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الشيخ خالد بن عبد الكريم التركستاني المكي 


اواك لتم ألي : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 


وده 


فقد ألف العلماء الكرام المصنفات الكثيرة في فنون العلم فمن ناثر وناظم 
وشارح ومحتصر. 
ومن هذه العلوم التق كانت ولا تزال تحت نظر العلماء علم الفقه الذي 
تستقيم به الحياة العلمية والعملية ويعرف من خلاله الأحكام التكليفية وغيرها. 
فقد ساهم العلامة الفقيه الأصولي نعمان زمانه والقاضي والمدرس 
بالمسجد الحرام ومدرسة الفلاح بمكة المكرمة الشيخ يحيى أمان الحنفي ‏ إذ يعد 
من العلماء الكبار ببلد الله الحرام ومرجعًا للسادة الأحناف ‏ بشرح جميع لا 
يستغنى عنه المبتدئ ولا المنتهى وسماه شرح كفاية المبتدئ وتذكرة المنتهى 
"وهو شرح على متن الشيخ مصطفى الأسقاطي وهو يشبه متن أبيى شجاع عند 
السادة الشافعية"2 وقد جمع جميع أبواب الفقه»ء فنجد أن السادة الأحناف قد 
خدموا الفقه الحنفي خدمة عظيمة وبهذا المتن والشرح المبسط قد اكتمل العقد 
0 وزاد الجمال 0000 تعليقات الشيخ على عثمان جرادي حفظه الله د ركد 
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كل حديث إلى مخرجه فجزاه الله خير الجزاء على هذا العمل المبارك. 
فأرجو من الله تعالى أن يكون العمل الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم وأن 
ينفع به كما نفع بأصله. 


وضل النعلى كيدان محمد :وعلن اله وصححبه جعي : 


وكتبه 
فى مكة المكرمة 
الشيخ خالد بن 9 الكريم التركستاني المكي 
5/ محرم/ 1438 
الموافق الأربعاء 6/ تشرين الأول/ 2016 


2-0 عير اليجَسر 


- 
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الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجادء وجعلها 
وليل على وحدانيته لذوي البصائر الى يوم المعاد» وشرع شرعًا اختاره لنفسه 
وأنزل به كتابه» وأرسل به سيد العباد» فأوضح لنا محجته؛ وقال هذه سبيل 
الرشاد» صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد» وبعد: 


فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العليّة»لم تزل تذأب في تحصيل العلوم 
الشرعية» ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية» لأن فيها تصح المعاملات والعبادات 
الموضيةنزانا فاك وا نه شرفاً قول سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم: (من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) متفق عليه. 


إن الفقه الإسلامي يمثل الجانب التشريعي في ديننا الحنيف» وهو يغطي ما 
يحتاج إليه المكلف في جميع شؤون الحياة الإنسانية» فهو ينظم للمسلم علاقته 
بالله تعالى من خلال أحكام العبادات» وهو ينظم علاقة المسلم مع غيره من 
الناس في كل مجال إنساني فإن كان المسلم تاجراً ففي الفقه الإسلامي أبواب 
البيع» والإجارة» والرهن, والقرض ... وغير ذلك من أحكام المعاملات» وإن 
كان المسلم يريد نظامًا أسريًا فأحكام الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وخُلع 
وغير ذلك. وإن كان الأمر المطلوب تنظيمًا للحياة عن حدوث الجريمة ونحوهاء 
فإن أحكام الجنايات والحدود مفصّلة عند فقهائناء وامض في أي اتجاوٍ حياتيٌ 
قفاوي 51 في فقهنا الإسلامي. 
ولقد احتل مذهب الإمام أبي حنيفة مكانة عالية عند الفقهاء بشكل عام 
فكتب كثير من فقهاء الحنفية المتونء ثم جاء من شرحهاء ثم جاء من كتب 
الحواشي» فأصبحت كتب الحنفية ثروة علمية كبيرة» وممن كتب فأبدع» وصاغ 
فأجاد وأحسن.ء الإمام الشيخ مصطفى بن أحمد الأسقاطي الحنفي القاهري حيث 
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6 خطبة الكتاب 


كتب متناً مختصراً موجزاً فشرحه الشيخ محمد يحيى أمان المكي رحمه الله 
ا 

وأروي شرح الشيخ محمد يحيى أمان عن شيخي المسند الشيخ خالد بن 
عبد الكريم تركستاني المكي عن شيخه الشيخ إبراهيم فطاني عن المصنف الشيخ 
محمد يحيى أمان الحنفي المكي. 

وإخراج هذا الكتاب المبارك كان بطلب من شيخي المسند خالد بن عبد 
الكريم التركستاني المكي حفظه الله تعالى حيث تكرّم علي بإرساله لي منذ مدة 
من الزمن» حتى قدر الله تعالى أن يخرج للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة.» 
بحلّة جديدة» وطباعة قشيبة» فقمت بمراجعته وضبطه وتخريج أحاديثه. وكتابة 
مقدمة موجزة عليه» وترجمة للماتن وللشارح ترجمة توصل الى المراد. 


الثلاثاء: 10 محرم 1438 
الموافق 11 تشرين الأول 2016 
كتبيه 
خادم العلم الشريف 
علي عتمان جرادي 
إمام وخطيب مسجد قطيشء صيدا ‏ لبنان 


ترجمة الشيخ مصطفى الأسقاطى صاحب المتن 


كان حا سنة 1163ه 

هو مصطفى بن أحمد بن عمر القاهري الحنفي الشهير بالأسقاطي الشيخ 
العالم الفقيه المتفنن. (من علماء القرن 12ه/ 18م). 

وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الدلائي الفاسي المغربي في 
«جامع الشروح والحواشي» (1721/3): المتوفى بعد سنة 1163ه: صاحب: 
«كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي) في الفقه الحنفيء وهو من متون المذهب. 

وهو ابن الشيخ أحمد بن عمر الأسقاطي الشهيرء أخذ والده عن جماعة 
كالشيخ عبد الحي الشرنبلالي ومحمد أبي السعود والشهاب أحمد الخليفي 
والشيخ محمد الزرقاني والشيخ منصور المنوفي وغيرهم. 

وأخذ عنه المسند نور الدين علي بن مصطفى الميقاتي الحلبي الشافعي؛ 
وأجاز له في ختام رجب سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف. 

وأبو السعود المصريء المتوفى سنة 1159ه» النحوي الفقيهء العارف 
بالتجويد. 

وقال الجبرتي: ومات الإمام العلامة والعمدة الفهّامة مفتي المسلمين الشيخ: 
أحمد بن عمر الأسقاطي الحنفي المكنى بأبي السعود. تفقه على: الشيخ عبد 
الحي الشرنبلالي» والشيخ علي العقدي الحنفي البصيرء وحضر عليه «المنار) 
وشرحه لابن فرشته وغيره.والشيخ أحمد النفراوي المالكي» والشيخ محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني» والشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الروحي الدمياطي الشناوي» 
والشيخ أحمد الشهير بالبناء» وأحمد بن محمد بن عطية الشرقاوي اكير 
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بالخليفي» والشيخ أحمد بن محمد المنفلوطي الشافعي الشهير بابن الفقيه. 
والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي وغيرهم: كالشيخ عبد ربه الديوي ومحمد بن 
صلاح اللبوخ الدنجيهي» والشيخ منصور المنوفي» والشيخ صالح البهوتي. 


ومهر في العلوم وتصدر لإلقاء الدروس الفقيهة والمعقولية. وأفاد وأفتى 
وألّف وأجاد وانتفع الناس بتآليفه» ولم يزل يملي ويفيد حتى توفي سنة 


0000 


010 


045 شه لطر على الأب وَالتظائْرِ الام اندعاسي (آ. ين السكود 


إعداد: عبد الكريم جاموس بن مصطفى. وهدية ا لإسماعيل باشا البغدادي 1/ 


4»؛ والأعلام للزركلي 1/ 188» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/ 29) فهرس 
مخطوطات آل البيت (8: 378) 296. وخزانة التراث (61/ 536) والظاهرية/ دمشق 
121+ وو ) (كذا فى فهرس البلدية (حنفى) : 38). 


ترجمة الشيخ محمد يحيى أمان 


اسمه ونسبه: 
العامة المحقق أصولي زمانه وفقيه أوانه ونعمان أقرانه القاضي الشيخ 
محمد يحيى بن محمد أمان بن عبد الله الكتبى» الحنفى المكى. 
ولادته ومشايخه: 
ولد بمكة المكرمة سنة 1312ه» وتربى فى أحضان والده الذي أشرف على 
تعليمه. وعندما بلغ السابعة من عمره اشتغل بتعلم القرآن الكريم وتجويده» ولما 
انتهى من حفظ القرآن الكريم التحق بالمدرسة الصولتية» ونهل منها كما نهل من 
المسجد الحرام. 
كما لي رينهة الأخرهه العلماء الوا نض الى مكة المكرية :عاتب 
: عن لوافدين الى مكة المكرمة. منهم 
1- فضيلة الأستاذ الأكبر والمحقق والمدقق مفتي السادة الحنفية» فقيه الحجاز 
على الإطلاق» بقية السلف وعمدة الخلف الشيخ صالح بن صديق كا 
2- والأستاذ الكبير والعلامة النحرير المتفنن الوحيد قدوة العلماء العاملين» 
الحنفى. 
3- والعلامة الشيخ بهاء الدين الأفغاني. 
4- والعلامة الشيخ عيسى رواس الحنفي المكي. 
5- والعلامة الشيخ ناضرين الشافعي المكي. . 000ص 
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6- والعلامة الشيخ الأستاذ الجليل علامة المعقول والمنقول الشيخ مشتاق 
أحمد. ْ 

7- فضيلة الأستاذ الكبير والعلامة النحرير فقيه عصره وفريد دهره من إليه 
المنتهى في العلوم الأدبية والشرعية الشيخ أبو حسين محمد المرزوقي. 

تلامذته: 
: 

1- العلامة السيد أبو بكر الحبشي ت 1374ه. 

3 العيد علوق بن غياشن المالكتت :3599 1ه 

3- العلامة محمد نور سيف هلال ت 1407ه. 

4- العلامة الشيخ محمد ياسين الفاداني ت 1410ه. 

5- العلامة الشيخ إيراهيم فطاني ت 1413ه. 

6- العلامة الشيخ إسماعيل الزين ت 1414ه. 

7- العلامة السيد محمد إبراهيم الفاسي ت 1418ه. 

8- العلامة الشيخ صالح الأركاني ت 1418. 

9- العلامة الشيخ عبد الفتاح راواه ت 1424ه. 

0-السيد سقاف بن عمر بن عبد الرحمن شهاب. 

1- الشيخ عبد الشكور فدا رحمه الله تعالى. 

2- العلامة الشيخ عبد الرحمن الملا الإحسائي رحمه الله تعالى. 

3 والعلامة السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى. 

4- والشيخ خالد قاسم الكتبي متع الله بحياته» وغيرهم كثير يصعب حصرهم. 
كما وأجازه: العلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني. 

العلوم التي ددّسها في مدرسة الفلاح: 

في سنة 1336ه عيّن مدرساً بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة» فدرّس فيها النحو 
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والصرف والفقه الحنفى والشافعى» والتوحيد والحديث ومصطلح الحديث» 
والمنطق والمعانى والبيان والبديع وعين وللك: 
مولفاته: 
وقد ترك الشيخ محمد يحيى أمان رحمه الله تعالى مصنفات تدل على 
تمكنه من العلم لا سيما الفقه وأصولهء وقد لقب بنعمان زمانه» وبأبى حنيفة 
عصرهء فمن مؤلفاته: 
1- شرح الهداية على متن الشيخ مصطفى بن أحمد الأسقاطي الحنفي. 
2- - منظومة التفسير سماها التيسير شرح منظومة التفسير. 
3- مختصتر. الترعيتة والترهيب:؛ وسماه: تولينيه الترغييه والت هشوب وقد علق 
عليه فضيلة العلامة السيد علوي المالكي تعليقاً نفيساً طبع معه. 
4- شرح على متن اللمع في أصول الفقه» سماه: نزهة المشتاق شرح لمع ابي 
5- شرح أصول الشاشي» سماه: فتح العليم الشافي. 
كو ليه القضاء: 
وي الفوع الرايع امن شيو معر م ميته 13967 تحن عفيوا برقاسة 
القضاة» وفى يي أليوم يت ا ل ا الثاني 0ه تعيّن قاضياء وفي رابع 
ملق قو سنة :372 اعد تعيى غرة كان ة الضفو | «المحكية الفروضة عية بمكة المكرمة. 
ثناء العلماء عليه 
1- قال الشيخ عبد الله غازي: يحيى أمان بن عبد الله الكتبي العالم الفاضل 
الأصولي النبيه والفقيه الحاذق اللبيب المدرس بمدرسة الفلاح. 
2--:وقال السيد :ابو بكر الحيشى : هو الإمام العلامة الفقيه القاضي الجليل 
الشيخ. 
3- وقال السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى: العلامة الأصولي 
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12 ترجمة الشيخ محمد يحيى أمان 


4- وقال الشيخ محمد بن عبد الله العزي رحمه الله تعالى: يحيى أمان هو 
الشيخ العلامة الدرّاكة المحدّث الأصيل مربي المريدين» ومهذب 
السالكين» بقية العلماء الكبارء الأستاذ الأصولى النبيه» وأحد المدرّسين 

5- قال الشيخ إسماعيل الزين رحمه الله تعالى: العلامة المحقق أصولي زمانه 
وفقيه أوانه ونعمان أقرانه الشيخ يحيى أمان المكي. 

زهده وورعه وتواضعه: 
فقد كان الشيخ رحمه الله تعالى زاهداء والدليل على ذ ته ان 

يليه. 


أما عن تواضعه: فما أخبر به الشيخ الكتبي بقوله: كان رحمه الله تعالى لا 
يحب أن يخدمه أحدء بل كان يخدم نفسه بنفسه» ويحمل ما يشتريه. 
وقاته: 

كان وهيية | للفايةا ل كدير الالسطاتمم الى" الخدعة اللمكورة خدكم] كان مدوها 
بالفلاح» ففي عام 1387ه انتقل الشيخ محمد يحيى أمان من دار الفناء الى دار 
النقاء» فميفحيا التداء زية عر وج ودفن بالمعلاة رحمه الله تعالى رحمة الأبرار» 


و أسكتة فسيح جناته ا 


(1) انظر في ترجمته: الفتح الرباني بترجمة وأسانيد شيخنا الشيخ إبراهيم فطاني وبعض 
تلامذته» لشيخنا المسند الشيخ خالد بن عبد الكريم التركستاني المكي» ص 184 
الى 200. 


ف 
عا 
١‏ 
1 


الحمد لله ربّ العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد القائل: «مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”''. وعلى آله 
وأصحابه نجوم الهدى» ورجوم المعتدين . 

وبعد: فيقول أسير الذنووت؛ كثير العيوت» الفقير إلى مولاه» محمد يحيى» 
العا بمدرسة الفلاح المكية» ابن المرحوم الشيخ أمان الله لما كان السك 
الموسوم ب«كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي» للإمام العالم العلامة والحبر البحر 
الفهّامة الشيخ مصطفى بن أحمد بن عمر الأسقاطي الحنفي» متنا حاويا للمقاصدء 
مقصورا على محض الفوائد» في غاية الاختصارء موجزا غاية الإيجاز حتى كاد 
يعد من جملة الألغاز»ء وقد تقرّرت دراسته في مدارس الفلاح» وأنه محتاج إلى 
الشرح والإيضاح» والبيان والإفصاح». أردت أذ كعنعلية وض يفل الالفاط 
والمباني» ونذلة صعاب المعاني. ا 0 من الله تعالى العون 
والتوفيق والصون» متوكلاً عليه في التيسير وما هو عليه بعسير. 

ولما آن الإتمام» وفُضَّى بحمده مسك الختام»ء سمّيته «الهداية شرح كفاية 
المبتدي وتذكرة المنتهي»» ثم تبيِّن لي أن فيه زيادات تضعف أذهان الطلبة عن 
احتمالهاء فاختصرته وسميته «ممختصر الهداية شرح كفاية المبتدي وتذكرة 
المنتهي». ومأمولي من الناظر فيه النظر بعين الصداقة والصفاء وإصلاح ما وقع 
فيه من الخلل والزلل» فإن الإنسان محل الخطأ والنسيانء والله تعالى أسأل أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعنا به وسائر الطلاب النفع العميم إنه على ما 
يشاء قدير» وبإجابة الداعين جديرء وهذا أوان الشروع. 

فنقول: قال المصئّف: 


010 البخاري» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» ج71 ج1ء ص 2.39 ومسلمء باب 
النهي عن المسألة» ح100». ج2.» ص 718. 
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لصمصجم برس وج م لي 2 


افتتح لضن كتابه بالمسملة اقتداء بالكتاب العزينة «وعملة بحديث: كن 


أمْرٍ ذي بال لد ا 0 الى فهىّ فهو م رار 00 9 ا ( ات تلأكشن 
النفع التامء أ لا 0 سم افيا اشع للدت اراسي اه 
المستجمعة لجميع صفات الكمال» والرحمن الرحيم بمعنى المنعم المحسن. 
(الحَمْدٌ لِلو) الحمد عرفاً عبارة عن فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث 
إنه منعمٌ على الحامد أو غيره» سواء كان ذكراً باللسان أم اعتقاداً بالجنان» أو 
ْ عاذ وحقلددة بالأركان» والمعنى جنس الحمد مختص باللّه (رتُ العَالْمِينَ) معناه 
المالك لجميع املق من الإنسن والجن والملك 2 وغيرهم (وَالصَّلاةٌ) أي 


00 عو 


زيادة الرحمة المقرونة بالتعظيم وإلا فأصلها حاصل (وَالسَّلَامُ) معناه الأمانء 


والمراد تأمينه يَكِلْةِ مما يخاف على أمته أو على نفسهء إذ المرء كلما اشتدا قرّيه: 


اشتد خوفهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأخوفكم من الله”©. (عَلَى خَيْرِ 
خَلْقهِ مُحَمَّدِء وَعَلَى آلِهِ) الأولى أن يراد بالآل هنا أمة الإجابة لأنَّ المقام مقام 
الدعاء» والعاصي محتاج إلى الذغاء أكثر بين عيرة (وَصَحْبهِ).ويخصَّهم بالذكر مع 


(1) لفظ الحديث الوارد رواه الخطيب في الجامع» والحافظ عبد القادر الرهاوي» والسبكي 
فى طبقاته» وللحديث ألفاظ عدة ورواته عدة. وهو حديث ضعيف . وقد حسنه البعضن . 
(2) رواه اليخاري بلفظ: (إني لأخشاكم لله وأتقاكم) رواه البخاري» باب الترغيب في 
النكاح.ء ح4776: ج5: ص 1949. 
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حا عا اساي ا وس سود لوج و 


مُحَمَّدٍ الأَسْقَاطِيٌ | لْحَنَفِيٌ بَضّر الله لله بعيَوْبٍ نَفْسِهِ وَجَعَل يَومَه يرا م اسه قد 
22 ره إئيير 01 عه سم 000 2 ا لاض 2 2 ع م > 

سَاليِي بعض بَعْضٌ الْأَضْدًِا ع جع مُخُقصَر ِي الفِقَهِ عَلَى مَذْمَبٍ الإمَام الأغظم 
أبى حخنيفة النعمّان و ل اله م 0 8 وا ا هد 1 4 دلوا دل 2 ا 010 


دخولهم في الآل لمزيد الاهتمام وهو اسم جمع لصاحب. والمراد هنا 
الصحابي» وهو مَن اجتمع بنييّنا يَكةٍ مؤمناً به بعد البعثة في محل التعارف بأن 
يكون على وجه الأرض وإن لم يَرَهْ أو لم يَوْوِ عنه شيئأء أو لم يُخبر على 
الصحيح. وأما قولهم: ومات على الإسلام» فهو شرط لدوام الصحبة» لا لأصلهاء 
فدخل العميان والصبيان والنائم والمجنون المحكوم بإسلامه وعيسى والخضر 
(أخجئة) تأكين كله ومدعه 

(وَبعْدَ كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوبء يعني بعد البسملة 
والحمدلةٍ والصلاة على النبي يله (كَيَقُولُ انان إلى جرلا ال ل قدي 
ِنُأَحْمَدَ بن عُمَرٌ بنٍ مُحَمَدٍ الأسْفَاطِيُ الْحَنفِيٌ بَصَّرهُ الله بعُيوْبٍ نَفْسِهِ وَجَعَلَ 
را ف افد كَدْ سَأَلَيِي بَعْضِ ضِ الأَضْدَِاءِ) يصدق هذا الى بالواحد 
والمتعدّد» والصديق من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك؛» سمّي بذلك لصدقه في 
محبتك» وضدّه العدو (أَنْ أْجْمَعَ مُحْتَصَراً) اسم مفعول من الاختصار» وهو تكثير 
المعاني مع تقليل المباني (فِي الفِقُ) الفقه لغة: الفهم مطلقاً 10 فهم ما دَق. 
واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلّتها التفصيلية (عَلَى مَذْهَبٍ 
الإمَام الأمظّم أبي حَرِيفَة) هذه كنيته ‏ رضي الله عنه ولا يلزم أن يكون له ابئة 
سماها بذلك. قيل: إنما كني بذلك لأآن الدواة في لغة أهل العراق يقال لها: 
حنيفة» وكان الإمام ملازماً لها. وَوُلِد رحمه الله تعالى سنة ثمانين من الهجرة: 
وتوفى سنة خمسين بعد المائة. 

واسمه (النْعْمَانِ) بن ثابت» بن المرزبان» من أبناء فارس» وهو الصحيح» 
وقد وردت أحاديث تشير إلى فضلهء منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة» عن ابن مسعود: أن النبي كَلِةِ قال: «لَوْ كَانَ الإيْمَانَ عِنْدَ 


خطبة الكتاب 17 


0 4 مِنَ الله تَعَالَى الرَّحْمَةٌ والرضوَان فِي غَايَةٍ الاخيِصَارٍ وَنِهَايَةٍ الإِيجَازِ جَامِعَاً 

فِي المُنُونِ الكِبَارٍ كَالكَثْرْ وَالمُلتَتَى وتَنُويرٍ الأَبْصَارِء لِيَقْرْبَ عَلَى المُتعَلّم 
َرْسْدُ وَيسْهلُ عَلَْ المُبكدئ احلئلك. 
الْرَيّا لَتَتَاوَلَهُ رجَالٌ مِن أَبْنَاءِ فَارسٍ»” ا وفي رواية عن أبي هريرة : «وَالَذِي نَفْسِي 
يده لَو كَانَّ الدِينٌ مُعلّمَا قا يالثريًا لتتَاوَلَُ رَجَلَّ مِنْ فَارسٍ)”©. وليس المراد بفارس 
البلاد المعروفة وهم الفرسء. لخبر الديلمي: ١خَيْرٌ‏ العَجَم فَارسٌ0”. وقد كان جد 
أبى حنيفة من فارس على ما عليه الأكثر. قال الحافظ السيوطى: هذا الذي رواه 
الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة إلى ع حنيفة» و حاز الإمام أبو 
خدنة هيات السبق في العلوم خصوصا الشزرفية كالفظة والتقييس والشدوة 
وقورها» بوكانيزاهذا ووها كريماً قكةو ناف كقير الفوظ والكقيةيين الله تفالن؟ 
كثير العبادة وقِيام اقرع اتقو ع د لتر وو مدو الماك اريسي ب وحج خمساً 
وخمسين حجة» ورأى ربه في المنام مائة مرة» ولها قصة مشهورة (عَلَيه مِنَ الله 
تَعَانَى الرَّحْمَةُ والرضْوَان) المعنى: اللهمّ أنزل عليه إنعامك وإحسانك وفضلك 
لأن حقيقة الرحمة مستحيلة في حقّه تعالى (فِي غَايَةٍ الاخْتِصَارِ) أي في آخر 
مراتب الاختصار الذي هو تقليل الألفاظ (وَنِهَايَةٍ الإِيْجَارِ) أي ما ينتهي إليه 
الإيجاز الذي هو تقليل الألفاظء وصح العطف لاختلاف اللفظ. 

(جَامِعَاً لِمَا فِي المُقُونِ الكبَارٍ) مما لا بد منه للمبتدي ولا غنى عنه 
للمنتهي (كَالكَنْرٍ والمُلْمَقَى وتَنُويرٍ الأَبْصَارِ ليقْرْتَ) أي يسهل (عَلَّى المُتَعَلّم) أي 
مريد التعلّم (دَرْسَهُ) لي قراءته على الشيخ ليعلم معناه (وَيَسْهَْل) أي يتيسر (عَلَى 
المُبْتِئ حِفْظَهُ) يجوز فيه الهمز وعدمهء وهو الآخذ في صغار العلم والمتوسط 
هو الآخذ في أواسطه. والمنتهي هو الآخذ في كباره. 


ام 


010 البخاري» باب سورة الجمعة» ح4615» ج4غ ص 218585 ومسلمء باب فضل فارس» 
ح2231. ج24 هن 1972 
220 مسلمء باب فضل فارس ٠‏ ح2230ء ج 4 ضن 19:72 
030 رواه الديلمي ج2» ص 78 عن علي وقال الشوكاني ذ في الفوائد المجموعة. ص 414: 
/ 1" 


«(هو موضوع في إسناده مجهولان). 
ا 1 
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َأَجَبْتُهُ إلى ذَلِكَ طالياً للنّوَاب رَاغِبِاً إلى الله تَعَالَى فِى التَّوْفِيق لِلْصَّواب إِنَهُ 
عَلَى ما حي وَبِعبَادِهِ لطيفٌ حَِيرٌ . 


2 ل هوم 702 0 ره وم اج عم هع عه 7 2 
وسمبته :. «كفَايَة المبتدِي تدك المُْنوِي' . واللهة سبحاته أسأل أن ن ينفع به 
2 4 


كُمَا نفع ب بأَصْله ِنَّهَ ولِينُ الإِجَابَةِ وَإِليه الإَابَةٌ وَهْوَ حَسْبِئ وَنِعْمَ الوَكيل. 


(فَأَجَيهُ إلى ذَلِكَ) أي سؤاله المتقدّم بالوعد أو بالشروع في تأليفه (ظَالِباً 
ِلثوّاب) هو مقدار من الجزاء يعده الله تعالى لعباده في نظير أعمالهم الحسنة 
تفضّلاً منه (رَاغِباً إِلَى الل تَعَالَى) أي سائلاً ومتوجّهاً (فِي التَّوْفِيقٍ لِلْصَّواب) 
العراةابالعوقي ليوات :دكي :|( حكام بموائقة '[الضواب: 30 سعقاه لجرو كه وهر 
خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه» والصواب ضد الخطأ 
تحسب الأصضلة اهراد به هنا ما هو مذهب الإمام أبي حنيفة في الواقع وإن لم 
يكن صواباً في نفس الأمر لا موافقة ما في الواقع لأنه لا اطلاع لنا عليه (إِنَهُ عَلَى 
مَا يَشَاءٌُ قَدِيرٌ) فعيلٌ بمعنى فاعلء. أي على الذي يشاؤه قادر (وَبِعِبَادِهِ لْطِيفٌ 
خَبِير) العباد جمع عبد وهو الإنسان حرًاً كان أو رقيقأء والعبودية ترك الاختيار 
وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفاعل المختار» واللطيف العالِم بدقائق الأمور أي 
بخفياتها ومشكلاتهاء والخبير هو العليمء فالله تعالى عالِمْ بعباده وبمواضع 
حوائجهم» 00 بهم. 

(وَسَمَْيْئَهُ : ١كمَايَةَ‏ المُبْتَدِى وَتَذْكرَة المُنْتهي). وائله ينكان )أن 
للب م المتون الكبار (إِنَهُ 
الإجَابَة) أي متولي إجابة الدعاء (وَإِلِيه الإَِابَةُ) أي إليه الرجوع لا إلى غيره (وَهُوَ 
حَسْبِيْ) يعني يكفيني ما أحتاجه (وَنِعُمّ الوكيل) أي الموكول إليه جميع أمور 


1 


تم ار ار الجر 


الم وَقَقَيِنَ الله وَِيَّاكَ لِمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ القَوْلٍ وا لعما 4 وأن يَحَفْظنَا مِنّ 
اك ا دود ل د 


اليم يمسي ره وياد وب و0 
له وَإِيَاكَ) التوفيق هنا خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير 
إلية ل بّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ القَوْلٍ وَالعَمّلٍء وأن يَحْمَظنَا) أي وأسأله أن يعصمناء 
فهو منصوب باسأل محذوفاً (مِنَ الحَطَؤْ واليَّلّلٍ) في الأقوال والأفعال (إلَى 
أخكام الشرع) أي الآثار الثابتة بخطاب الشارع وهو الله تعالى حقيقة والنبي ككل 
مجازاً لأنه مبلّغ عن الله تعالى (الفَرْضٍ والوّاجب والسََةٍ والحَرَام والمباح). 
(أمَا الفُرْضٌ : فهو لغة) القطع والتقدير والبيان (وَشَرْعَاً :امَا قْبْتَ بِدَلِيل 
قَظِعِيٌ) خرج الواجي: لآنة دليل ظني (لا شُبْهَةَ فيه) خرج المباح الثابت 6 
كقوله تعالى: 9إِكُنُوا وَفْرَبُوأ4 [البَقَرّة: الآية 60]» وقوله تعالى: «إوَإِدًا حلم 
الامو [المَائدة: الآية 2]. وبعض المندوبات الثابتة به كقوله تعالى: « وأقعسلواً 
لْحَيْرَ 4 [الحَجٌ: الآية 77]» وقوله تعالى: « فَكاَبوَهُمٌ إِنْ عَلِمَتَمَ فم 4 [القوو الآية 
3]. فقوله: لا شبهة فيه أي من جهة الدلالة والثبوت ثلا بذ فى الفروضن .من 
قطعيتهماء أي الثبوت والدلالة» كالآيات القرآنية والأحاديث الصريحة التي لا 
تعفل التاودل مقن «وسةه وحكمه اللزوم علماً بالعقل وتفيذينا بالقاح روفاد 


بالبدن» وفي الآخرة (يُثَابُ فَاعِلَهُ ويُكَفَرُ) بضم فسكون أي يُنسب إلى الكفر»ء فهو 
19 سسسييه 


0 روا 1 1 
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جَاحِدَهُ إِنْ كَانَ مُتَقّقاً عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقّ الِعِقَّابَ. 

وَأمّا الوَاحِبٌ: كَمَا ث بت بِدَلِيلٍ طني فيه يُكَابٌ فَاعِلَهء وَثَارِ 
عَلَيهِ العِقّاتٌ. 

وَأمّا السَّنَّدَ : فَهِيَ الطريقة نَُ المَسْلُوكَةُ في الدّيْنِ مِنْ غَيْرِ روم عَلَى سَمِيلٍ 


عي ل 


المُوَاطَبَةِ يُتَابُ فَاعِلْهًا وتاركهًا يُامُ وََا يَسْتَحِقٌ العِقَّابٌ بَلِ العِتَابَ» وَالمُوَكَدَةٌ منها 


مهما كفره إذا رعاه كافرء وأما من التكفير فهو غير ثابت هنا وإن كان جائز في 
اللغة والأصل ويكفر الشارع (جَاحِدٌَهُ) أي منكره سواء أنكره قولاً أو اعتقاداً (إِنْ 
كَانَ) الفرض المجحود (مُتَمَقاً عَلَيُو) أي على فرضيته كأصل الغسل والمسح. 
فمن أنكره يكفر ومّن أنكر فرضية مسح ربع الرأس أو شعرتين أو مسح الكل لا 
يكفّر لعدم الاتفاق على فرضيتهاء وكذا غسل الفم والأنف في الغسل (وَيَسْتَحِقٌ 
العِقَابَ) تاركه» ويفسق بلا عذر ولا استخفاف لوجوب العملء فإن استخف فهو 
كافر. 
(وَأمَا الوَاحجِبٌ) فهو لغة مأخوذ د ار يا ار عدم 
اجات وكاية يله وشيرعا ما ذكرهتقولة#(فما 5 َبْتَ بِدَلِيْلٍ طني فيه 
فكي كفوردفة القطر ين للخو ونون الفا قف وحكفة اللزوم عملا كالفرض لا 
علماً على اليقين للشبهة في دليله حتى لا يكمّر جاحده ويفسق تاركه؛ وحكمه 


00 


الأخروي ما ذكره بقوله: (يُتَابُ فَاعِلَهُ وََارِكُهُ يُخْشَى عَلَيهِ العِقَابُ). 

(وَآَنَا اا م الريك بوبه كانت أو سبيعة) وشترعا ما ذكرها 
بقوله: (فْهِيَ الطَريقة ةُ المَسْلُوكَةٌ فِي الدّيْنٍ مِنْ غَيْرٍ لْرُومٍ عَلَى سَبِيلٍ 
المُوَاطَبَةِ) فقوله: طريقة» يشمل السئّة وغيرها. وقوله: من غير لزوم» خرج به 
الغرض. وقوله: على سبيل المواظبة خرج به المستحبة والمندوبة وهو متعلق 
بقوله: المسلوكة. والمراد بالمواظبة الفعل بغالب الأحيان» وأحسن منه قول 
بعضهم: طريقة مسلوكة في الدين بقول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على 
تاركها وليست خصوصية» وحكمها ما ذكره بقوله: (يُكَابُ فَاعِلُهَا وتارِكُهًا يَُامُ 
ولا متخن العِمّابَ بَلِ العِتَابَ) والعتاب أشد من العقاب (وَالمُوَكّدَةٌ مِنْهَا) لا 


خطبة الكتاب 21 


ما فَحَلَهُ الت يكةِ ووّاظبَ عَلَيّْهِ وَلَمْ يَبْرَكُة وَالمُمْتَحَبٌ مِنْهًا ما فَعَلَّهُ عَلَيْوِ الصَّلاةٌ 
والسَّلَامٌ أخيّاناً وتَرَكَهُ أخيّاناً. 

م م0 ومس 0 من رعق دعو مس" 2 

وَأمّا الحَرَامٌ قَمَا 5 ل ل ل 
متَّعا علي وينم فَاعِلَهُ ويْكّات تَارِكَة . 

وَالمَكرُوْهُ إلى الحَرّام أَقْرَبُ يُّثابٌ تاركةٌ امتئالاً وَيُخْشَى العِقَابُ عَلَى 
فاعله. وعِنَدَ محَمَّد ١ك‏ مرو حرا ا ا ل لاا و لامو ا اا ا 


يخفى ما فيه» فإن ما سبق تعريف للمؤكدة خاصة لا لمطلق السنَّة» فإن قوله: على 
سيل المواظية أخرخ المسيفحبة :فكان هذة الاتعضان على :تعريف المستسية (م) 
فَعَلَهُ النَبِىْ كَل ووّاظبَ عَلَيْهِ وَلَم يَتْرْكُةُ) يعني إلا نادرأ وذلك كالأذان والإقامة 
والسمة الور اقيكو سفنت اتيو انه بولقو نا سان الود و التي 
مِنْهَا مَا فَعَلَهُ عَلَيّهِ الصَّلاةٌ والسَّلَام أخياناً وتركة اخجاناً) كأذات المشفره» وتطويا: 
القراءة في الصلاة فوق الواجبء وحكمه الثواب بالفعل» وعدم العقاب والعتاب 


بالترك. 


(وََمَا الحَرَامٌ فُمَا تبت في الشَرْع حرمته دَلِيْلٍ فَظعِيّ) خرج به المكروه. 
فان رمع ده فبتت بدليل ظني» وحكمه أنه (يَكُفرُ مُسْعَحِلَُّ إن كان تمقأ لبو 
كشرب الخمر والزنا والرباء فمن استحلّ شيئاً منها يكفرء ومن استحل ذبيحة تارك 
التسمية عمداً لا يكفر لعدم الاتفاق على حرمتها (وَيَآَنَمُ فَاعِلَهُ ويّكَابُ تَارِكُةٌ) 
لامتثاله أمر الله تعالى. 


لمك 5 )) القه ضيه العم رمه والمراد هنا كراهة تحريمء وهو ما كان 
(إلى الحَرَام أَقْرَتُ) وهذا عندهما خلافاً لمحمد. وقولهما هو الصحيح المختارء 
متكي ا كوو الها (يُابُ تاركّةٌ امْتئالاً) يعني إذا قصد بتركه امتثال أمر الله 


رع 9 تب 


لأنه لا ثواب إلا بالنيّة» فليس مجرّد الترك كافياً في حصول الثواب (وَيُخْشَى 
العِفَّاتُ عَلَى فَاعِلِهِ. وعِنْدَ مُحَمَّدٍ: كُل مَكْرُوهِ حَرَامٌ) أي كالحرام في العقوبة 
بالنارء» وهو لا يطلق عليه لفظ الحرا م لأنه لم يجد نصاً قاطعاء فإذا وجد نصاً قاطعاً 
حا ا ا 


---2ئ2ئ 2‏ ل ا 022 


1 ا 


لكا 


0-7 7 1 6 ال 11 
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وَالْمُبَاحُ مَا فِعْلهُ وتَرَكه سوَاءٌ وَلِكُلَ امْرىءٍ ما تَوَئ. 


(وَالمْبَاحُ ما فِعْلهُ وتَرْكَهَ سوَاء) فلا يستحق فاعله ثواباً ولا عقاباً. وفي 
«الدرا: نعم الحاصية عله ها ) م (وَلِكَلَ امُرِىءٍ ما تَوّئ) المعنى لكل امرئ 
جزاء ما نوى» فالأكل إلى حدٌ الشبع مباح لا ثواب ولا عقاب على فعله ولا على 
تركه» فإن نوى به الإنسان التقوّي على عبادة الله تعالى كالصوم والصلاة فإنه يُثاب 
عليه» وإن نوى به التقوؤي على معاصي الله تعالى يُعاقب» فالمباح قد يقترن به ما 
يجعلَّهُ مثاباً عليه أو مُعاقباً عليه. 


كتاب الطهار - 


الْمِيَاهُ الى يَحُورٌ التَظهِيرٌ بها سَبْعَةَ مِيَاهِ: مَاءٌ السّماءِ وَمَاءٌ البخر وَمَاءٌ التّهْر 


- - 


وَمَاءُ البثرء وَمَاءٌ الْعَيْنِ 08 ؤز[ز[ 1211110101 


الكتاب لغة مصدر بمعنى الجمع. واصطلاحاً مسائل اعتبرت مستقلة 
شملت أنواعاً أو لا. والطهارة مصدر طهر الشيء بفتح الهاء أو ضمّهاء والأول 
أفصح. وهي لغة النظافة وخلافها. والطهارة بالكسر اسم الالة» وبالضم فضل ما 
يطهر به. وهي اصطلاحاً زوال حدث أو خبث. 

(الِْيَاةُ) جمع ماء بالمدٌ على الأفصح وقد يقصرء وهو جوهر لطيف شفاف 
يتلون بتلون إنائه يخلق الله الري عند تناوله (الْتِي يَجُورٌ) أي يصح (التَظْهِيرٌ بهَا) 
ا ل ل ل ل 0 
(صَبَعَة ويّاة: مَاء السّماءَ): أى الماء الكازل فخ السعاء وشو" الفطر» قال على 
«وَأنرلْنَا مِنَ السَّمَلِ م4 [المؤمنون: الآية 18] وهل المراد بالسماء الجرم المعهود أو 
السحاب لأن السماء لغة اسم لما علا وارتفع قولان (وَمَاءٌ البَحْرِ) أي ماء هو 
البحرء والبحر هو الماء الكثير وفي الحديث: «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤّهُ الجل مَيْمَنه)7 1 . 

(وَْمَاءُ التَمْرِ) أي الماء الجاري في النهر بفتح الهاء وسكونهاء وال فيه 
للجنس فهو شامل لنيل مصر ونحوه كسيحون نهر الهندء وجيحون نهر بلخ» 
ودجلة والفرات نهران بالعراق (وَمَاءٌ البثْر) أي الماء النابع من البئرء والبئر هو 
العف المبكديزر النازل :فى الارضن سواء كان مطويًا أو لاء فالأول هو المبني» 
والثاني غير المبني (وَمَاءُ الْمَيْنِ) أي الماء النابع من العين» وهو الشق في الأرض 


(1) أبو داودء باب الوضوء بماء البحرء 83 ج1: ص 31. والترمذي» باب ماء البحر أنه 
طهورء ح69. ج1ء ص 100. النسائي» باب الوضوء بماء البحرء ح2»332 ج1ء 
ص 176. ابن ماجهء باب الوضوءء ح387» ج1» ص136. 
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وَمَاءُ التَلْج وَمَاءُ البَرّد. 
0 - 0 ع هسمه آَقَءَ طَ وا ك2 0 دن امم 2 0 
الياة على إرسشه افا م: ظاهر مطهرٌ غير مكرووء وَهْوَ المّاءٌ المظلقٌ . 


ىم سلر 


وَطَاهِرٌ مُظهُرٌ مَكْرُوةٌ وَهُوَ مَا شرب مِنْهُ الهرَّةُ الأَهلِيّةُ وَتَحْؤْمَاء 200000 


أو في الجبل ينبع منه الماء على سطحها من غير استدارة (وَمَاءٌ التّلّج) بالمثلثة 
هو النازل من السماء مائعاً ثم يجمد على الأرض من شدة البرد (وَمَاءٌ البَرِّ) 
بفتح الراء» هو النازل من السماء جامداً كالملح ثم ينماع على الأرض من شدة 
البرد» وماء الثلج والبّرّد وإن كانا من السماء لكن وصف الجمود ميّزهما عنه 
خصوصا بالتسمية المذكورة» فلا يقال: لا حاجة لذكرهماء ويجمع هذه السبعة 
قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يدخل تحت ما نزل من السماء 
ثلاثة: المطر والثلج والبّرّده وتحت ما نبع من الأرض أربعة: ماء البحر وماء النهر 
وماء البئر وماء العين» وهذا التقسيم بحسب ظاهر العيان وإلا فجميع المياه نزلت 
من السماءء قال تعالى: للم تَرَ أنَّ للَهَ أَنرَلَ مِنَ السَمَآءِ م2 صَلَكُمٌ ينيم 4 [الزّمَر: 
الآية 21] الاية. 


2 المِيّاةُ) تنقسم باعتبار وصفها (عَلَىْ أَرْبَعَةٍ أقْسَام : طاهِرٌ) في نفسه 
(مظهَرْ) لغيره» أي محصل الطهارة لغيره :من :رفخ حت أو حي (غَيْرٌ مَكُرُوو) 
أي استعماله (وَهُوَ المَاءُ المُظْلَق) وهو الذي يسمى: ماء بلا قيد لازم عند العالم 
بحاله» وهو صادقٌ بصورتينء الأولى: ما لم يقيّد أصلاً بأن يقال: هذا ماء. 
والثانية: ما قيّد بقيد غير لازم كماء البئر فخرج الماء المستّعمّل والنجسء فإن 
العالم بحالهما من أهل العرف واللسان لا يسمّيهما ماء بلا قيد لازم» وخرج القيد 
بقيد لازم كماء البطيخ» فالماء المطلق هو الذي جمع الأوصاف الثلاثة الطاهرية 
والطهورية وعدم كراهة الاستعمال. وأما قولهم: ماء مطلق» فإنه شامل للماء 
الطاهر والنجس وغيرهما. () ثانيهما (ظاهِر مُطهّرٌ مَكْرٌّوةٌ) استعماله (وَهُوَ مَا 
شَرِبَ مِنْهُ الهرَّةُ الأَهْلِيّةُ) الكراهة تنزيهية على قول الكرخي لعدم تحاميها 
النجاسة» وتحريمية على قول الطحاوي لحرمة لحمهاء وهذا عند وجود المطلق 
والؤ تفلو كرافة أفيلا. :اتيك بالاهلية لآن الوحنية سورها حي (وتخوها )مره 


كتاب الشلهارة 25 


وَطاهِر مطِهرٌ لِغَيرِوء وَهُوَّ المَاءُ المُستَعْمَل طاهِرٌ مُطهّرٌ مَشْكُوكُ وَهُوّ ما شَرِبَ 


مِنْه البَغْل والحِمَارَء ماءٌ نجس وَمْوَ الَذِي حَلَّتْ فِيْهِ نَحَاسَةٌ وَلْمْ يَكَنْ عَشْراً في 


202 


عَشْرٍ أَوْ كان فتغيّر . 


سؤاكن البيوت الدذموية كالفارة والحية وكذا الدجاجة المخلاة وسباع الطير» وأما 
مَا ليس له دم سائل فلا كراهة في استعمال ما مات فيه فضلاً عن أن يكون سؤرها 
0 

() ثالثها (طَاهِرٌ) في نفسه لو أصاب ثوب إنسان لا ينجسه (مطَهَرٌْ لِغَيرِِ) 
أي غير محصل الطهارة لغيره من الأحداثء وأما الأخباث فيزيلها (وَهَوَ المّاءٌ 
المُستَعْمّل) وهو طاهر ما استعولَ في الجسد لرفع حدث أو قصد استعماله لقربة 
وهي فِعْلُ كا كائيه عايها و قورب الانيالقية كا ريو عن الوضيوه ذا كان ذن 
مجلس آخر بنيّته ليصير عبادة. ثم الماء يصير مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد 
في الصحيح. وقيل: إذا استقرّ في المكان. 

ورابعها: (ظَاهِرٌ مُطهّرٌ مَشْكُوكٌ) أي متوقف في حكم طهوريته فلم يحكم 
بكونه مطهراً ولم ينف عنه الطهورية (وَهُوَ مَا شَّرِبَ مِنْهُ البَغْلَ والحِمَارٌ) سبب 
الشك في سؤر الحمار تعارض الأآدلة في طهارته ونجاسته» وأما البغل فلأنه من 
نسلِه فكان بمنزلته. هذا إذا كانت أُمّهِ أتانأء وأمّا إذا كانت رمكة» أي فرسة» فسؤره 
لا شك فيه لأن الولد يتبع الأم. 

وخامسها: (ماءٌ نجسٌ) بكسر الجيم (وَهُوَ الَِي حَلَّتْ فِيْهِ نَجَامَ ص ركان 
راكداً قليلاً وعلم وقت وقوعها يقيناء أو بغلبة ظنء وهذا في غير قليل الأرواث 
لأنه معفوٌ عنه. وقد بين القليل بقوله: (وَلَمْ يَكَنْ) أ :فيتاحةفجله ا(خشرا فى 
عَشْرِ) قيل: المعتبر ذراع المساحخة لآن المكان من المتسوحات» وصححه 
قاضيخان. وقيل: ذراع الكرباس توسعة في الأمر على الناس» وعليه الفتوى كما 

فى الهداية. ٠‏ وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة أصبع قائمة وذراع 
الكروايي_ بيك لات ا . وقيل: سبع قبضات فقط (أَوْ كانّ) يعني عشراً في 
عشر (فتَغيّرٌ) بظهور وصف النجاسة فيه» وهو: اللون أو الطعم للد 0 


حيتي ووو وجي يي 


د ل 


لكا 


00 7 1 6 ال 11 
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فخله وَكَلُود الفنتة تيه بالدّبَاغ 


إلا حَلد الخنزير وَالآدّمِيَ اع ا وق ل ون لقيو باد ا و لا واد ا طاو ا ل ا 1 


في العمق أن يكون بحال لا تنحسر الأرض بالعَرْفٍ منه على الصحيح. وة 
ذراع. وقيل: شبر. 

واعلم أن المقصود كون سطح الماء مائة ذراع لا فرق بين أن يكون شكل 
الحومن مر ها اوسا أو سيط د ا شيا بالق نأو كير الله فد هق القدر 
مربعاً اعتبر أن يكون كل جانب منه عشرة أذرع» فتكون مساحته مائة ذراع» وكذا 
إذا كان طولاه عِشرين عِشرين وعرضاه خمسة خمسة» فهو في حكمه لأن مساحته 
مائة» وإن كان مثلثاً اعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعاً ورُبع ذراع 
حتى تبلغ مساحته مائة ذراع . ومساحته في هذه الصورة أن تضرب أحد جوانبه في 
نفسهء فما صم أخذت ثلثه وعُشره فهو مساحته بحدّهء وإن كان مدوّراً أن يكون 
قَطره أحد عشر ذراعاً ومس ذراع ودوره ستة وثلاثين» فمساحته أن تضرب 
نصف القطر وهو خمسة ونصف» وعشر فى نصف الدور وهو ثمانية عشر يكون 
مائة ذراع» وأربعة أخماس ذراع» وتمامه 5-00 الوهاج». 

ولما كان الدبغ مُطهراً في الجملة ذكره عقبه فقال: 

(فضْل: وَحْنُودٌ المَيْتَةِ كَظهّرُ بالدّبَاغ) الدبغ لا يؤثر الطّهارة إلا فيما 
ويل : والدباغ ما يمنع النتن والفساد خخ الجلد الطاهر بالأصالة. وهو قسمان: 
و ناد ل ا يكوت:بالفرظ وقشون الرماك :والشتب» والثاتى 
هو الى يكوك باللشحس بوالتعريت روا لقاء»: في الريح . وينبني على طهارته صحة 
الصلاة فيه وعليه والوضوء منه (إِلّا جِلْدَ الخِنْزِيرٍ وَالآدَمِيَ) أما اتوي فلتعجاسقه 
العننية» وآاما الادفي فلآن جلده غير قابل للدباغة» وهذا على قولء وعليه 
. فالاستثناء صحيح. وقيل: يَطْهرٌ جلده بالسرعة نكن الث وجو الاضفا ميد لك عه 
وعليه فلا يصح استثناؤه. ويجاب بأن معنى طهر جاز الانتفاع مجازا لعلاقة 
السببية والمسببية في الجملة» فيكون المعنى: وجلود الميتة يجوز الانتفاع بها 
بالدباغ إلا جلد الخنزير والآدمي. أما الخنزير فلا يجوز الانتفاع به لنجاسته 
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ار حِلَْدَهُ بِالدّبَاعَةٍ علو با ندكاة» وكد] لكشي ون لم يَؤْكَلء وَءَةْ عَظْم 
الميْنَوِ وَعَصَبْهَاء وَحَافِرٌها وقَرْنْها طاهِرٌ. 


العينية. وأما الآدمي فلا يجوز الانتفاع به لكرامته لا لعدم طهارته لأنه يطهر 
بالدباغ. والقول الثاني هو الموافق للمنقول في المذهب كما في «النهر». 

(وَما طهر جِلَدهُ بِالدَّبَاعَةٍ) وهو الحيوان القابل عل ده تلويافة الساض 
بالأصالة لة (طهرَ لكان عار ار المذهب. وقيل: إنما يطهر جلده إذا لم يكن 
سؤره نجسا. وهل ب: يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعية بأن تكون من الأهل 
فهر فجن الذ رمس محلا بحلل خاره الحرم لصيدء أو كتابياً في الحل بأن 
يكون فيما بين اللبة واللحيين في الذكاة الاختيارية وفي أي موضع اتفق في 
الاضطرارية؟ قيل: نعم وقيل: لاء وصحّح كل» والأول أظهر كما في «التنوير) 

(وَكَذَا لَحْمّهُ) يعني يطهر بالذكاة لو مأكولاً بلا خلاف (وَإنْ لم يُؤْكلْ) ففيه 
تصحيحان فصحٌ في الهداية والتحفة والبدائع طهارته» ومشى عليه في الكنز 
والدرر» واختار شراح الهداية وغيرهم أنه لا يطهر. وفي الدر ‏ وهذا أصح ما 
يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته. وفي السراج: إنه قول 

والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الجيواة ما عر" 
وإن كان “تحن العين قله تطهر :فته شيعا ول فإن كان كلدة لا يعمل الدباغة 
فكذلك لآن جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم وإلا فيطهر جلده فقط 2007 : 
يجوز استعماله تعظيما له. 

(وَعَظمْ المَيْئَة) غير الخنزير على قول أبي يوسف أن شعره نجس في ظاهر 
الرواية. وعند محمد: طاهر لضرورة استعماله للخرّازين (وَعَصَبْهَا) على المشهورء 
وبه جزم في «الوقاية» و«الدرر» وغيرهما. 

وفي رواية نجس وصححها في السّراج الوهاج (وَحَافِرَها وقَرْنها) الخالية 
عن الدسومة. وهذا قيد في الكل (طاهِرٌ) لآن هذه الأنياة الا جلها انتهياة يدلبل 


عدم التأنّم بقطعها 
الفا 


000 ّ لمتكي 4غ 
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- سو و م مسابلا هوهو 2 5 8-2 و مود يه 2ه 
وَلا يحور استعمال أوَانِىَ الذهب والفضة. ويبحور استعمال غيرهما. 
٠ 0‏ 8 
فصل: في البثر 
ع5 و بع 262 > ماس > سي 2ه 2-5 رعممير م ماد َه 0000 .. 2ه 
ينزح عشرون د ا يموت فاروًٍا عصعور. واربعون بمَوّتٍ نحو حمامةٍ او 


(قضل: وَلا يَجُور) أي لا يحلء وعدّه بعضهم من الكبائر وبعضهم من 
الصغائر (اسْتِعْمَالٌ أُوَانِي) جمع آنية» وهي جمع إناء كسقاء وأسقية فهو جمع 
الجمع (الدَمَبِ والفِضَّةٍ) أي المصنوعة منهما بأن يأكل أو يشرب أو يدهن أو 
يتطيب في آنية الذهب والفضة أو يكتحل بميل أو مكحلة من أحدهما وكل ما هو 
دياك بحرم لعن عق :انارق نذا الاهب انض والتصن رونا ورفافي 
الشَّرب فالباقي في معناه لاستواء الاستعمال» والجامع أنه زِيُّ المتكبرين وتنعّم 
المترفيق وأنه منهي عنه فيعم الكل ويستوي الرجال والنساء لعموم النهي» وأما 
الحلي فحرام على الرجال لا النساء. 

(ويجُورٌ اسْتِعْمَالُ عَيْرِهِما) كإناء من رصاص أو زجاج وبلّور وعقيق 
ونحاس وصفر وغيرها. ثم ذكر المصنف أحكام البئر» فقال: 

(فَصْل: فِي البئر) أي فِي أحكامها (يُنْرَحٌ عِشْرُونَ دَلُواً) وسطأء وهو 
المستعمل فِي تلك البئر كثيراً (بِمَوْتٍ فَأَرَةٍ أو عُضْفُورِ) بضمتين ونحوهما فِي 
اله لقوق الث موعت الله قعالى عفن فى قا ره نادت اف الس وا متهي 
ساعتها يُنزح عشرون دلوا" ويُستحبٌ الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة» والدلو 
المذكوى على ما قدو بيرم الوط وكان ذثلق طيارة لكر و الدلى:والرها ويد 
المستقي (وَأرْبَعُونَ) دلواً بطريق الوجوب بعد إخراج الواقع فيها (بِمَوْتٍ نَحْو 
حَمَامةٍ أَوْ دَجَاجَةِ) كهرة وسخيلة ويستحب الزيادة إلى خمسين أو ستين ثم رواية 
كماد سحتو ف القراة رلن السساوة انظر الدراية» ج1» ص 260 وقال الزيلعي في 


نصب الراية ج1» ص 128: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي - مع أثر آخر 
لأبي سعيد الخدري من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار للطحاوي». 


عنم ويم م 750 5 
وَكلهُ ل لحيو وبموت سأة ١‏ ؤْ كلب أؤ ادم أو انيقاخ حَيوَان أو و تفسخه. 


وَمائتانٍ َو لم يُمِْنْ نَرْحها . 


الستين هي الأصل وهي الأحوط كما في شرح المجمع» وما بين حمامة وفأرة في 
الجثة كفآرة فِي الحكم.ء وما بين دجاجة وشاة كدجاجة. والفأرة مع الهرة تبعاء 
ونحو الهرتين كشاة» ونحو الفأرتين كفأرة» والثلاث إلى الخمس كهرة» والست 
كشاة» كذا فِي الهداية العلائية. 

(وَكُلَهُ بَؤْقُوعَ نَحِسٍ) يعني وينزح كله بوقوع نجس وإن قل من غير 
الأرواث كقطرة من دم أو خمر أو بول لأن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة وإن 
لم يظهر الأثر (وَيِمَوْتٍِ شَاةِ) إذا كانت كبيرة» فإن كانت صغيرة جداً فقد مر 
حكمه (أَوْ كَلْبٍ) يعني أو بموت كلبء قيد بالموت لأنه إذا لم يمت وخرج حي 
ولم يصب فمه الماء وليس على بدنه نجاسة فالماء طاهر ولا ينزح شيء؛ بخلاف 
ال و وار ل لواحي لبر والارمزم يمرت 
زنجيء وأمر ابن العباس”'' وابن الزبير© - رضي الله عنهم - بمحضر من الصحابة 
من دحي خاو الباح حَيْوَانِ) دموي غير مائي لانتشار أجزاء النجاسة (أَوْ 

تمَسّخْه) أي تقطع أجزائه وتفرٌقهاء وكذا إذا تمعط شعره أو ريشه (وَمائتَانِ لَوْ لم 

ُنْكن بَدها) هذا : تقرير مَحَمّد ‏ رحمه الله تعالى - وأفتى به لما شاهد آبار بغداد 
كثيرة المياه بمجاورة الدجلة وهو الأيسر وعليه الفتورى. وتستحب زيادة مائة لزيادة 
النذاهة. 

(تنْبِية): لا ينجس البكر بوقوع بعر وروث وخثي سواء كان رطباً أو يابساًء 
ديه ا واستكر ارال إن مجكة الناظر أو أت ل كتلود لى قن كر وهو 
ولا يفسد بخرء حمام وعصفور ونحوهما مما يؤكل من الطيور غير الدجاج 
والأوزء ولا بخرء سباع طير فِي الأصح. 


010 الستق ». الدار قطن > باب البئر إذا وقع فيها حيوان.» ح1» ج1غ صن 33 
)2( المصنف. ابن أبي شيبة» باب في الفأرة والدجاجة وأشباههما يقع في البئرء ح21733 
1 >" 


2 1ء 162. 
ا 1 
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وَسُؤْر الآدْمِىّ ‏ وَالمَرَسٍِ) وَما يُؤَكَلٌ لحمه طظاهِنٌ وسور ا ئّ] لكلب وا لخنزير 
وسِبّاع البَهَاقِمِ نجس » وسور رٌ الهِرّةء وَسِبَاع الطَيْرِ وَسَوَاكنٌ البيّوت مَكرَوةٌ 
وَسُوْرٌ الحمَارٍ والبَغْلٍ مَشْكُوكُ : تَوَضَأ به ويْتبَمُمْ عِنْدَ عَدَم المَاء . 


(وَسُوْرٌ الآدَمِيَ) مُطلقاء والسؤر بهمز عينه اسم لمُطلق البقية من كل شيء. 
والتعراف ركه ماك الشرسي :ولا فى لمر لذ إذر كان قتياذ قاذ يقال تعدو الدهق 
المَمْرُوبٍ منه سؤر (وَالفَرّسِ) على الصحيح لأن حرمة لحمه لكونه آلة الجهاد لا 
لنجاسته» ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع ارا توك لخفةا من اللمور ولواب 
كالإبل والبقر والغنم» ولا كراهة فِي سؤرها إن لم تكن جَّلالَةَ (طَاهِرٌء وَسُوْرٌ 
الكَلْبِ والخِنْزِير وسبّاع البَهَائِم) كالأسد والنمر والفهد والذئب والضبع والفيل 
0 كاب ا وقبل بحقيقة ودار الهرّة) الأهلية الغو لي قا كل الها 
(وَسبَاع الطَيْرِ) كالصقر والحدأة والشاهين والبازي والرخم والغراب (وَسَوَاكنْ 
البيُوت) مما له دم سائل كالحية والفأرة (مَكْرُوةٌ) إلا العقرب والخنفس والصرصر 
لعدم نجاستها. 

أما سقوط نجاسة سؤر سواكن البيوت فلكونها طائفة بالبيت لعدم إمكان 
الاحتراز عنهاء لكن يكره سؤرها تنزيهاً لعدم تحاميها النجاسة. وأما سباع الطير 
فطهارة سؤرها استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر. والقياس النجاسة 
لحرمة لحمها كسباع البهائم. 

(وَسُوْرُ الحِمَارٍ وَالبَفْلٍ مَشْكُوك) فِي حكم طهوريته» ومعناه التوقف فِي 
كونه يزيل الحدثء فقالوا: يجب استعماله مع التيمم عند عدم الماء المطلق 
احتياطاً ليخرج عن العهدة تنقي» وما التحاينة الحقيقية فيزيلها عند الإمام وأبي 
يوسف لقلعه إياها (يتَوَضَاً به ويَتيمم) قاط (عِنْدَ عَدَم المّاء) ولى مكروها قله 
طهور يقيناء والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه لشبهه بالماء المطلق 
فى وجوب الاستعمال» والأفضل أن ترق للاختلاف في لزوم النية في الوضوء 
بسؤر الحمار» وعرق كل كسؤره. ظ 
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فصل: فَرَائِْض الوَضوء 
َعَُ: عَسْلْ الوَجو وَحَدهُ ظؤلاً: : مِنْ مَبْدَ[ْ سَطحٍ الجَبْهةٍ إلَى أسْمَلٍ 


للفو" د عَرْضاً مِنْ شححمة ةَ الأَدّنِ إلى حية الأدّن وَعَسْل ا ليَدَيْنٍ ممع 


المِرْفْقَينِ ومسح ربع الرَأْسِء متا ب نادو اوجن سر لاو ووم مط 1 21 


(فَضل: فَرَائْضُ الؤْضُوءِ) الفصل لغة: القطع. واصطلاحاً: اسم لجملة من 
المسائل تغيّرت أحكامها بالنسبة إلى 6 مَا قبلهاء والفرض تقدّم معناه . والوضوء بضم 
الواو وفتحها مصدر الوضوء واسم مصدر لتوضأء وبفتحها ما يتوضاً به . وهولغة: 
الحسة والتظافة درو اعرل لان : غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرافى (أريعة : عت 
الوّحِه) الغسل بفتح الغين إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء» وبضمها اسم 
لغسل تمام الجسد وللماء الذي يغسل به» وبكسرها لما يغسل به الرأس من 
خطمي وغيره. والمراد الأولة ومعناه شرعا الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو 
لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز فِي ظاهر الرواية. وعن أبي 
يوسف: هو مجردء بل المحل سال أو لم يسلء والوجه ما يواجه به الإنسان. 


را : موت الربديا ا اي 0 
جيك داك 4 ارق عفد الى الاق ره ن ال 


ل عَرْضاً) بفتح العين مقابل الطول (مِنْ شَحْمَةٍ الأَدّنِ) الشحمة معلق 
القرط. والأذن بضمتين وتخقف رونك :ززتى ششنية الأذن) برضن عمل البياضن 
الذى من العذار بو ادن وماقيه أئ طرفي عينيه المتصلين بالأتفة: :ولحاظة وهما 
طرفا عينيه اللذان من جهة الأذن» فلو أصبح وعلى العينين رمصهما أي وسخهما 
لايد من إزالثة».وكذا عسل ماظن من الشفة غيل الناقهما اتطباقا متوصطا . 


(وَعْسْل اليَّدَيْنِ مَعَ المِرْفَقَينٍ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء على 
6 وينجوز ار 00 ملتقى عظم العضد والذراع. 2-6 5 7 الأنسان 


المس يصن ع 2 


0 رك 1 1 


1 7 1غ ال 11 


لصمصحصم بير لي جح 2 2 2 
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وَعْسْلَ الرَجْلْينٍ مع الكَعْيَينِ. 
” 2 7 
فصل: وسَنن الوضوء 


6م 1 لاجو سوه هم أمظ أ بو را د موود قاس 2 - م هه يله 
عَضْرَةٌ : البِدَاءَة بالنية» والتسمية. وَالسوّاك, والمضمضة.ء والاستنشاق» 


مسح طرف ذؤابة شده على رأسه لم يجزء ثم المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. 
وعرفاً: إصابة الماء على العضو. ولا تتعين اليد للمسحة» فلو أصابه مطر مقدار 
المفروض 00 

(وَغَسْلِ الرَجْلّينِ معَ الكَعْبَيْنِ) هما العظمان البارزان فِي جانبي القدمين. ثم 
عقَّب بذكر سئن وأفاد أنه لا واجب للوضوء وإلا لقدمه» فقال: 

(قصلٌ: وسّنَنُ الؤْضُوءِ عَشْرَة) ذكر العدد تسهيلاً للطالب لا للحصر لأنها 
كثيرة (البِدَاءَةٌ بالنِيّةِ) وهي لغة: عزم القلب على الفِعْل. واصطلاحاً: قصد الطاعة 
وَالتقرّضِة إلى الله تعالى فى إيجاد الفعل. وكيفيّتها: أن ينوي رفع الحدث أو إقامة 
الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتثال أمر الله تعالى» ومحلها: القلب» والنطق بها 

(وَالتَسْوِيَةُ) أي فِي ابتدائه» فلو تذكرها فِي خلاله وسمى لا تحصّل له السنّة 
بخلاف الأكل لأن الوضوء عمل واحد وكل لقمة فعغل مستأنفء والمنقول فِي 
لفظها: بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. 

(وَالسّوَاكٌ) بكسر السين اسم للعود وللاستياك أيضاء والأفضل أن يكون 
بعود الأراك عند المضمضة. ويستاك ثلاث مرات فِي أسنانه العلياء وثلاثا في 
السفلى» ويبدأ بالجانب الأيمنء ويبلّه بالماء فِي كل مرة» فإن لم يكن له عود 
بالكليّة فبأصبعيه الإبهام في جهة اليمين والسبابة فِي البقية» وفوائتد السواك كثيرة. 

(وَالمَضْمَضَةٌ) وهي استيعاب الماء جميع الفم» والإدارة والمج ليسا بشرطء 
فلو شرب عبّاً أجزأه ولو مضّاً لاء والأفضل المج. وكونها ثلاثاً سئّة يأخذ لكل 
مرة ماء دود ولو تمضمض مرة واحدة أقام سنَّةَ المضمضة لا سنّة التكرار. 

(وَالاسْهَنْشَاقُ) هو لغة: جذب الماء بريح الأنف. وشرعاً: إيضال الماء إلى 
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1 4 جَمِيع الرَّأْسِ وَالأَدَيْن وَتَخْلِيل اللْحِيّةَ وَالأَصَايِع, ولي العَْسَل» 


0 0 متحي الينام ا 
المارن وتثليئه بثلاث غرفات للحديث”"» ولا يصح التثليث بواحدة لعدم انطباق 
الأنف الماح حي حير م 

(وَمَسحَ + جَمِيع الرّأس) براح ع بحرم را اي لضم هد 
انس رمن د ترس ند لحمع رار ل بس امي اي ا 
أي ومسح الأذنين ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين» وهو المختار. ويدخل 
الخنصر فِي جحريهما ويحركهما وهو سنَّةَ بماء الرأس لا بماء جديد. 

(وَتَخْلِلٌ اللحية) أ الكنةه«ؤهو فول أن يوسقه» والتخليل مفريق السيعر 
من جهة الأسفل إلى فوق» ويكون بعد غسل الوجه ثلاثاً بكف من ماء من جهة 
أسفلها (وَالأَصَابِع) وكيفيته فِي اليدين بإدخال بعضها في بعض وفي الر لين بأن 
يخّل بخنصر يده اليسرى» يبتدئ بخنصر رجله اليسرى. ورجح النووي هذه 
الكيفية» ويكفي إدخالها فِي الماء الجاري. 

(وتثليك الكش ) المجعرغيي اليرة الأرك رفي والأنهان معلتهنا يسنان 
معان الصسيه ولا يزاد على الثلاث إلا لضرورة بأن زاد لطمأنينة قلبه 
وهو مقيد بغير المسوس» أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إلى 
الشك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمخالفته ومعاداته. 

(ومسَة مَسَْتَحيه البَّيَام )تبان متشل البننقى ولا ” ثم اليسرى» وهو سنّة في 
عضوين مَعْسوليْنَء فخرج العٌُضو الواحد كالوجه والعٌضوان الممسوحان كالأذنين 
د 0 فيهما. 

مسح مَسْحٌ الرَقْبَةِ والصحيح أن التيامن ومسح الرقبة سئّتان مُؤكدتان» ومن 
0 ا عنس التدموم إلى الوسحيع انعداء والدلك .الو لاء:والعرتيتك 
والسالفة فى الفضيفة و الامتس ان لكين ماقي والبداءة فى السل مره لاسن 


(1) البخاري» باب غسل الوجه من غرفة واحدة» ح140» ج1» ص 65» ومسلم» باب صفة 
70 


الوضوء وكمالهء ح3» ج1» ص204. 
ا 0 


١ 000‏ ال 4غ 


222ب لل07ببتبتتي 0000 


آ_ه 5 مم 2ه مي > سا 
فصل: وينفضه تمانئيه أشياء 


ما خَرَج مِنَ السبِيليّنء وَالقَيْءٌ مِلء القمء وا لدم إن سَالَء وَالقَيَح 
وَالإِعْمَاءٌ وَالحنون: وَالنَوم عي تسكن مساوم انو الح ل لل ع ل ولع مم و اعد واه ل عع 


- 


الأصابع» وفي ي المسح من مقدم الو شو 

(تَنْبِيهٌ): للوضوء شروط صحة وشروط وجوب. فالأولى اثنان: تعميم 
المحل بالمطهر وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث في حق غير المعذور. 
والثانية ستة: الإسلام» والتكليف» وقدرة استعمال المطهرء ووجود الحدثء وفقد 
المنافي من حيض ونفاس» وضيق الوقت. 

(فَصلٌ: ويَنْقُضُهُ كَمانِيَةٌ أشيّاء) ذكر العدد للتقريب والنقض فِي الجسم فك 
تأليفه» وفي الوضوء إخراجه عن إفادة المطلوب به كاستباحة الصلاة (مَا خَرَجٌ مِنَّ 
السبيلئن) أي القبل والدين قليلذ كان الخارج أو كثيرأًء معتاداً أو غيره» إلا ريح 
القبل فِي الأصح (وَالقَيْءٌ ملء الفم) طعايا أو ماءً أو علقاً أو مرة لتنجسه بما فِي 
فسن لاود واه الفم أن يكون بحال لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلّف» وما دون 

ملء الفم لا يُنقض الوضوءء والمتفرق يجمع إن اتحد سببه عند مُحَمّد وهو 

الأصح.ء وعند أبي يوسف إذا اتتحد المجلين والسمالة وباغية: 

(وَالدّمُ إِنْ سَاكَ) إلى موضع يلحقه حكم التطهير فو التزحفية. | اليد 
والمراد بالتطهير ما يعم العَسل والمسح. وحد السيلان أن يعلو وينحدرء فخرج 
اكخا«العوقين راق الجرح» فإن حكم التطهير ساقط فيهما فلا ينقض الدم 
السائل فيهما. 

(وَالقَيْحُ) هو دم نضج حتى ابي وخثرء والصديد هو قيح ازداد تَضْجاً 
حتى رقء وهو كالدم فِي النقض بالشرطين المذكورين. 

(وَالإِعْمَاءٌ) هو آفة فِي القلب أو الدماغ تُعطل القوى المدركة عن أفعالها 
مع بقاء العقل مغلوباً (وَالجْنُون) هو مرض يزيل العقل ويزيد فِي القوى (وَالنَوْمُ) 
هو فترة طبيعية تحدث فتمنع استعمال الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع 
سلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه (غَيْرَ مُكَمَكّنِ) أي باضطجاع وتورك 
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مكو ور دن 0 
والقهقهة في الصلاة. 
صر 


+ جم 58 ا 7 8 

فصل: وَفْرَوض الغسل 
2 2 م6 98> 2 5ه - 7 
ثَلَاثة : : المذ لو 2 ستنشاق » وَعْسْل سائر البدن. 
وَسَدَنَة > هماس أَشْبًا ء: غَسْل يَدَيْو؛ وَفْرّجِهِ وَيُزِيِلَ التَجاسّةً عَنْ بَدَنْهِ ثم 


1 2 _ 


عضا ّم يفيض المَاءِ عَلّى جميع بَدَيهِ ثانا 000 


واستلقاء على القفا ولو كان مريضاً يصلّي بالإيماء على الصحيحء ثم الإغماء وما 


0 وَالقَهْفَهَة هي ما تكون مسموعة له ولجاره (في الصَّلاةِ) أي الكاملة 
الأركان من مصل بالغ يقظان. وخصٌّ القهقهة لآن لضع لا يبطل شيقاء 
والضحك وهو ما يكون تشحودوها الرقون جاره لا يبطل الوضوء بل الصلاة. ثم 
بِيّن المصنّف أحكام الطهارة الكبرى» فقال: 


(فَصْلّ: وقُرُوضٌ العُسْل ثَلَانَةٌ: المَضْمَضَةٌ والاسْيَِنْشَاقٌ) هما فرضان 
اجتهاديان (وَعْسَل حار البد) أي باقيه مرَّة واحدة لآن الأمر لا يقتضي التكرار 
(وَسدَنْهُ حَمْسَةٌ أشْيّاء : عَسْلّ يَدَيُو) من رؤوس الأصابع إلى الرسغين ابتداء (و) 
غسل (قَرْحهِ) إن لم يكن عليه نجاسة كما فعله عليه الصلاة والسلاه(© (مَمُِيل 
النَحِاسَةً عَنْ بَدَنْهِ) لو كانت بانفرادها فِي الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع 
غائ.:تخيناةه 5 تخوضا) #رفيوكه للسافة #فيشميع سائز عمال ا 
المستحبات والسنن والفرائض ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف فِي محل 
يجتمع فيه الماء (ثُمَّ يُقِيضٌ المّاءَ عَلَى جمِيع بَدَنْهِ ئلاثاً) يستوعب الجسد بكل 
واحدة منها المرة الأولى فرضء والاثنتان بعدها سئّتان» ولو لم يحصل بالثلاث 
استيعاب يجب أن يَعغسل مرة أخرى حتى يحصّلء وإلا لم يخرج عن الجنابة 
ويتبدئ فِي حال صبّ الماء برأسه. ثم منكبه الأيمن» ثم الأيسرء ويدلك كل 


210 البخاري» باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدةء» ح140» ج1ء ضن 665 ومسلمء 


00 ّ دم 4غ 


ا ا ا ل 


حي 222 


1 
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ولي على الغراز أن تخفس ضَفَائِرِها ِذّا بَلَعَ المَاءُ أَصُولَ الشدر 
عد و 
| 


فَضل : يُفَْر فُتَرَضضٌ العُسْلٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مُوَارَاةٌ الحَشَّفَةِ أو قَدْرِمًا في قبل أو ذُبر 
ال علبي وَانْقِطاعَ الحيض وَالتَّمَاسِ وَِنْرَالٌ مَييّ ذِي دَفْق وشو 


أعضائه ونفننه: (ولنة) بلازم (على المَرْأةٍ أن تَنْفْض ضَفَائِرَها إِذَا بلع المَاءٌ 

صُولَ الشَّعْرِ) ولم يكن شعرها غزيراً أو مليذاء فإن كان:غزيرا أو هليدا فا بد 
من نقضه ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء الذوائب على الصحيح. وقيل: يجب 
بلّهاء وقيد بالمرأة تبعاً للمتون لأن الرجل يلزمه الحل مطلقاً لأن الشعر ليس بزينة 
في حقه على ما قيل» لكن الصحيح أنه إذا سرى الماء في أصوله وعمها لا يلزمه 
الحَلَّ وعليه فالتقييد بالمرأة اتفاقي. ثم ذكر موجبات الغسل فقال: 


2-2 
2 


(خصيل: قمر ضُ القُشْل مِنْ أَرْبَعَة: : مُوَارَاةٌ الحَشَقَة) المواراة الغيبوبة 
والاستتاره والحشفة ما فوق الختان وهي موضع قطع الجلد؛ فموضع القطع غير 
داخل فِي الحشفة (أَوْ) مواراة (قَذَرِهَا) من ذكر مقطوع الحشفة (فِي قبل أو دْبْرِ 
آدَيِنَ حَيّ) يجامع مثله فلا غسل بوطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة لا يُجامع مثلها 
لقصور الشهوة ما لم ينزل لأنه به تتم الشهوة» ولا ينتقض الوضوء إذا لم ينزل 
وإنما يغسل ذكره (عَلَيْهِمَا) أي الفاعل والمفعول لو مكلفين ولو أحدهما فعليه 
فقط دون المراهق لكن يمنع من الصلاة #اسشى يتتسل ويؤمو ييه ابن سيم تتغلقا 
واعتياداً كما يؤمر بالصلاة والطهارة. 


(وَانْقِطاعَ الحَيْضٍ والتَفّاسٍِ) واعلم أن الموجب للغسل هو وجوب الصلاة 
عند ضيق الوقت أو إرادة ما لا يحل إلا به عند اتساعه وانقطاع الحيض والنفاس 
شرط فِي ذلك» فهو من إسناد الحكم إلى شرطه (وَإِنْرَالُ مَنِيّ) بكسر النون مشدّدة 
الناء :وقد تكن مكمفا: فو مام أنيفى تفي يكس الذكر بجر وه ركه زائحة 
الطلع عند خروجه. ورائحة البيض عند يبسه» ومني المرأة رقيق قيق أصفر (ذِي دَفْقِ) 
و شواعة اله من تراس الكو وهو شرط عند أبي يوسف لا عندهما. 


لود قز )أي دواو سكي فجي : فإنه لا لذّة له لعدم إدراكه واحترز 
قينا لى القضان بفمرفوةاى عدي اقول على كلو كلذ همسا مكنا اذا التاس 
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ل 


عِنْدَ الانفِصَالٍ. 
وَيُحْرَّمُ عَلَى الجُنْبِ والحَائْض وَالنّفْسَاءٍ قِرَاءَةٌ القرآن لا التَّسْبِيحٌ والذكُرٌ 
وَلَا يَدْخُلْ المَسْحِدَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ل 


كما فِي الدرر (عِنْدَ الانفِصَالٍ) فقط من مقرّه الذي كان فيه وهو صلب الرجل 
وترائب المرأة لا مقارنتها للخروج. وشرطها أبو يوسف. وثمرة الخلاف تظهر 
فيما لو احتلم أو نَظَرَ بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل 
وجب عندهما لا عنده» قالوا بقول أبي يوسف يفتى فِي ضيف خاف ريبة أو 
استحين وكأن المتصدث اكتان فول اتن سنك فقو له وشهوة: الواق لمظلق 
الجمع. فالمعنى عند مني ذي شيوة فيد انفضاله وذىي دفق» فاحترز بالدفق عن 
قولهماء وبالشهوة عن قول الشافعي» وذكرهما معاً مع أنَّ الدفق يغني عن ذكر 
الهوة ة لأن التنبيه على الخلافين لا يتم إلا بذكرهماء ثم خروج المني على الوجه 
المذكور موجب للغسل ولو بأول بلوغ. وقيل: لا نكت انف فيان مكنا عه 

(ويَحْرُمٌ عَلَى الجتْبٍ والجحائِض والتَفْسَاءِ قِرَاءَةٌ القَرْآن) ولو آية على 
المتتاة لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا يَْرَا الحَايِضٌ ولا الجخنب شيف من 
القوآن)217, وهذا لو بقصد القراءة» فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو 
التعليم كلمة يحل» ويحرم مسّه إلا بغلاف متجافي (لا التّسْبِيحٌ والذّكُرٌ) أي لا 
يحرمان لبقائهما على أصل الإباحة (وَلَا يَدْخْلَ) من ذكر من الجنب والحائض 
ادلبا االسسي ولو لعبور» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا أجل الْمَسْحِدَ 
لخنيج دل حَائْضٍ) 0 وخصٌ من هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي - 
عي الع <] لآ لغدرورة) كانة قوق باعدنيفة إلى المميضة لذ يمقن: 
تحويله ولا يقدر على السكنى فِي غيره. 


(0) الترمذيء؛ باب الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآنء» ح131» ج1. ص236. 
(2) أبو داود»ء باب في الجنب يدخل المسجدء ح232. ج1؛. ص 192. 
)23 رواه الترمذي» وقال أبنو عيش : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه»» الترمذي» ح3727»: ج25 
1 >" 


ا 1 


0 1 الل 4غ 


الصسص حم ب م 2 


١‏ 2 يه 
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وَعْسْل | لجْمُعَةَء وَالعِيدَيْنِ سُنَة وَغَسْلٌ المَيّتِ واجبٌ. 
بابٌ التّيمُم 
وَيَجُورُ التيِّمُمُ لِلْجُْنْبٍ والمُحْدِتِ بِأَرْبَعَةٍ: الثْرَابُء والرَّمْلُء وَالحِصٌء 
وَالحَجَر ع و و و ا و ل و ل 


(وَغْسْلٌ الجُمُعَةِ) أي صلاتهاء على الصحيح 4 اليل من الوقت» وهو 
قول أبي يوسفه ويشهد له ما فِي الصحيحين: ' مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجْمَعَةَ 
فَليَعتسِ)0. وقال محمد: إنه لليوم إظهاراً لشرفه لأنه سيّد الآيام. . روا لعِيدَيْنِ) 
أي الفطر والأضحية (سَنَّة) وكذا للإحرام بحج وعمرة وهو للتنظيف فتؤمر 
الحائض . 

(وَغَسْلٌ المَيِّتِ واجبٌ) على المسلمين وجوب كفاية وهو الساقط بقيام 
البعض وأخرّه عن المسئون لآن حال الحياة مقدم على حال الموت. 

(تَنْبِيهٌ) الذي يحرم بالحدث الأصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومسش 
المصحف. وبالجنابة خمسة أشياء: الثلاثة المذكورة وتزيد اثنين: قراءة شيء من 
القرآن» ودخول المسجد. وبالحيض والنفاس ثمانية: الخمسة المذكورة» وتزيد 
ثلاثة: الصوم والوطء والاستمتاع بما تحت السرة. 

ثم شرع فِي بيان ما هو خلف عن الطهارة بالماءء فقال: 

باب التَيمُم 

هو الع القعيد, طلقا ييخاقع المت :فاك القضيد إلى معط وشرعا ملع 
الوجه واليدين عن صعيد مطهرء والقصد شرط له لأنه النيّة. 

(وَيَجُورٌ الَيِّمُمُ لِلْجُنْبٍ والمّحْدِت بِأرْبَعَةٍ: الثَرَابُء والرَّمْل) هو دقيق 
التراب (والجحصٌ) بفتح الجيم وكسرها الكلس والنورة حجر الكلس (وَالحَجر) 
وإن لم يكن عليه غبار خلافاً لمحمد» وكل ما كان من جنس الأرض مما لا 


(1) البخاري» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساءء 
ح1837ء جل ص 299» ومسلمء اح 241988 ج23 حن 2 
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إن عجر عن استعمال المَاءٍِ لِبَعَده ميلا أ لِمَرَض أو يَرَدِ أو حوفي 
أو لِحَاجَةٍ إليه. 
وَفَرْضْهُ اثْتَان: اليه 1 


ينطبع ويلين يجوز التيمم عليه (إِنْ عَجِرَّ عن اسْتِعْمَالٍ المّاءِ) المطلق الكافي 
لطهارته لصلاة تفوته إلى خلف فخرج المقيد وغير الكافي» والصلوات التي 
تفوت لا إلى خلف فله التيمم ؤ فى الكل (لِبّعْدِهِ مِيّْلاً) بغلبة الظن وهو المختار 
والمتهوو هك التتعيوو واللصل رق القن فير د البصيريه كر ناا ليت 
الفرسخ وهو أربعة آلاف خطوة» والخطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهي أربعة 
وعشرون أصبّعاً. فجملة ذرعانه ستة آلاف. وبعضهم ضبطه بسير القدم بنصف 
ساعة (أُوْ لِمَرَض) يشتدء أي يزيد فِي ذاته أو يمتد بطول زمنه بغلبة ظن أو تجربة 
كو لدظيي يحاون لفل يناده 001 السيعيي: اذى بينقانته لخر فى بايتتعما 
الماء لا يتيمم» وفي القهستاني والاختيار خلافه. 


(أُوْ بَرْدِ) يخاف منه التلف لبعض الأعضاء أو المرضء والمعتبر غلبة الظن 
لا مجرد الوهم» وجواز التيمم للجنب إذا خاف البرد مشروط بأن لا يقدر على 
تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصرء ولا يجد ثوباً يتدفأ به» ولا مكاناً يأويف 
كذا في البحر. وفي جواز التيمم للمحدث إذا خاف البرد خلاف (أوْ حََوْفيِ) عدوٌ 
أو آدمي أو غيره سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت فاسقاً عند 
الماءة أى عنافه الفديوت المفلسس الحينين» لكن إن:نشا الخو فته وغنيه العياد 
كمن قيل له: إن توضيت قتلتك» جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع» وإن 
كان من قبل الله تعالى فلا إعادة (أُوْ لِحَاجَةٍ إليّهِ) كعجن وقهوة إذا كان يلحقه 
بتركها ضررء وكذا طبخ مرق إذا كان فيه ضرورة إليه. 


ل هه دل يوي 


(وَفَوْضُهُ ادْنَان : اليةُ) وتقدّمت حقيقتها. وشروطها ثلاثة: الإسلام والتمييز 

للمنوي من غيره والعلم بما ينوي ليعرف حقيقته» ولصحة نيّة التيمم للصلاة 

شرط زائد على ما ذكرء وهو إما نيّة الطهارة أو نيّة عبادة مقصودة لا تصح يدون 

طهارة فلا يصلي به إن نواه مجرداً عن ملاحظة ما ذكر أو نوى الجُنب التيمم 
يا 


1 5 


١ 000‏ ال 4غ 


حو 2 
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وَضَرْبَتَانِ لِمَسْح الوَجْهِ واليَّدَيّن وَيُصَلَّي بِهِ مَا شََاءَ كَالوُضُوْءء وَيَجُورٌ بو صَلاة 
الحَتارَة والعتدين إِذَا حاف فُوْتَهُمَا ااا 0 


لمسٌ المصحف أو دخول المسجد لعدم كونهما عبادة» وإن كانا لا يحلان بدون 
طهارة منه » أو نواه التعدتث لقراءة القرآن لصحة القراءة منه بدون طهارة. 
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسله إذا مسحه بنيّة التيمم» وهذا بناء على 
أن ركن التيمم هو المسح لا الضربء والأول مختار الأسبيجابي. 

والثاني مختار الرحيي و ليا لأن 0 

وعراس فا يدا 7 الرواية: و الحم به» فينزع 
لخاتم ويخلل الأصابع ويمسح بشرة الرود ولحي علي الصحيع وما بين العذار 
والأذن إلهاقا له بأضيلة 

وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض» ثم ينفضهما حتى يتناثر التراب 
ليمسح بهما وجههء ثم يضرب فينفضهما ويمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى 
ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ويمر باطن إيهام يده اليسرى 
على كتاهن ]ماع رده المق » قم ذل يانه لتر كذلاك» 

وادعى صاحب العناية ورود هذه ررمي ونا عاض تر 
ضروري» ولا يجوز:قبل الوقت (كَالْوْضُوْءِ) في صحة أداء ) 
خلف عنه. 

(وَيجُورٌ بو صَلَاة الجَتَارَةٍ وَالعِيْدَيْنٍ ذان كات نو نمه )"ولو كنا أو جاتضا: 
وكل كيد قي ويحييوف وتو برو اننية إذا الحره عدينة لو" نوفا نات وقتها فله 
التيمم لها مع عدم العجز غن استعمال الماء أو خوف الفوت فى الجنازة بفوت 
كل التكبيرات» فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه يمكنه أداء الباقي 
واحده» م العيدين بزوال الشتمسين اناا كان أو كديا : وبعدم إدراك الشىء إن 
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لا الجْمُعَقٍ 527 وبِينَ الوضُوءٍ إِلّا في تَِيذٍ التَمْرٍ. 
ب المشح عَلَى الخَفينٌ 


كان مأموماً فله التيمم مُطلقاً أي سواء شرع بالوضوء أو بالتيمم قَسبِقَهُ الحدث 
فأراد البناء. وعندهما إن شرع بالوضوء لا يتيمم وإن شرع بالتيمم جاز له البناء 
ولا 5ه ولوقي رار رار ل 
امك ارو لا ل 
عوفا نوتف انين غير اذماء امخرع واوعس وي ع 
مطبوخ ولا مسكر. وروي عن الإمام فيه ثلاث روايات» الأول :تأنه توما د 
الالحين وإليه رجعء وبه قال أبو يوسف والآئمة الثلاثة» واختاره الطحاوي» وهو 
المذهب المصحح المختار عندناء كذا فِي رد المحتار. فظهر أن كلام المصنف 
(تَنْبِيهَانِ)» الأوَّلُّ: شرائط وجوب التيمم كشرائط وجوب الوضوءء. 
وشرائط صحته تسعة: الإسلام, وَالمبَة والعذر المبيح. والطهور من جنس 
الأرض» واستيعاب المحل بالمسح وكونه بثلاث أصابع فأكثرء والضربتان أو ما 
وشحمء وسننه سئن الوضوء»ء وإقبال اليدين وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع. 
الثاقى > تواقضنة تو افق اله والقدوة على ايهال الماء الكافن لطهيرن.: 


بَاب المة عَلَى الخفي 


ا 0 000 000 اا عي 


لافطا 


00 ّ لمتكي 4غ 


مسح لبح د 0-2 


حبمحي يي 2 0 


أ 
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يي و ا 2 ع ينى 9 2 و مع عي سه 1 ع سا وس 6 5-7 
م6 ةق ”ام 52 ام للد 2 ل 2 0 ا 
من و وَقتِ الحدث ل م يوم وليلة. وللمسافِر ثلا ايام ولياليها . 
- _- 


رة#وى طاىي نيميو 


وفرصه قدر ثلاث أصَايع اليد لان ل مادا لام له 8600 له 826 0 فاح عاد اطاط واه هنا م واه وتوية عه 0ه كه الور 5061844 


للكعبين من جلد ونحوه. وسبب المسح عليه: لبسهء وشرط صحة المسح عليه: 
كونه ساتر محل الفرض صالحاً للمسح عليه مع بقاء المدة» وحكمه: حل الصلاة 
به» وركنه: مسح القدر المفروض» وصفته: أنه شرع رخصة. وكيفيته: الابتداء من 
أصابع القدم إلى الساق. 


(يجُورُ المَسْحُ عَلَى الخُفَيْنِ) من كل حدث موجب للوضوء لا الغسلء 
والجواز معناه الصحة (بِثَلانَةٍ شُرُوط : لِبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَة) ولو حكماأ كجبيرة 
اجنين أو بأحدهما مسحها ولبس الخفٌ فإنه يمسح (كَامِلَةٍ) خرج الناقصة 
حقيقة كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء ء لم يصبها الماء قبل لبس الخف. أو 
معنى كتيممء والمعتبر الكمال وقت نزول الحدث وفك اللسن كينا عبد 
الشافعي» فلو غسل رجليه فقط ولبس الخف جاز له المسح إذا أتمّه قبل حصول 
ناقض (مِنْ وَفْتِ الحَدَّثْ) بيان لابتداء المدة لأنه وقت عمل الخفء. وهو منع 
السراية» يعني لا من وقت المسح كما هو رواية عن الإمام أحمد» ولا من وقت 
اللبس كما حكي عن الحسن البصري. والمدة تعتبر فخ أوال:وقك الحيك: ا فخ 
آخره» فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة ل ل 
حتى لو نام أو أغمي عليه أو جن مدة المشح بطل مسحه و(لِلْمُقيم يوم وليلة) 
المراد مقدار لو واتلاالة وري الك قصيوصيينا (وَلِلْمْسَافِرٍ ثَلانَة يام وَلَيَالِيهًا) 
المراد مقدارها زمناً وهو اثنتان وسبعون ساعة»ء والعبرة لآخر الوقت فيما إذا سافر 
المقيم أو أقام قبل تمام المدة. 


(وَفْرضِه) عملاً لا اعتقاداً مسح (قَدَرَ ثلاث أصَابع اليدِ) طول 20 55 
كل رِجل» يعني مقدار طول الثلاث أصابع ور و لو مسح بثلاث أصابع 
منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابناء وأشار 
بالتعبير بالقدر إلى أن الأصابع غير شرطء وإنما الشّرط قدرهاء فلو أصاب موضع 
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أصْكَرِمًا على الأغلى مِنَ الحْفٌ. 
رسنة: أن ذا هن نّْ أصَابِع الرّجْلَيْنِ إِلَى السَّاقِء وَيَمْتَعْهُ الحَوقٌ الكبيرٌ في 


6م ب همي 


ل وَهَوّ ما يدق نه كدد ثلاث أصَابع القَدَم --زذذزؤ]ؤزر010000 |[ |[ؤ|[زؤ[ؤز ز 1111111111 


امبسح هاء أو .مظر درا ثلاث أصابع أو.فقى يفن يعشيش ميكل بالمطره كذ 
بالطل فِي الأصحء جازء وقيل لا يجوز بالطل لأنه نفس دابة» وقيدنا بقولنا: من 
كل رجلء لأنه لو مسح عَلَى إحدى الرٌّجْلِين مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار 
حو امع ريو عترم بدل من الأصابع أو نعت» وأفرده لآن الغالب 

في أفعل التفضيل عدم المطابقة (علّى الأغلى مِنَ الحْفٌ) يعني عَلَى ظاهر مقدم 
كل رِجْل مرة واحدة» فلا يصح عَلَى باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يُسَنُّ 
تكراوة: 

(وَسِدَنةُ : أن يَبْدَأْ مِنْ أصَابع الرَّجْلَيْنِ) وهي مفرجة (إِلَى السَّاقِ) فوق 

الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسلء وسئّة المسح وكيفيّته كما ذكره 
قاضيخان أن يضع أصابع يده اليمنى عَلَى مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى 
على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع» فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي 
بها إلى أصل الساقء» وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسنء هكذا روي عن 
محمدء بحر (وَيَمْتَعُهُ الخُرْقُ) بضم الخاءء الموضع المقطوعء وبالفتح مصدرء ولا 
يصح هنا الفتح لأنه لا يناسبه الوصف بالكبير (الكبِيرٌ) بموحدة أو مثلثة» وقيل 
بموحدة فقط (فِي خُحفٌ) واحدء قيد بالكبير لأنه لو كان دونه لا يمتنع المسح. 
وقيد بقوله: في حْفٌء لأنه لو كان فِي أحد الخمّين خرق أو أخراق دون الكبير 
وفي الأخر كذلك لكن بالضم تساوى الكبير» أو تزيد عنه لا يمتنع المسح بل 
يصح. وهذا بعكس النجاسة المتفرقة فِي خفيه أو ثوبه أو مكانه» وكذا كشف 
العورة. قال فِي نظم الكنز: 

ال ا ا ل 5 

جلي اكات 2 ايعان اتسين اليا انه المسمان 


(وَهوَّ ما دق مَنْهُ قَدْرٌ ثلاث أصَابِع القَدّم) وروي عن الومام اعتبار قدر _ ظ 
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أَصِعَْرِهًَا قة ثَلانة أشْيًا : ما د يَنْقَض الوْصْوءً. وَتَرْحَ الخفتٌ» وَمْضِيٌ م المَدَّق 
وَيَحَورٌ ا ا ل إذ :2ه عَلهًا كان نكما 
را 51*70 


ثلاث أصابع اليد. والمعنى قدر ثلاث أصابع القدم طولاً وعرضاً بأن سقطت 
جلدة مقدار طول ثلاث أصابع وعرضها هو الصحيحء ورجح السرخسي المنع 
3 الأنامل وحدها 20 5 ترما 0 0 للاحتياط» م 
مماثلة له فِي القدم مترأوكنة . 


هج مقس 


(وينفضِه تلا ة أشيَاءَ : ما يَنقض يَنْقَض الوْضْوْ د) لأنه بغضه وناقض الكل ناقض 
البعض (وَتَرْعَ الحْفٌ) 0 الحدث إلى القدم. والمراد بالخف الجنس الصادق 
بالواحد والاثنين لأن الانتقاض لا يتجزاً وإلا لز م الجفع بين عسل ومشح*:وأراة 
بالنزع مَا يشمل الانتزاع (وَمَضِئُ الْمدَة) لأخافيث الذالة على العو قيتق» ونفد 
النزع ومضي المدة يغسل رجليه فقط ولا يعيد الوضوء لأن الحدث حَلّ قدميه لا 
غير»ء فبغسلهما يرتفع. نعم يستحب غسل الباقي أيضأ مراعاة للولاء المستحب 
وعروحا من علا مالف 


(وَيجُورٌ المَسْحُ عَلَى الجَبِيرَة) إذا كان لا يستطيع الغسلء أو المسح عَلَى 
نفس القرحة أو الجراحة حتى لو لم يضرّه بالماء الحارٌ وهو يقدر عليه وجب 
استعماله (وَيَمْسَحُ عَلَى كل العصابَةٍ) المشدودة عَلَى موضع العصب أو الجرح أو 
القرحة أو الكي» وإن زادت عَلَى نفس الجراحة. والمفتى به الاكتفاء باستيعاب 
اكقيغا,] ضر عله والميه علن تقد العور اده فر فيمسح الكل الصحيح تبعا 
للجريح» وإن لم يضره غسل ما حولها ومسح نفسهاء وإن ضرّه المسح عَلَى نفس 
الجراحة لا الحل يمسح عَلَى الخرقة التي عَلَى رأس الجرح ويغسل ما حولها 
تحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وإن ضرّه الحل لا المسح 
فظاهر أنه يمسح عَلَى الكل» ومن ضرر الحل أن لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد 
من يربطها (كان تَحْتَهًا) الضمير يرجع إلى العصابة (حِرَاحَة) وهي بقدر الجراحة 
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بَابَ الحيض 
َك الحَيْض ثَلانَة يام بلَالِيهَاء وَأَكْتَرُهُ عَشْرَةُ أيّام بلَيالِيهَاء ا 


- - 


لا زائدة عن الجراحة ولا ناقصة عنهاء أو كانت زائدة عنها كعصابة المفتصد (أوْ 
لا) يعني أو لم يكن تحتها جراحة أصلاً بل كسر أو كيّ» فالمسح صحيح والمدار 
فِي صحته عَلَى ضرر الحل وعدمه (وَإِنْ شَّدَّهَا بلا وُضُوْءِ) وصلية يعني بخلاف 
العفيخ على الخد نإئة: ل يشيين :عدي للوارة اكايالة: 1 

تَنْبِيهٌ: ذكر المصنف أن شروط المسح عَلَى الخفّين ثلاثة» ولم يذكر إلا 
شرطين الطهارة وكمالهاء ولعل السقط وقع من قلم الناسخين. والحاصل أن 
الشروط تسعة: الأَوَّلُ: لبسهما عَلَى طهارة» الثاني: كون الطهارة غير التيمم 
الثالث: كونه ساتر الكعبين» الرابع: كونه مما يمكنه متابعة المشي فيه» الخامس: 
خلو كل منهما عن خرق يمنع صحة المسح. السادس: استمساكهما عَلَى الرجلين 
من غير شدء السابع منها: وصول الماء إلى الجسدء الثامن: أن يبقى من مقدم 
القدم قدر ثلاث أصابع» التاسع: كون الماسح غير جنب. 

بَابُ الحيْضٍ 

هو لغة: السّيلان. وشرعاً: دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حَبّل 
واننوك دل سن لدان 

(أَقَلَ الحَيْض ثَلاتَة َه أيّام بلَيّالِيِهَا) المدار عَلَى اثنتين وسبعين ساعة» فلا يلزم 
أن تكون الليالي ليالي تلك الأيام. والمعتبر وجود الدم في أول المدة وآخرها ولو 
تخلل بينهما طهر يجعل الكل حيضاء فالاستمرار غير شرط والناقص عن أقله ولو 


(وَأكْكَر عَشْرَةٌ يام ِلَيَالِيهًا) روى الدارقطني عن أبي أمامة قال: قال ارسول 


الله كِةِ: «أَكَل 0 للْجَارِيَةٍ البكر وال التكات» وخقة تنا مَا يَكُونْ عَشْرَةٌ فَإِذًا 
زَادٌ فَهِىَ مُسَتَخَاضَة 


00 ّ دم 4غ 


ا ا ا ا 
-- د 
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24 2 عر 5 اس 1 عل عو َوسع ّ ده 2 س وومةه َو > به ع 20 أ“ 
وَالنفاس لا حد لاقلوى وأكثره اريعون يوما فإدا جَاوَرُ الدم العشرة أو الاربِعِين» 
ل م الى لام خا 2 
وَلَهَا عادة فرّائد عليهًا استخاضة. 

سر 2 ومعمهده )هم اسه م وو -6 ع ابره 

وَتتوضا المستخاضة. وَمَنْ به سلس البَولٍء وانطلاق بطن. ش51 


(وَالتْقَامنُ) مضدر 'نقست“ الهرأة إذا ولت :يضم النون وفتحهاء وشرعاً الدم 
الخارج عقب الولادة (ا حَدَّ لأَكَلو) يعني فِي حق الصلاة والصوم, أما إذا احتيج 
إلبه اتها و العو تمدن مدو (واكدر ارتكون توما الحدايك آم منلمة إن 
النبي يَلِِ وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (فَإِذًا جَاوَرٌ 
الدَمُ العَشَّرَةٌ) فِي الحيض (أو الأَرْبَعِينَ) فِي النفاس (وَلَهَا عَادَةٌ) معروفة فيهما 
(فَرَائدٌ عَلَيْهَا) أي عَلَى العادة المجاوز لأكثر كل (اسْتِحَاضَةٌ) فمن كانت عادتها 
فِي الحيض سبعة أيام وأتاها الحيض مرة اثني عشر يوماً ترد لعادتها ويحكم بكون 
الزائد عَلَى العادة كله استحاضة وهو خمسة أيام» ومن كانت عادتها فِي النفاس 
ثلاثين يوماً وأتاها الدم مرة خمساً وأربعين ترد لعادتها ويحكم بأن الخمسة عشر 
النفحاضة ولو وقف المجاوز للعاذة فنينها على الأكتو "من كا فهو يض وانفاس 
كله لأنه انتقال للعادة وهي تثبت بمرة وتنتقل بمرة عند أبي يوسف وبه يفتى» 
وعندهما لا بد من المعاودة لأنها من العود. 

ثم اختلفوا فِي المعتادة: هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة 
عَلَى العادة؟ قيل: لاء لاحتمال الزيادة عَلَى العشرة. وقيل نعم استصحاباً للأصل. 
والأصل الصحة. وصححه فِي النهاية والفتح وغيرهما. واختلفوا فِي المبتدأة أيضاً 
والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما فِي الزيلعي والاحتياط أن لا يأتيها 
زوجها حتى يعلم حالها. وعلم مما ذكر أن الاستحاضة دم نقص عن أقل الحيض 
أو زاد عَلَى أكثره أو عَلَى أربعين فِي النفاس أو زاد عَلَى عادتها وتجاوز أكثرها. 

(وََعَوَمَا الشتتعاطة) هي اف الده المذكور ومن :بق شلش البول) أ 
امقرها لد و امت نغاء شنيياةة وصاحبه هو الذي لا ينقطع بوله لضعف في مثانته أو 
لغلبة البووةة:(وَانْظلاق بَْظْن) أي جريان ما فيه إطلاقاً لاسم المحل عَلَى الحال 


010 ابن ماجه» باب النفساء كم تجلس» ح 2649 ج1لء ص 213. 
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و 
لك ن الل سوه - 5 و -ه 5 24 م 3 أ- 6 2 د سس ل 
وَانفْللاتٌ ريح وَرَعَافٌ دَايِمُ لِوَّفتِ كل صَلاقٍ وَيُصَلون به ما شَاؤّواء وإذا خرج 
00 تو بو وم هم 


الوَقتٌ بطل وَصُوؤُهُمْ . 


مر 62و ل 
عفِيّ قدر ا رهم اا ااا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 


فيه كسال الوادي (وَانْفِلاتٌ رِيْح) الانفلات خروج الشيء فلتة أي بغتة ومن به 
الانفلات هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها (وَرُعَافٌ دَايْم) أن مد 
لا ينقطع. وهو بضم الراء الدم الخارج من الأنف (لِوَفْتِ كُلّ صَلاةِ) لا لكل 
صلاة كما عند الشافعي رحمه الله تعالى قاو بِهِ مَا شَاؤُوا) من الفرائض 
والنوافل أداء وقضاءء ولو لزم الذمة حال الصحة. 


اس 


(وَِذَا خَرَجّ الوَقْتُ يطل وَصُوؤُهُمْ) بخروجه فقط عند الطرفين» وقال زفر 
بدخوله» وقال أبو يوسف: بأيهما كان» وثمرة الخلاف تظهر فيمن توضاً قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع لفساد طهارته بالخروج إلا 
عند زفر فقط لعدم الدخولء والمتوضئ قبل الزوال يصلي به الظهر لعدم الخروج 
خلافاً لزفر لوجود الدخولء ولأبي يوسف لوجود أحدهما. 

تيه أ التتكضي لذ نصير معدورا إلآ اذا اتسرعية العذر :وفنا كاماد استيعانا 
0 ا وهذا شرط ثبوت العذر فِي الابتداء» ويكفي فِي البقاء وجوده 
فِي جزء منه ولو مرة. وفي الزوال يشترط استيعاب الانقطاع وقتاً كاملاً بأن لا 
يوجد العذر فِي جزء منه فيسقط العذر من أول الانقطاع. ويجب عَلَى المعذور رد 
العذر إن كان يرتد» وتقليله بقدر الإمكان إن كان لا يرتد. 

(قَصْل: الأنّحِاسُ) جمع نجس بكسر الجيم لا جمع نبجّس بفتحتين كما وقع 
لكثير. والنجس ضد الطاهرء والنجاسة ضد الطهارة. وهي عَلَى نوعين: حكمية. 
وتختص باسم الحدث. وحقيقية وتختص باسم الخبث. وهي عَلَى نوعين: غليظة 
ونتفيفة» والعايهلة توعان تعابيوة وماتطة د والوائقة: توعان فرية وقيو غرنة واقك 
بين حكم الأولى بقوله: 

(عَفِيَ قَدْرُ الدَرْمَمِ) وزناً فِي المتجمدة. ومساحة فِي المائعة. والمراد من 


70 


ا 0 


١ 000‏ ال 4غ 


حو 2 2 
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مَأُكُولٍِء وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ لَمْ يَظْعَمْء وَدَم» وَكَمْرِء وَكَرْءِ مَجَاجء وَبَطْ وَرَوْثْء 
9م 1 
العفو صحة الصلاة بدون إزالته لا عدم الكراهة» فلو صلى وعليه نجاسة قدر 
الدرهم صحّت صلاته مع الكراهة التحريمية ومع الكراهة التنزيهية إن دونه (وَهُوَ 
ِثْقَالُ في كَنِيفٍ) المثقال عشرون قيراطاً والقيراط خمس شعيرات فلا يعفى ما 
نال على ةللوزناء والدرهم هنا غير درهم الزكاة» وقد بيِّن المساحة بقوله: 
(وَعَرْضٌ مُفَكَر الكّفُ فِيْ رَقِيقِ) هو داخل مفاصل أصابع اليد» قال ملا مسكين: 
حر سر الجا دم موادا بي من الماء فهو مقدار عرض 
مقعر الكف (مِنْ مُكَلََظِ) متعلق بِعْفِيَ أو بمحذوف صفة كثيف ورقيق أي كائنين 
من نجس مغلظء وفي اللنوو ”انه مفعلة قد كم وهذا ‏ أي اعتبار الوزن فِي 
الكثيف والمساحة فِي الرقيق ‏ توفيق لأبي جعفر الهندواني بين قولين: قول 
باعتبار الوزن مطلقاًء وقول باعتبار المساحة مطلقاً (كَعَذَرَةٍ وبَوْلٍ غير مَأكُولٍ) 
العذرة بكسر الذال غائط بني آدم وهي فِي الأصل اسم لفناء الدار كانوا يلقونها 
فيها فسميت باسم ظرفها (وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ لَمْ يَظعَمْ) بفتح الياء وسكون الطاء أي 
يأكل الطعام» يعني فلا بد من إزالته ذكراً كان الصبي أو أنثى» وعند الشافعي: 
يرش من بول الغلام ويغسل من بول الأنثى و أي سائل من حيوان إلى 
محل يلحقه حكم التطهير لا الباقي فِي عروق المذكّى» ودم الكبد والطحال وما لا 
ينقض الوضوءء ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر» ودم السمك ودم الشهيد فِي 
حقه» مراقى (وَكَمْر) وهو النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد أي أسكر وقذف 
بالووك 556 رف وأزالف عنهء وهذا القيد إنما هو عند الإمام» أما عندهما 
فلا يشترط القذف بالزبد وعليه الفتوى كما يأتي. وهي نجسة مغلظة باتفاق 
الروايات» وبقية الأشربة فيها روايات ثلاث: التّغليظ والتخفيف والطهارة. 
(وَخَرْءٍ دَجَاج) بتثليث الدال (وَبَط) فِي البحر عن البزازية: أن البط إن كان 
يعيش بين الناس ولا يطير فكالدجاجة» وإن كان بخلاف ذلك فكالحمامة (وَرَوْثْ 
وَخْنّْي) الروث خرء ذي حافر كالخيل والبغال والحمير» والخثي بكسر الخاء 
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وَتَطهد الأَرْضٌ ِالجَمَافٍِ ودَّمَابٍ الأثْرٍ للصَّلاةٍ لا للتَيَمُمٍ. وَطَهَارَةٌ المَرئِيٌ 
بِرَوَالٍ عَيْي عَيئه» وبع 1 6م شَقَّ رَوَالَهُ وَغَيْر المرئيٌ ا ا 20 


وسكون الثاء المثلثة خرء ذي ظلف كالبقر والفيل» ونجاسة الروث والخثى مغلظة 
عند الإمام ومخففة عندهماء والمعلطة هنل نام 1 وزو فيه لضن له كبا رافق 
بنص اخرء فإن عورض بنص اخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمهء فإن حديث: 
«اسْتَنْزِهُوا و 5 1لكال) "هده على 'نعقائيشةة .وحديفة العرديه ول علي طوارق 
وعندهما ما اختلف الأئمة فى نجاسته فهو مخفف وما لا فمغلظ». فالروث مغلظ 
53 لمعيه لعاذ رليك سوام رك لد با ودس حي وعشانهيها 
مخفف لقول مالك بطهارته لعموم البلوى . 

(وَتَظْهُرُ الأرْضٌ) المراد مَا يشمله اسم الأرض كالحجر والجص والآجر 
واللّبن ونحوها إذا كانت متداخلة فِي الأرض غير منفصلة عنهاء وإن لم تكن 
كذلك فلا بد من الغسل ولا تطهر بالجفاف لأنها حينئذ لا تسمى أرضا عرفاء 
ولذا لا تدخل فِي البيع لعدم اتصالها عَلَى جهة القرار (بِالجَمَافٍِ 0 
للصّلاة) فقط لأنها تستدعي مكاناً طاهراً وباليبس طهرت ١لا‏ لِلَيَمُم) لاشتر 
وبا ابو واو مو عي اناي اوه 
المتاشرنةوالظيئؤوية ‏ قلما'تتكسبيف زال:غنها الورسيقان:وبالتفاف عه لها الظاهرية 
وبقي الآخر عَلَى مَا كان عليه من زواله فلا يجوز التيمّم (وَطَهَارَةٌ المَرْيِيٌّ) المرئي 
ما يرى بعد الجفاف وغير 8 
بنجس مرثئي ثوباً كان أو بدناً أو آنية طهارته تكون (برَّوَالٍ عَيْيْهِ) أي عين ذلك 
النجس المرئي ولو بغسله مرة واحدة (وَيُعْقَى أَثَرٌ) كاللُون والريح (شَقَّ زَوَالَهُ) 
والمشقة أن يحتاج فِي إزالته لغير الماء أو المائع كحوض وصابون مَرَاقيء لأن 
الشارع عيَّن الماء القراح لإزالته فلا يكلّف بزائد عليه إذ لم يزله (وَغَيْرٍ المَرْئِيّ) 


(1) السئنء الدراقطني» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» ح7» ج1» ص 128. 

(2) البخاريء باب لم يحسم النبي يكَةِ المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء ح6418. ج6» 
ص 2495. 
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بِالعَسَّلٍ ثلاث وَالعَضْرِ م فيما يَنْعَصِرٌء وَإلا فَالتَحْفِيفٌ فِيمَا لا يَْعَصِرَ 
وَعْفِيَ دون رسع التَّوْبٍ مِن مُحَمَمَةٍ . مخحففة كَبَوْلٍ مَأَكُولٍ كر ظيْر لا كَل 


يعني وطهارة المحل المتنجس بنجس غير مرئي تكون (بالعَسلٍ ثلاثاً) العبرة 
لغلبة الطخ ولوبذنا دوق 'الثلات :فقو له كلاثاً تقديرا لغالبة الظن لحضولها عندها 
في الغالب وقطعاً للوسوسة:؛ وفي السراج الوهاج اعتبار غلبة الظن مختار 
العراقيين» والتقدير بالثلااث مختار البخاريين» ووفق صاحب البحر بحمل الأول 
عليه الجم الغفير (وَالعَضْرٍ كل مَرَةِ) من مرات الغسلء ويبالغ فِي المرة الثالثة 
حتى ينقطع التقاطرء والمعتبر في ذلك قوة كل عاصر دون غيره» فلو كان بحيث 
لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغيرء ويعتبر أيضاً قابلية الثوب 
لدتك فلو كا زقيقا لأ يفن الخضير التتديك فخضيره بخلة يظهر للضترؤزة (فَيمنا 
يَنْعَصِرٌ) يعني إن العصر لازم فيما يقبل العصر كالثياب (وَإِلَا) بأن كان لا يقبل 
العصر (فَالتَجْفِيفٌ) قايم مقام العصر (فِيمَا لا يَنْعَصِرٌ) إذا كان يتشرب أجزاء 
النحاسة اس 00 ار والخف 0 نار 5 0 
سب مهد ني لانن ناك في فون ادك اب فاعل عفى» فا 
ا ا 2 00 
العضو المصاب إن كان المصاب بدناً كاليد والرجل» وصححه فِي التحفة والمحيط 
يعلية اتوي 0 0 
حديت: 0 مع حديث 0 ' كما | تقده وك طير له يُؤْكَل) من 
السباع كصقر وحدأة لعموم البلوى والخفة تظهر فِي الثياب والبدن» وأما الماء 
(1) السننء الدارقطني» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» ح7» ج1» ص 128. 


(2) البخاري» باب لم يحسم النبي كلد المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء ح6418» ج6غ 
ص 2495. 
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وَدمُ سَمَكِء وَلِعَابُ بَقْلٍ وحِمَارٍ . 


0 


فَضل: : الاسْتِنْحَاءُ 


7 ع ل د 2ه دس اس 2 3 مع كم م ِ دي اوتسام بي 8 ساس 
سُنَةٌ في كُلَّ مَا كَرَج مِنَ السَّبِيلَيْن وَيُفتَرضٌ إن جاور النجحس المخرع ؛ 
وَ بعتمو يُعْتَبْرٌ القَدّرٌ المائع . وَرَاءَ مَوْضِع الاسْيَنجَاءِ» وَيَحَورْ زُ بِالحَبَر وَالمَدَرٍ > حَتّى ينقِية . 


والمائع فمتى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا يعتبر ربع ولا 
درهمء نعم تظهر فيما إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه ذلك رد (وَدمْ 
سَمَكِ) بالرفع عطف عَلَى قوله دون» يعني وعفي دم سمك (وَلعَابٌ بَغْلٍ وحِمَارٍ) 
لعدم نجاستهاء والتعبير بالعفو لوجود صورة النجاسة فِي دم السمك ولتولّد 
اللعاب من اللحم النجسء ولعدم الاتفاق عَلَى طهارتها وإن كانت هي المذهب. 
(قَصْلٌ: الاسْتِنْجَاءُ) هو لغة: مسح موضع النجو أو غسله. والنجو ما يخرج 
من البطن. وشرعاً: استعمال الماء أو الحجر لإزالة النجاسة (سّنَْةَ) مؤكدة إذا لم 
يتجاوز النجس المخرج وما حوله من الشرج (في كل مَا كَرّجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ) من 
نجس سواء كان الخارج معتاداً كالبول والغائط أو كغير معتاد كدم وقيح خرج 
من أحدهما فلا يسن من نحو ريح وحصاة ونوم وفصد. 
(وَيُفْكَرضٌ إِنْ جاوّرٌ النَّحَسٌ المَخْرَّجَ) وكان المتجاوز فِي نفسه زائداً عَلَى 
قدر الدرهمء وهذا بالاتفاق» وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض غسله 
بناء عَلَى أن ما في المخرج فِي حكم الباطن فيسقط اعتباره مطلقاً حتى لا يضم 
إلى مَا عَلَى بدنه من النجسء وعند مُحَمِّد يفرض بناء عَلَى أنَّ مَا في المخرج في 
ل ات نر والصحيح قولهما «ار العدر الجاع وَرَاءَ 
مَوْضِع الاسْيَنْجَاءِ) لآن ما عليه ساقط الاعقيان لكوتة مقدرا بقدر الدهم وهو غير 
مانع صحة الصلاة لكر الحا الجااي با كر ا ار ول املشن 
كالعقيق :والمراة من الأثقاء تقليل التجاسة لأ محعيفقه ولذاقالوا يعسن الماء 
القليل: إذاونكلة؟السسيي على :المتحيون: وأضا الغرق إذا سال 5 الثوب 
والبدن أكثر من قدر الدرهم فقد أجمع المتأخرون عَلَّى أنه لا ينجس (وَالمَدَرِ) 
هو الطين اليابس ١حَتَّى‏ يُنقِيّه) لأنه المقصود.ء والعدد في الأحجار مندوب لا سّة _ 


_ 1ه 
كرا 10 


00 ّ لمتكي 4غ 


اا ا ا ل 


52 كتاب الظهارة/ بَاتُ الحَيُّض 


وَيكْرَهُ الاسْتِنْجَاءٌ بيّمينه. وطحَام : وَعَظمٍء وَرَوْثْء وَيْكْرَهُ اسْتَقْبَالُ القِبْلَةٍ 


محري سس جه رد بر 


وَاسَتَديَارَهًا 52 البنيان والصَّحَرَاءِ. وَقَتّ التَخَلَى . 


مِنْ ظُلُوع الفْجْرٍ الصَّادِقٍ إلى قُبَيْلٍ طلوع الشمْس» وَوَقَتٌ الظَهْرِ مِنْ زْوَالٍ 
الشَّمْسٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظل كل شَيْءِ مله يدل وَفْت العَضْرٍ حتّى نَِيبٌ الشَّمْسُ 
فَيَدَخْلَ وقْتٌّ تَ المَغْرِبٍ حَتَى يَغِيبَ الشَفَقٌ الأبيض 9 1ط 


مؤكدة. فلو حصل الإنقاء بواحد واقتصر عليه جاز ولا كراهة» ولو لم يحصل 
الإنقاء بثلاث يزاد عليها إجماعاً لأن المقصود الإنقاء. 

(وَيُكْرَه الاسْيَنْجَاءُ بِيَمِينِهِ) للنهي عنه لأن اليمنى لها شرف والكراهة تنزيهية 
(وَطعَام) دسي اه للإهانة واللإسراف (وَعَظم وَرَوْثْ) لآأنه زاد الجن 
ودوابهم» وكذا الآجر والخزف والزجاج (وَتَكرَة اسَيبال القلة ةِ واسْيِدْبَارَُا) 
بالفرج حال قضاء الحاجة للنهي عنه ولو (فِي البَنْيَانِ والصَّحْرَاءِ وَقَْتّ التّخَلّي) 
لآن النهي لتعظيم الجهة فيستوي فيه البئيان والصحراء. 

ثم شرع المصنف فِي المقصود بعد بيان وسيلته فقال: 

(فَصْلٌ: وَفْتٌ المَخْرِ) وابتداؤه (مِنْ ظُلُوع المَجْرٍ الصَّادِقِ) هو البياض الذي 
يطلع عرضاً من منتشرأء والكاذب يظهر طولاً : يغيب ويمتد وقت الفجر (إِلَى قَُيْلٍ 
ظلُوع الشّمْسء وَوَقَتّ) صلاة (الظْهْرِ) ابتداؤه (مِنْ زوَالٍ الشّمْسٍِ) عن وسط 
النما دنال فاق ويمتد إلى وقت العصر. وفيه روايتان فِي رواية (إِلَى أَنْ) قبيل أن 
(يَصِيرَ ظلّ كل شن شييء م مِثْلَبْهِ) سوى فيء الزوال وهو الصحيح وعليه المشايخ 
والمتون مراقي» وفي رواية مثله مرة سوى ظل الاستواء» وهو قول الصاحبين 
وزفر والآئمة الثلاثة» وفي البرهان قولهما هو الأظهرء فقد اختلف الترجيح لكن 
الأخذ بقوله أحوط لبراءة الذمة بيقين (فَيَدْخْل وَفْتٌ العَضْر) ويمتد (حنَّى تَغِيبَ 
الشنس) عق الأفق التسى أي الظاهري لا الحقيقي لأن ار 
والتكليف بحسب الوسع (فَيَدْخْل وقْتٌ المَغْربٍ حَنَّى يَفِيْبَ الشَّمَقُ الْأَبِيَض 
الذي بعد الحمرة» وهو مذهب الإمام» وقالا: هو الحمرة. عو 
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0 وَقْتٌ العِشَاءِ والوثْرٍ إلى لو المَحْرٍ الصَّادِقٍ . 

ا المَحْرِء وَالظْهْرِ وَالمَغْرتِ وَتَعْجِيل العَضْرٍ والعِشَاءٍ يَوْمَ 
06 
القولين وأفتى به» ورجح فِي البحر قول الإمام وقواه الكمال أيضاً. (فَيَدْخْلَ وَقْتٌ 
العشّاء والوتر) ويمتد (إلى لُوع الفحّر الصَّادقٍ) ولا يقدم الوتن على العقباء 
للترتيب اللازم. 


(وَيسْتَحَبٌ ب تَأَخِيرٌ المَجْرِ) للوعال: حفيرا وسفرا ال :واقف الإسفار بحيث لو 
ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لحديث: «أُسْفِرُوا ِالْمَجْرِ فَإِنَهُ 
أَعظَمٌ ادجر)” 2 وفيه تكثير الجماعة» ويستثنى فجر مزدلفة فإنه يستحب التغليس 
فيه للحاج كما هو للنساء فيه دائماً» وفي غيره الانتظار إلى فراغ الجماعة. وقيل : 
الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات كما فِي النهر عن القنية. (وَالظْهْرِ) عطف 
على ا[اتجر يعت وفعي لاخر القلين اذى وليه ف كل التناذة ضيواء كانت 
حارة أو لاء وسواء فيه الإمام والمنفرد» وسواء قصد الناس الجماعة من مكان 
بعيد أو لاء وأما فِي الشتاء وكذا الربيع والخريف فيستحب تعجيله إلا فِي يوم 
غيم فيستحب تأخيره (وَالمَغْربِ) فيستحب تأخيرها يوم غيم خشية وقوعها قبل 
الغروب لشدة الالتباس فتؤخر حتى يتيقن» وفي غير يوم الغيم يستحب تعجيلها 
صيفاً وشتاء ولا يفصل .بين الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة حفيفة. 


() يستحب ١تَعْجيل‏ العَضْرٍ والعشاء يَوْمَ الغَيم) بعد التيقن بدخول الوقت 
لما فِي التأخير من تقليل الجماعة بمظنة المطر والظلمة وخشية وقوع العصر فِي 
الوقت المكروه وفي غير يوم الغيم يستحب تأخير العصر صيفاً وشتاء ما لم تتغير 
الشمسء والعشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل الأول فِي رواية الكنز» وإلى ما 
قبل الثلث فِي رواية القدوريء وأما الوتر فيستحب تأخيره إلى قبيل آخر الليل 
يثق فِي نفسه بالانتباه وإلا فلا يؤخر. 


010 الترمذي» باب الإسفار بالفجرء ح154.» جلء ص 289 » والنسائي» باب الإسفارء 
/ >" 


54ج 1ض 272 
ا 1 


١ 000‏ ال 4غ 


١‏ 2 يه 
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وَنَكْرَهُ الصَّلَاةٌ فِي عَشَرَةٍ أوْنَاتٍ : عِنْدَ ظلوع الشّمْسء وَعِنْدَ الزوَالِء وَعِنْدَ 
الغْرُوب» وَيَعَدَ صَلاة العَضْرء 00 وَقَبَل 
المَغْربِءْ وَعِنْدَ خرُوجٍ الإمّام ل[ ِلْحُظبَةٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ» وَقَبْلَ صَلَاةٍ العِيْدَ 


6 
لعيد س 


6 


ولا يُجْمَعٌ بَيْنَ صَلانَيْنِ مس ب ا ع ا ا ا 

(وَتَكْرَهُ الصَّلَاةٌ ة في عشر َ أوْقَاتٍ) المراد بالكراهة المنع؛ فيشمل عدم 
النجوان بالكلية ةوالعو اذ الكراعة ريده ار الشّمُس) قبل ارتفاعها قدر رمح 
أو رمحين تقريباً في رأي العين (وَعِنْدَ الرْوَّال) أي قرب الزوال وهو وقت 
الاستواء» فالمعنى عند استوائها حتى تزول (وَعَنْدَ الغُرُوبِ) سوى عصر يومه فإنه 
يصح مع الكراهة» وهذه الأوقات الثلاثة لا ينعقد فيها شيء من الفرائض 
والواجبات التي لزمت الذمة قبل دخولها كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف 
وما أفسده من نفل شرع فيه فِي غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها فِي 
غيرهاء وأما النافلة فتكره فيها كراهة تحريم فيجب قطعها والأداء في كامل فِي 
ظاهر الرواية. وقيل: لا يصح التنفل فيها كالفرائض وبقية الأوقات الآتية تصح 
فيها الفرائض وتكره اناا راك (وَبَعَدَ صَلاة العَضِر) يكره له التنفل فقط وإن 
لم تتغير الشمس (وَبَعْدَ طُلُوعٍ الفَجْرِ بأَْثَرَ مِنْ سُنَّةٍ الفَجْرِ) يعني الشروع فيه 
قصداً بعد الطلوع» أما لو شرع فيه قبل طلوع الفجر فالأصح أنه لا يقطعه ومثل 
النافلة مَا وجب بإيجاب العبد كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده 
(وَقَبْلَ) صلاة (المَغْرِبٍ) لأن فِي الاشتغال بذلك تأخير المغرب المستحب 
تسجياه (وَحِنْدَ ُرُوج الام لب يَوْمَ المع من خلوته إن كانت وإلا فعند 
ظهوره؛ فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يُتمّها 
ركعتين إن كانت نفلاً أو أربعاً إن كانت سنّة الجمعة عَلَى الأصح لكنه يخفف 
فيهماء ويكره التنفل أيضا عند خطبة نكاح وختم قرآن وعند الإقامة لكل فريضة 
إلا سنّة الفجر إذا أمن فوت الجماعة (وَقَبْلَ صَلَاةٍ العِيْدَيْنِ) ساك نيف الج ان 
والبيت» وتكره بعد صلاتهما فِي المصلى فقط لا فِي البيت. 


- عو هم عير سه سم الم يواه . 1 5 2 ل 
(ولا يجمع بَينَ صلاتين) بعذر كسفر ومرض جمع تقديم أو تأخير 
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في وَقْتِ وَاحِدٍ إِلَّا بِعَرَقَةَ العَصْرَّ مَعَّ الظهْرِء وَالمُرْدَلِمَةَ المَغْربَ والْعِشَاءَ . 


َل 
2 ع 7 0 و و 7 َه 
سن الاآذان للفرائيض مطلقا دون غيرها. ا ا 1د 


سودي اانه لاكن القر شق قر لبد اا 1 ل «أَقِوِ ضكر اعلرة اذلواق لمحو رن سق 
ليل [الإسرّاء: الآية 78] (فِي وَقَتٍ وَا حِدِ) احترز به عن الجمع بينهما فعلاً كل 
واحدة منهما فِي وقتها بأن يصلي الأول فِي آخر وقتهاء والثانية فِي أول وقتهاء 


فذلك جائز وهو جمع صوري لا حقيقي. وجوز الشافعي الجمع تقديما أو تأخيرا 


وشروط» وكفير ا ما يتلق نه "العناتن لأاسيها الجاع ولااياس بالتقلية يقيرط أن 
يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام وإلا يكون ملفقاً والشيء الملفق باطل (إلا 
ِعَرَقَة) فإنه يجمع (العَضصْرٌ مَعَ الظهْر) جمع تقديم بأذان وإقامتين ليتنبه للجمع ولا 
ليه 41 1نف جين رلك ل اعد اسن كه اا رط 
أربعة» أولها: عرفة» وثانيها: صحة الظهرء وثالثها: الإمام أو نائبه» ورابعها: الإحرام 
بالحج» وعندهما يجمع الحاج ولو منفرداً وهو الأظهر. 

(وَالمُرْدَلَِة عطف عَلَى عرفة» فيجمع الحاج بين (المَغْربَ والْعِشَاءَ) جمع 
تأخير بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يتطوع 
بينهماء ولو تطوع بشيء أعاد الإقامة» وعند زفر يعيد الأذان أيضاء فلو صلى 
المغرب فِي وقتها بعرفة ولو بالطريق لم تجزء أي فسدت فساداً موقوفاًء فإن لم 
يعدها حتى طلع الفجر عادت صحيحة وإلا بطلت. ويشترط لهذا الجمع المكان 
والإحرام» وأما الجماعة والإمام فليس شرط هنا. ولما ذكر المصنف الأوقات 
التي هي أسباب ظاهرية ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولهاء فقال: 

(فَصْلّ: سُنّ) سئّة مؤكدة (الأدّان) وليس بواجب عَلََى الأصح لعدم تعليمه 
الأعرابي» وكذا الإقامة سئّة مؤكدة فِي قوة الواجب (للفرَائْض) الخمس» 
الجبيفة (نظلقا) أداءوققناء#مفرا أو حيرا (دون للها سي القبا تعد 
وجنازة وكسوف وخسوف واستسقاء وتراويح وسنن رواتب لعدم ورود السنّة بها. 
وألفاظه المخصوصة أربع تكبيرات فِي أوله. وشهادتان من غير ترجيع» وحيعلتان 


0 
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/ 
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وَيَزِيدٌ في أَذَانِ ادر 0 عَلَى القلاح : الصَّلاةٌ خَيرٌ مِنّ نّ الشَوْم مَرَكَيْنِ ) 
وَيُرَثَلٌ الأذانء وَيَحَدر الإقَامَةَء ويكره الأدّان لِلجُْب والمخدث. 
فَضل: شزوكط الضَّلاة 


س2 ا 2 مه - 3 ىهو ساس 
ستة . طهارة البدن. والثوس» والمكان. 0 


وفلاحان وتكبيرتان مع تهليل فِي آخره. 

(وَيَزِيدٌ فِي أذَانِ المَجْرِ بَعْدَ حيّ عَلَى القلاح : الصَّلاةٌ خَيرٌ مِنَ النَوْم 
رك نيْنِ) إنما خصّ الفجر لأنه وقت النوم والغفلة» فيحتاج إلى زيادة الإعلام 
00 مثل الأذان ويزيد بعد فلاحها: قد قامت الصلاة» مرتين (وَيُرَثَلُ الأذَّانَ) 
يعني يترسل فيه ويتمهل بأن يفصل بين كل كلمة وما بعدها بسكتة وهو سنّة 
(وَيَحَدّرٌ الإقَامَةً) أي يسرع بها بأن لا يفصل بين كلماتها لحديث: «يّا بال إِذَا 
أذنخه فَرْسَل فى أذانك وإذا قت 051 , 

(وَيُكْرَهْ الأذان للجُنب والمحدِث) أما أذان الجنب فيكره رواية واحدة لأنه 
بغبين ذاعيا لكل عند وإقامته أولى بالكراهة» وأما أذان المحدث فلا 
يكره فِي ظاهر الرواية وهو الصحيح. وقيل يكره» وأما إقامة المحدث فتكره لأنها 
لم تشرع إلا متصلة بصلاة من يقيم» ويروى عدم كراهتها كالآذان والمذهب 
الأول» وكذا يكره أذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران. 

ثم شرع فِي بيان الشروطء. فقال: 

(فَصْلَ: شَرُوظ الصّلاة) الشروط جمع شرط بسكون الراءء وهو فِي الشرع: 
مَا يتوقف عليه وجود الشيء» وهو خارج عن ماهيته (سِنَّةَ: طَهَارَةٌ البَدَنِ) مِن 
حدث وخبث غير معفوٌ عنه» وتقدم بيانه (وَالشؤْب) المراد به ما لابس البدن 
فدخل القلنسوة والنعل والخف وكذا ما يتحرك بحركته (وَالمَكَانِ) الذي يصلى 
فيه؛ فيشترط طهارة موضع القدمين باتفاق الروايات بشرط وضعهما عَلَى موضع 
التحاسة وأما إن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز مع الكراهة» وطهارة 
موضع السجود فِي أصح الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهماء وطهارة موضع 


(1) الترمذيء باب الترسل في الأذان» ح195» ج1» ص 373. 
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وَسَثْرَ العوْرَق وَاسْتَقْمَالُ القبْلةَء وَالبْيّةَ 1111111010( 


اليدين والركبتين عَلَى ما اختاره الفقيه أبو الليث وصححه فِي العيون. وأما عَلَى 
ظاهر الرواية فلا يشترط طهارة مواضع اليدين والركبتين بناء عَلَى أن وضعهما 
لون رودا جز كنا إذا وضعت اشترطت طهارة موضعها لآن اتصال النجاسة 
بالعضو بمنزلة حملها. (وَسَثْرَ العَوْرَةِ) ولو بماء كدر أو ورق شجر أو طين أو 
حرير» والشرط الستر من جوانبه» فلو نظرها من جيبه لا يضر فِي قول عامة المشايخ 
لكنه خلاف الأدبء. ولو نظرها أحد من أسفل ذيله لا يضرٌ أيضا. والعورة للرجل حرا 
كان أوور فقا عو :تفخت البدذة إلى ما "تضق ال كةونوما تبك السة #تهواما تحرف النخط 
الذي يمر بالسرّة ويدور عَلَى محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موضعه فِي جميع بدنه 
عَلَى السواءء قاله البرجندي. والركبة ملتقى عظم الساق والفخذ وتزيد الأمة بطنها 
وجنبيها سواء كانت أمة أو مدبّرة أو أم ولد أو مستسعاة خلافاً لأبي يوسف في 
المستسعاة لأنها حرّة مديونة» والعورة في حق الحرة جميع البدن خلا الوجه والكفين 
وظاهرهما وباطنهما والقدمين. 

(وَاسْيَفْمَالٌ القبْلّة) المراد بقعتها لا البناء» فللمكى المشاهد إصابة عينها 
لقان ادرف ريدي اجو ين لتو بالجامنة اير الم اموي ضبان حجيقها بورد 
بمكة عَلَى الصحيح. وقيل: الفرض للمكي إصابة عينها مطلقاً ولغيره إصابة 
جهتهاء ومشى عليه فِي الكنز وغيره. وجهتها هو الجانب الذي إذا توجه إليه 
الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو لهوائها تحقيقاً أو تقريباً. 

(وَالنْيّةُ) تقدّمت حقيقتها لغة وشرعاً» والمعتبر فيها عمل القلب اللازم 
للإرادة الجازمة وهو أن يعلم بداهة أي صلاة يصلي والتلفظ بها مستحب وقيل 
سنّة» ثم فِي النفل والسئن الراتبة والتراويح يكفي نيّة الصلاة بلا قيد نفل أو سنن 
اعد رقي لحي رار سا نر عدر افيادا اقاو قتي رماو 
نويت الفرضى» ولا 'يشترط اننة عدة الركعات. وفى سجود السهو لا يجب التعيين 
فى السجدات وفى التلاوة يجب. بقى من الشروط الوقت واعتقاد دخوله والقعود 
الي فل لاوا امو لخر عيب قزم لذ يدكرر م العطريية اعادو علبي دتروياء 
وسنذكرها فِي الأركان لمقارنتها لها. 0 
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بو النَجَاسَةَ ة يُصلي مَعَهَا ولا يُعِيدٌ؛ وَمَنْ لم يَجد ما يَسْثْر عَوْرَنَه 
صَلى قاعدا بِإِيمَاءٍ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القبْلة ٠‏ وَلَمْ يَجد مَنْ يَسْأَلَهُ نَحَرّى: 


دا + ولا يَعَبَد: دَإن أَشكدا ون عَلِمَ الحأ ها لو تَحوّلَ رَأَيُْ اسَْدَارء 
وداغ وَإِن شَرَعَ بلا تَحَرٌ لا تحور وَإِنَ أصَابَّ. 


(وَعَادِم ما يُزيْلَ بو) سواء كان ماء أو مائعاً وعدم الوجود يشمل العدم الحقيقي 
والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر عَلَى استعماله لمانع كحبس وعدو (النجحاسَة) 
اللوا سه فوا كافك على يانه أو ثوبه أو مكانه (يُصلَّي مَعَهَا ولا يُعِيدٌ) إذا وجد 
المزيل وإن بقي الوقت لأن التكليف بحسب الوسع (وَمَنْ لمْ يَحِد ما يَسْثر 0 
عَوْرَتَهُ) ال اب ل ل ا 1 
بِيْمَاءِ) ماداً رجليه نحو القبلة» وهذا عَلََى سبيل الندب» فإن صلى قائماً أو بالركوع 
0 الستر بالقدر الممكن. 
(وَمَنٍ اشْتَبَهَتْ عَلَّيْهِ القيْلةٌ) بانطماس الأعلام وتراكم الظلام» وأما إذا كانت 
العيماة ممعي بوالااة ظاهرة وهو لا يعرف فهل يجوز له التحري ويعذر 
بالجهل» خلاف (وَلَمْ يد مَنْ يَسْأَلَهُ) من أهل المكان أو ممن له علمء أو سأله 
ولم يخبره وليس هناك محراب فِي المحل (تَخَرّى) أي بذل وسعه وجهده لنيل 
قصده وهو الاستقبال الظني (وَصَلَّى وَلا يُعِيْدُ) صلاته بعد (وَإنْ أَخْظَاً) يعني وإن 
علم بالخطأ بعد فراغه منها (وَإِنْ عَلِمَ بالحَطأ فِيهًا لو تَحوَّلَ رَأَيْهُ) بأن غلب عَلَى 
ظنه أن الصواب فِي جهة أخرى فلا بد أن يكون الاجتهاد الثاني أرجح إذ 
الأضعف كالعدم كذ سيناوف نيا يظير ترينينعا لول اعد عليه اه 
المحتار» (اسْتَدَارَ إلى الجهة التي تحول"إليها رايم ويتعب: أن تكون: الاستعدارة 
على :الفون حفتي. لو مكف قدر وك «فتيندت (وبت )على ما أذاة 


(وَإِنْ شَرَعَ) مَن اشتبهت ل ل ل لص 
صلاته؛ أي فسدت فساداً موقوفاً يرتفع بالدليل لتركه فرض التحري فإن من 
اشتبهت عليه القبلة قبلته جهة تحريه (وَإِنْ أُصَابَ) القبلة فِي الواقع ونفس الأمر 
لعدم المشروط حقيقة وهو الاستقبال يقيناً ولا حكماً وهو الاستقبال بالتحري ولا 
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فصل: أرَكانُ أي فُرُوض الصّلاة 
2 ً 2 - > ومغه ووس ماي وعم عر يوقت بي 
سته : التحريمة. وهىّ شرطء وَالقِيام , وَالقَرَاءَة» وَالركوع. 0 هظ1 


عبرة بالإصابة الواقعية ما لم يتقنهاء فإذا علمها بعد فراغه من الصلاة ارتفع الفساد 
بالدليل وثبتت لها الصحة من الابتداء. ويحتمل أن يكون معنى قوله: وإن أصاب» 
وإن علم بإصابته القبلة فِي أثناء صلاته لأن حاله بعد العلم أقوى, وبناء القوي عَلَى 
الضعيف لا يجوز. وقال أبو يوسف: يصح له البناء عَلَى صلاته لأنه لو قطع استأنف 
لا إلى غير جهته فلم يكن للقطع فائدة فكان البقاء أولى بالجواز. 

ثم شرع فِي بيان أركان الصلاة» فقال: 

(فضل: أزْكَان آي هُرُوضُ الصّلاة) إنما قال: أي فروض. لأن الركن لا 
يُطلق إلا عَلَى الجزء الداخل فِي الماهية والتحريمة ليست بركن بل هي شرط 
مقارن فاحتاج إلى تفسيره بالفرض لأن الفرض يطلق عَلَى الركن وعلى الشرط 
(سنَّةُ : المَّحرِيمَةٌ) التحريمة فِي اللغة: جعل الشيء محرماً. والمراد هنا جملة ذكر 
خالص» وسمى هذا تحريمة لتحريمه الآشياء المباحة قبل الدخول فِي الصلاة من 
أكل وشرب ونوم وكلام ونحوها. 

(وَهِيَ شَرْظ) فِي غير جنازة عَلَّى قول الشيخين للدخول فِي الصلاة لقادر 
عليهاء فالأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز» وقال محمد: هي ركنء وعليه عامة 
المحققين» وهو المعتبر فِي المذهب (وَالقِيَام) لقادر عليه وعلى السجود فِي الفرائلض 
والواجيات:وحده أن يكون شعية لو مد يديه لا يثال ركفية:وتمامه بالانخضات 
كالقنا وهو بقدرآية فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجبء وبقدر طوال المفصّل 
وأوساطه وقصاره فِي محالها سنّة» والزيادة عَلَى ذلك فِي نحو تهجد مندوب. 

(وَالقِرَاءَة» لقادر عليها ومحلها القيام ولو حكماً كالقعود أو فِي نافلة: 
والفرض قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة فِي كل النفل والواجب» وفي 
ركعتين غير معينتين من الفرض (وَالرَكُوعٌ) هو الانحناء بحيث لو مد يديه لنال 
تيل كتترظل اصبتحفه: أن يكؤن مقدما على السجود مؤخراً عن قيام معت به 


20 كلا 
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وَالسّجُودٌُ وَالقعُودٌ الأخِيرٌ قَدْرَ التََشْهّدِء وَالخُرُوج بِصُّنعِهِ فَرْضٌ. 


(وَالسَّحُودٌ) المراد منه الجنس أىَ الستجدتين وهو لَْعَْةَ: الخضوع. ا وضع 
بعض الوجه عَلَى الأرض مما لا سخرية فيه. ويتحقق السجود بوضع الجبهة مع 
اللي بو حي زو ايت عَلَن القطن والذرة 
والدخن وبزر الكتان إلا إذا كانت في وعاءء وعدم ارتفاع محل السجود عن 
مر الاو كرس تسود وان اك لمتحي را الم ار كيحي 
سجد فيها عَلَى ظهر مصل صلاته وكان المصلي ساجداً عَلَى الأرض» وتقديم 
الركوع والرفع منه إلى قرب القعود عَلَى الأصح عن الإمام. وروى الحسن أنه إذا 
رفع بقدر مَا تمر الريح جاز. وذكر القدوري أنه قدر ما ينطلق عليه اسم الرفع» 
وجعله شيخ الإسلام أصح. ون لفمقث معه الكراعة وقيل :ما سمية الناظر .رفعا. 

(وَالقعُودٌ الأخية) أي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فيشمل 
ل 00 واختلف فيه فقيل: إنه ركن» وقيل إنه 
فورض والسين: رضن ٠.‏ ويد يشترط لصحته تأخيره عن الأركان ود 
التَسْهّدِ) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فصل (وَالخُرُوجٍ بِصَّنْعِهٍ بِصّنعِه فَرَضْ) 
أي بفعله المنافي للصلاة» فيعم كل مناف لها وإن كره تحريمأء وهذا عَلَى تخريج 
أبي سعيد البردعي استنباطاً من المسائل الاثني عشرية» فإن الإمام لما قال فيها 
بالبطلان وقالا بالصحة علم أن الخروج بالصنع فرض عنده وليس بفرض 
عندهماء» 0 الكرخيء لكن أَيّد تخريجه الشرنبلالي. 

(تَنْيِهَانِ : الأوَّلُ) يشترط لصحة التحريمة خمسة عشر شرطاً: 

لاق تمعن مقارنة الف جه أو ب 

الثاني : الإتيان بها قائماً فيما يفترض له القيام. 

الثالث: عدم تأخير النية عن التحريمة. 
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فَضْلٌ: وَاحِبَاكُهَا 
1 


الرابع: النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بدون صمم عَلَى الأصح 

الخامس: نيّة المتابعة مع نيِّةَ أصل الصلاة للمقتدي . 

السادس : تعيين الفرض والواجب فِي ابتداء الشروع . 

السابع: أن تكون بجملة ذكر خالص كالله أكبر. 

الثامن: أن لا تمد فيها همزة ولا باء. 

التاسع : أن لا تحذف الهاء من لفظ الجلالة. 

العاشر: أن لا يقرن التكبير بما يفسده كالله أكبر العالم. 

الحادي عشر: دخول الوق ت. 

الثاني عشر : اعتقاد دخوله. 

الثالث عشر: ستر العورة. 

الرابيع عشر: طهارة البدن من حدث وخبث والمكان والثوب من الخبث. 

الخامس عشر: اعتقاد ذلك أيضا. 

الثاني: يشترط لصحة الأركان أداؤها مستيقظاً وترتيبها: القيام» فالقراءة 
فالركوع» فالسجود. فالقعود. واعتقاد افتراضها أو لزومها وعدم ما يفسدها من 
نحو كلام أو يرفتها''' كتذكر القراءة فِي الركوع والسجدة بعد القعود. 

ثم شرع المصنف فِي بيان الواجبات» فقال: 

(فُضل 5 واججاتهنا) الواكطه توعاق» اغنلى وني قفوت الكو ا و 
كالوت.: واد وهو ما لا يفوت الجواز بفوته» وهو المراد هنا لقوله يَكِيد: (لّا 
صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يقرأ بقَاتَحَةٍ الكتّاب)”2 وهو لنفي الكمال. 

ا 00 


(10) يقطعها. 
(2) البخاري» وجوب اتسومام و قاسم لي الماراك كله وي لخاسير إوا السك وما معوارت. 


00 


/ 1 
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يم 0-8 ٠‏ 00 ص ويس 3 7 - وه 
وَتَعْيِينُ القِرَاءَةٍ فِي الأَوْلَيبْنِء وَرِعَايَةُ التَرْتِبٍ فِي فِعْلٍ مُكَرَّرِ وَتَعْدِيل الأرْكان 
مجعو 


وَالقَعُودٌ الأول وَالتَسَهُّدَانِء ل 


غير الثنائي في جميع الثنائي وجميع ركعات النفل لأن كل شفع منه صلاة عَلَى حدة 
وفي ركعات الوتر كلها (وَتَعِْينُ القرَاءَة) الواجبة (فِي الأَوْلَييْنِ) من الفرض لمواظبة 
النبي يك عَلَى القراءة فيهما. وقيل: إنه فرض» وتكون قضاء إذا وجدت فِي 
الأخريين» ويجب تقديم الفاتحة عَلَى السورة. (وَرِعَايَةُ التَرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُكرَّرِ) 
في كل الصلاة أو فِي كل ركعة» فالأول كالركعات فالترتيب فيما بينها واجب لأن ما 
بقعي المعيرق أول عيافته ناه تر كان الترمي :بين الركنات فرفا لكان اخراء 
ويسقط وجوب الترتيب فِي هذه الصورة لضرورة الاقتداء» والثاني: السجدتان. 
فالترتيب بينها وبين باقي أفعال الصلاة واجب للمواظبة» وأما ما يتحد فِي كل صلاة 
كالقعدة فالترتيب بينه وبين ما سواه من القيام والقراءة والرجوع والسجود شرط. وكذا 
يشتوط الترتيب بين ما يتحد فِي كل ركعة كالقيام والركوع وبين ما بعده. 

(وَتَعْدِيلٌ الأرْكان) هو فِي اللغة: التسوية» والمراد التتميم والتكميل بتسكين 
الجوارح فِي الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله ويستقرٌ كل عضو فِي محله 
بقدر تسبيحة» وهو فرض عند أبي يوسف. وأما تعديل القومة والجلسة فسئّة» 
ومقتضى الدليل وجوبه فِي القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به الضمني 
فى الحديث: «المسىء صلاته»”2 وللمواظبة عَلَى ذلك كله»ء وإليه ذهب المحقق 
اكنال ابن الهمام وَمكلة تلميذه ابن أمير حاج» وقال: إنه الصواب . 

(وَالقُعُودْ الأَوّلُ) في الصحيح مقدار التشهد لا فرق فِي ذلك بين الفرائض 
والواجبات والنوافل استحساناً عندهماء وهو ظاهر الرواية. وقال مُحَمَّد وزفر 


والشافعي: هو فرض في النوافل» وهو القياس (والتشهدان) يعني قراءتهماء 


فيها وما يخافت» ح723» ج1» ص 263» ومسلم» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» 4900 ج2» ص 8. 

(1) رواه البخاري» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في السفر والحضر 
وما يجهر فيه وما يخافت» ح724» ج1» ص 263» ومسلمء باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعةء ح911: ج2» ص10. 
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وَلَفْظْ السّلام وَقُنُوتُ الوثر. وَتَكْبِيرَاتٌ العِيدَيْنء وَالجَهْرٌ فِي مَحَلَّهِ. 
/ د هه 1 و َي 
رَشْعْ اليَديْن» وَوَصع الِيَمِينِ عَلى اليّسَارٍ 15311 


والمروي عن ابن مسعود: لا يجب بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس 
(وَلْفْظ السّلام) مرتين دون: عليكمء واختلف فِي أنه يخرج من الصلاة بالسلام 
الأول أوعالتاى :فقيل بالاول :قل بالقاني».وتهرته تظطهرفيما لو متلق نه خض 
بعل تسلامة الأول: 


(وَتك الوتر فين اح مواوفة ويه لاقع ل دي كا اتكديرة القدردك كنا 
فِي الجوهرة. وعندهما سنّة. والمراد بالقنوت مطلق الدعاءعء وأما خصوص : الهم 
نا نستعينك إلخ» فسئّة» فلو أتى بغيره جاز إجماعاً. (وَتَكْبِيرَاتٌ العِيدَيْنن) وهى 
ثلاث تكبيرات فِي كل ركعة وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سهوأ سجود 
السهيو» والأولى عدم السجود كما فِي العيدين والجمعة» ثم كونها فِي الأولى قبل 
القراءة. وفى الثانية بعدها مندوب. 

١‏ وَالجَهَر) بالقراءة لاؤمام:والواجب أدناه وهو أن يسمع غيره. ولو كان 
وعدا وإلا كان وان (فِي مل وهو ركعتا الفجر وأوليي العشاءين أداء 
وقضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في محله واجب 
انعم سوام كان اناما ا تفرذ »وفحلة الظير بوالعصيرى ولى تحبهيها بعرنة نيما 
بعد الأوليين من العشاءين 


ثمّ شرع المصنف فِي بيان ستنهاء فقال: 
(فَصْلُ: سَُنْهَاه رَهْعُ اليَدَيْنِ) حذاء الأذنين للرجل والأمة» وحذاء المنكبين 
للمرأة الحرة من غير نشر الأصابع ولا ضمهاء ويجعل باطن كفه نحو القبلة» وإذا 
كان به عذر يرفع بقدر الإمكان (وَوَضْعٌ اليّمِينِ عَلَى اليّسَارِ) عقب التحريمة بلا 
مهلة لأنه سنّة القيام في ظاهر المذهبء وعند مُحَمّد سنَّة القراءة» فيرسل حال 
الثناء» وعنده يعتمد فِي كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة 
يا 
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2 6 > ع لانن - و أ- 2 سو وتنا ه 2 -ه وك و 7 أ به م و 22 
تحت السرة. والثناءء والتعوذ. والتسمية. والتامين سراء وتكبير الركوع. 


- 


السفاةة:ويوسا نين 'تكي راث العيدين إذ لين قي ذكر معستون (تخت الشرو) 
للرجل لحديث: «مِنَ السُنّة وَضْعٌ اليَمِينِ عَلَى الشّمَالٍ تَحْتَ السُرو"" . 
صفة الوضع: باطن كفه اليمين عَلَى ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر 
والإيهام على الرسغء ويسن للمرأة وضع يديها على صدرها من غير تحليق 
(وَالشْنَاءُ) يعني قراءته وهو. سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك ايفاك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» ولا يأتى بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده» ويضمه فِي 
(وَالتَعَوُدُ) للقراءة» فيأتى به المسبوق فِى ابتداء مَا يقضيه كالإمام والمنفرد 
ولا يأتى به المقتدي لأنه تبع للقراءة» قال تغنالي” ينا وت القيان تاسكود 
بآسّم”” [التحل: 98] أي إذا أردت قراءة فاستعذ بالله. وقال أبو يوسف: هو 
تبع للثناء. 
(وَالَّسْمِيَة) لكل من يقرأ فِي كل ركعة سواء صلى فرضا أو نفلا قبل 
الفافلة وط هب ؤاق فتدرة بين الفاتتدة و النمو ةو لز كراقة: ] نتتعلها قافا غراف 
(وَالتَأْمِينٌ) للإمام والمنفرد والمأموم والقارئ خارج الصلاة (سِرًاً) راجع 
ان الثناء وما بعذه. 
(وَتَكبِيِرٌ الركوع) يكل مصلء ويبتدئ بالتكبير مع ابتداء الانحناء ويختمه 
بختمه ليشرع فِي التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر» وكان عليه 
9 (3) ساك . 0 1 : 1 3 
الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه يسمع فيه. 
(وَتَسْبِيحهٌ تاثاً) أي قوله: سبحان ربِّي العظيم ثلاثاً. 
)01 أبو داود» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ح756»؛ ج1» ص 274. 
(2) وردت الآية هكذا : «وإذا قرأت فاستعذ بالله» فلعله سَهُو منه فتم تصحيحها . 
)23 البخاري» ناض إتمام التكبير في الركوع. ح2752 جلا صن 6272 ومسلمء باب إثبات 
التكبير في كل خفض» ح 893) ج2» ند 
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وَأخُذْ رُكْبَتَيْه بِيَدَيْهء وَالرَفْعُ منة» وَتَكْبِيرٌ السّجحُودء وَتَسْبِيحْهُ ثلاثاً» وَوَضْعٌ , 
بَعْدَ ركْبَتَيُْو» وَافْتِرَاش رِجْلِهٍ اليّسْرَى ونَضْبٌ اليَُمْنَىء وَالقَوْمَةُ وَالجَلْسَةٌ 
وَالصَّلاةٌ عَلَى النَبِيَ كله في القُعُودٍ الأخِيْرء وَالدّعَا 
(و) يسن فِي حال الركوع (أخَلٌ ركبتيه بِيَدَيهِ) مع تفريج ادصاع ونصب 
الاق وتسوية الراسس :والعتحة (وَالرَفْعْ منه) أي من الركوع اليا وخا مدا إن 
منفرداً أو مسمعاً فقط إن إماماً أو حامداً فقط إن مقتديء والكل مسئون. 
(وَتَكْبِيرٌ السَّجُودِ) يبتدئ عند خروره للسجود ويختمه عند وضع جبهته 
للسجود. 
(وَتَسْبِيِحَُةٌ ئلاثاً) ويسن جعل السجود بين كفيه» ويسن فيه مجافاة الرجل 
بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة» وذراعيه عن الأرض موجهاً 
أصابع رجليه ويديه نحو القبلة» ويضم أصابع يديه كل الضمء وهو لا يندب إلا هناء 
ويسن انخفاض المرأة فتضم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها لآنه أستر لها. 
(وَوَضعٌ يَدَيْهِ بَعْدَ ركْبتَيُه) حال خروره للسجود. فالسّة أن يضع أولاً ركبتيه 
عَلَى الأرض ثم يديه ثم وجههء وفي حال الرفع بالعكسء فيرفع جبهته عن 
الأرض أولا ثم يديه ثم ركبتيه. 
(وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ اليَسْرَى ونَضّبٌ اليّمْنَى) وتوجيه أصابعه نحو القبلة وهذا 
للرجلء والمرأة يسن لها التورك بأن تجلس عَلَّى إليتيها وتضع الفخذ عَلَى الفخذ. 
وتخرج رِجلها من تحت وركها اليمنى لآنه أستر لها. 
(وَالقَوْمَةٌ) المراد به إتمام القومة وإلا فالرفع من السجود إلى قرب القعود 
فرض» مرافي. 
(وَالجَلْسَة) بين السجدتين أي الطمأنينة وهي مقدار تسبيحة (وَالصَّلاةٌ عَلَى 
النَبِيَ يله ِي القُعُودٍ الأخِيْرِ) بالصلاة الإبراهيمية (وَالذّعَاءُ) بعد الصلاة الإبراهيمة 
لنفسه ولوالديه وللمؤمنين بما يشبه ألفاظ السنّة كالمروي عن أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه وهو: اللهمّ إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرّحيم. 
لاا 


00 ّ لمتكي 4غ 
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سي 52 


92 و 5207 2 2 رف 
فصل: الحَمَاعةَ سَنئة موؤحدة 


(قخلٌ: الحَمَاعةٌ سُنَّةّ مُؤَكَدَةٌ) في الأصح. وقيل واجبة. والمراد فيما عدا 
الجمعة والعيدين» فإنها شرط الجواز فيها وسنيّتها للرجال الأحرار الغير 
الوعد ورد : 

(الأَعْلَمُ بالسّئَةِ) أي بأحكام الصلاة صحة وفساداً وغيرهما (أحقٌ بِالإِمَامَةٍ) 
إذا لم يكن فِي الناس ذو سلطان كأمير ووالٍ وقاض» أو صاحب منزلء» وإلا فهو 
أؤْلى. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة: الإسلام» والعقل» والبلوغ فلا 
تصح إمامة الصبي ولو فِي نفل لآن نفله غير مضمون بخلاف نفل البالغ. وقال 
بعض مشايخ بلخ: تجوز إمامته في التراويح والسنن المطلقة والنفل» والمختار 
عدم الصحة بلا خلاف بين أصحابناء والذكورة وحفظ مقدار ما تجوز به الصلاة» 
والسلامة من الأعذار كالفأفأة والتمتمة واللثغ» ومن فَقّد شرط كطهارة وستر 
عورة. 

اث الأكْرَأ) أي الأعلم بأحكام القراءة من الوقف والوصل والمد وكيفية 
النطق بالحروف فيقدم عَلَى السابق لمشاركته له فِي صفته واختصاصه بصفة زائدة. 

5 الأوْرَعَ) هو اجتناب 550 ار بأس حدر هم الوقوع في 
البأس فالثوب إذا كان أكثره قطناً وأقلّه حريراً لا بأس بلبسه. فترك لِبْسه ورع» 
وكذا الخاتم من الفضة إذا كان قدر مثقال لا بأس بلبسه فترك لبسه ورع» وكذا 
الأكل إلى حد الشبع. 

(تُمّ الأسَنٌ) أي الأكبر سا لأنه أقرب إلى الخشوع ورغبة الناس فيه أكثر. 
وقيل: الأسن الأقدم إسلاماً بدليل ما في الحديث من قوله: «فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةٍ 
سَوَاءَ كَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَاماً”"". فلا يقدّم شيخ عَلَى شاب نشأ فِي الإسلام» ثم الأحسن 


(1) الطبراني» المعجم الكبير» ح607» ج17» ص 225. 
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وَكْرِهَ إمَامَةٌ العَبْدِء وَالأَغْرَابِيٌ» وَالفَاسِقٍء وَالمُبْتَوِع. وَالأَعمّىء وَوَلَّدٍ الرّنَاء 


وَتَظوِيْل الصَّلَاةٍء وَيَجْهَرٌ الإمَامٌ بِالقِرَاءَةٍ في اليك ةِ والعِيدَيْنِ والمَجْرِء وَأَوْلَبّي 
العشَاءَيْن أدَاءٌ وقَضَادٌ 22110118 


خلقاء ثم وجهاًء ثم الأشرفء ثم الأحسن صوتاًء ثم الأنظف ثوباًء فإن استووا 
يقرع أو الخيار إلى القوم. 

(وَكْرِةَ إمَامَةٌ العَبّْدِ) لغلبة الجهل عليه بسبب خدمة مولاه وعدم تفرّغه 
للعلم» فإن كان عالماً صم بغير كراهة. 

(وَالأَعْرَابِيَ) هو من يسكن البادية لغلبة الجهل عليه» وكذا الحاضر 
الجاهل . 

(وَالقَاسِقٍ) وهو الخارج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي فلا يقدم لعدم 
اهتمامه بالدين. (وَالمَبْتدِع) وهو من أخخدث ما ليس منه كمن ينكر الرؤية ويقول: 
إن الأشياء تؤثر بقوة خلقها الله فيهاء أما إذا كانت البدعة مكفرة له فلا تصح 
الصلاة خلفه كمن ينكر حشر الأجساد وعلم الله تعالى بالجزئيات» وحدوث 
العالّم» أو يُسْبّهِ الله تعالى بالعالم أو يجسّمه 

(وَالأغمّى) لعدم اهتدائه إلى القبلة وعدم توقيه النجاسة. 

(وَوَلدِ الوّنَا) لعدم علمه أو لنفرة الناس عنه. 

(وَتَظوِيْلَ الصّلاة) لحديث: «مَنْ أمَّ كَوْماً كَلسْحَفُْف)”'' إلخ. ويستثنى صلاة 
الكسوف فإن السئّة فيها التطويل . 

(وَيَجهَرٌ الإمَام القِرَاءة) وجوباً (في الجُْمّعَةٍ والعِيدَيْنِ والمَجْرٍ وَأَوْلَيَي 
العشَاءَيّْنِ أدَاءَ وقَضَاءً) وكذا التراويح والوتر في رمضانء لكن لو تركه فِي الجمعة 
والعيدين لا يسجد للسهو دفعا للفتنة» ويسر الإمام وجوبا فِي الظهر والعصر وفيما 
بعد أوليي العشاءين 


210 رواه البخاري» بحي ارام حي الماع براقيام لوكو و السو 1010 1 
ص 2248 مسلمء ؛ باب أمر الآئمة» ح1074» ج22 ص 43. بلفظ : «إذا اجام الناس 
فلخفف. ...». 


5 


70 


ا 0 


١ 000‏ ال 4غ 


222ب لل07ببتبتتي 0000 


68 كتاب الظهارة/ يَاتٌ الحَيْض 


وَخيّرَ المنْمَرِهُ في الفَرْضٍ الجَهْرِيَ إن كَانَ في وَفيَه فيو وَفِي تفل الليلء وسار 
اقْيدَاءُ طَاحِرٍ بِمَعْذُوْرِ وَقَا رعز بأني يّء وَمُكْنَس بِعَارٍء وَغَيْرَ مُوْمٍ يِمُوْمٍ وَمُفَْر ضٍ 


ِمْتَتفْلٍ أو بِمَفئَرض فَرْضاً آخَرَ 001010101 1[ 1 7 1 10 


(وَخْيْرَ المُنْفَرِدُ في الفَرّض الجَهْرِي) يعني بين الجهر والإسرار» فإن شاء 
جهر وإن شاء خافت» والجهر أفضل ليكون عَلَى هيئة الجماعة (إن كَانَ فِي وَقَيَهِ) 
فإن قضى لا يجهر بل يخافت» وهذا مختار صاحب الهداية وتعقبه غير واحد. 

(وَفِي تَفْلِ اللَّيْلِ) عطف عَلَى قوله: فِي الفرض الجهريء يعني وخيّر 
المنفرد فِي نفل الليل والجهر أفضل ما لم يوذ نائماً أو مريضاً. 

واعلم أنه يشترط لصحة الاقتداء 00 الإمام أضعف حالاً من المأموم 
وعدم تقدم المأموم عليه» واتحاد الصلاتين» ونيّة المقتدي المتابعة» ونيّة الرجل 
الإمامة في حق النساء خاصة» وعدم الفصل بين الإمام والمأموم بصف من النساء 
أو طريق تمر فيه العجلة أو نهر تجري فيه فيه السفن» وعلم المأموم بانتقالات الإمام 
فلذا قال المصئّف: (وَفَسَدَ اقَيِدَاءٌ طهر يمَعْدوْر) يعني بطل وهذا تفريع عَلَى 
الشرط الأول» ولو اقتدى المعذور بالصحيح أودمفتلفر وكات العدو ما صح 
الاقتداء» وفي البحر: إمامة الإنسان لمثله صحيحة إلا إمامة المستحاضة والضالة 
والخنثى المشكل لمثله غير صحيحة ولمن دونه لا تصح مطلقاًء ولمن فوقه 
صحيحة مطلقا. 

(وَكَارِئ بِأَمّنْ) هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» وهو منسوب إلى أمه. 

(وَمُككّس بعَار) ومثله اقتداء الأمي بالأخرس لفوت حاله بالقدرة عَلَى 
التحريمة» 3 اقتدى العاري بالمكتسي أو بمثله جازء وكذا الأخرس بأميء أو 
أخرس مثله. 

(وَعْيْرَ وم بِمَوْمِ) المومي هو الذي يشير برأسه للركوع والسجود لعد 
قدرته عليهماء وغيره هو القادر عليهماء وهذه تفريعات عَلَى الشرط. 

(وَمُفْتَرضٍ بِمُتَتَفْلِ) لعدم اتحاد الصلاتين (أَوْ بِمُفْتَرِضٍ قَرْضاً آكَر) مغايراً 
لفرضه ذاتاً ووصفاً كمن يصلي فرض ظهر اليوم بمن يصلي فرض ظهر أمسء أو 
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وَجَارٌ اقْتَدَاءٌ متوض يِمُتَيَمّم . وَغَاسِلٍ إجاميةء وَقَائِمٍ با عد ب وَمتتفل بِمُفئرض . 
فَضَل: مَنْ سَبَقهُ الحَدَثُ 


بمن يصلي عصر اليوم» وهذا تفريع عَلَى شرط اتحاد الصلاتين. . 
(وَجَارَ اقْتَِدَاءٌ مُتَوضٌ يِمُتَيمم) في صلاة الجنازة اتفاقاً» وفي غيرها يصح 
عندهما ولا يصح عند محمد دوتزليوا شو الراجع لفعل عموو ين العام ذلق 7 . 
(وَغَاسِلٍ يِمَاسِح) عَلَى خف أو جبيرة أفدوباظ فرحة .أن المسح عَلَى 
ل اكور للرجلين» فالخت: ماتع سراية الحذث إلى القدء :وما خل بالتخف 


(وكَايِم بقاع يومي للركوع والسجودء وهذا عندهماء وعند مَحَمّد لا 
يصح الاقتداء. 

(وَمُتَتَقْل بِمُفْمَرضٍ) لأن فيه بناء الضعيف عَلَى القوي وهو جائز. ومعنى 
تجاه الصناككين اددومكه النطر ام فى الات وقد فزن ذن افرش هليه لو 
نوى صلاة الإمام صحت نفلاً» وقد أخذت صلاة المقتدي حكم صلاة الإمام 
بسبب الاقتداء فصارت القراءة فِي الشفع الثاني من نفل المقتدي نفلاً كما هي فِي 
حق الإمام» ولهذا يلزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام. 

ثم شرع المصنف فِي بيان العوارض» فقال: 

(قَصْل: مَنْ سَبَقَهُ الحَدَتٌ قَوَضَّاً وبَتى) والقياس فساد صلاته لأن الحدث 
ينافيهاء والمشي والانحراف يفسدانهاء فأشبه الحدث العمد. وإنما جاز البناء 
للحدية ادن 210 از رَقتك ١‏ أندء فَلَمَنْصَرفْ وَلْيْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ)(2) 
وهو حديث مرسل» وهو حجة عند الحنفية وأكثر أهل العلم. 

ثم لجواز البناء ثلاثة عشر شرطاً: كون الحدث سماوياً من بدنه غير موجب 


210 الستة الخبرى 2 البيهقى. ح1011» ج1ء صن 22:1 
220 السئن الكبرى» البيهقى , ح23198 ج22 حَن 25 


حي 222 


ا 


لافطا 


00 ّ لمتكي 4غ 
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سي وى 5 ومس 0 وّه فنا ا قم وو ستيه اشام ومن اسع قد ب مشا امو 1و ل ا 2 
وَاستخلف». لو كان إماماء فإذا توّضا عاد وآتم فِي مَكانِه حتما إن كان إمامه 
هه س5س2 500 دعي بير مم وهم 0 وو اشع لامب رن 2 م 2 2 

لم يفرغ. وَإِلَا فهو مُحَيِّرَ كالمنفردء وَلَوْ سَبَقَهَ حدّث بَعْدَ التشهَّدٍ توّضأ وسَلمء 


لغسل ولا نادر وجود ولم يؤد ركناً مع حدث» أو مشى ولم يفعل منافيء أو فعلاً 
له منه به» ولم يتراخ من غير عذر كزحمة؛ ولم يظهر حدثه السابق كمضي مدة 
مسحههء ولم يتذكر فائتة ما وهو ذو ترتيبء ولم يتم المؤتم فِي غير مكانه ولم 
يستخلف الإمام غير صالح لها. 

(1كخلت)شتكها ازصورة لان اقفو أتمعا شن جوف أواميعا يذ 
عَلَى أنفه موهماً أنه رعف ويقدم من الصف الذي يليه بالإشارة لا بالكلام. 


(لَوْ كان) المسبوق بالحذث (إماما) ويشير إلى المستخلف يوضع اليد على 
الوركية لوك ركوع. وعلى الجبهة للسجود. وعلى الفم للقراءة. وعلى الصدر 
1 وبوضع أصبعه عَلَى اللسان» والجبهة لسجود تللاوة» ويشير بأصبعه الى 
ركعة أو ركعتين» هذا إذا لم يعلم المستخلف ذلك. 

(فإذًا تَوَضَّاُ) المسبوق بالحدث المقتدى به أولاً (حَادَ وَأَتَمّ فِي مَكَانِهِ) 


كَانَ إِمَامُهُ) أي الخليفة الذي استخلفه لأنه باستخلافه إِيّاه خرج عن الإمامة وصار 
مقتدياً بالخليفة (لَمْ يَفْرَعُ) من صلاته (وَإِلَّا) أي وإن كان قد فرغ من صلاته» لأن 
نفي النفي إثبات (فَهُوَ مُحَيّرٌ) بين العود إلى مكانه لأن فيه أداء الصلاتين فِي مكان 
واحد» وبين صلاته فِي مكان الوضوء إن أمكن لأن فيه تقليل المشي والحركات 
(كالمُتْفَرِهِ) الذي سبقه حدث فذهب وتوضاً فإنه مخيّر بعد الوضوء فيما ذكر. 


يه لام لس 


(وَل سيقه حَدَتٌ بَعْدَ التَشْهّدِ) أي بعد جلوسه مقدار التشهد قبل خروجه 
يق الكيااة (توّضاً وسَلم) لبقاء رك وهو الخروج بالصنع. ولا يجور أداوه مع 
الحدث عَلَى تخريج أى فته التردعى :(وَإن تعنةة) ا الحدف (تيت خلانة) 
المراد بالتمام الفسعة د لتيات مها تاقهينة ترك الوائعي فعاف جالعك 


السلام» رذ. ثم شرع شي بيان العوارض الاختيارية» فقال: 
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0 و2 عير امه 
فصل: يفسد الصلاة 
الكلام: لقنا سيا أ في نَوْمٍ. وَالدّعاءٌ بِمَا يُشْبِهُ كُلامَنَاء وَالأَنِيِنْ 
وَالتَأُوّم وَالتَأَفِفْ والتحاغ لِوَجَع أو مصيبة : َالتَتَحْْحُ بلا عد 2200 


(فَصْلٌ: يُفْسِدُ الضَّلَاةٌ) الفساد والبطلان فِي العبادات سواء لأن المراد بهما 
خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض» وعبروا عما يفوت 
الوصف مع بقاء الفرائض والشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات» رد. 

(الكلام) مطلقاًء أي نواد عاذ عمد ا ورا ارحس اوقلية أو كدان 
سواء كان المتكلم عالِماً أو جاهلاً أو مُكرهاً أو غيره. 

(وَلَو امنا أَوْ فِي نَْم) إذا حصل ذلك قبل قعوده الأخير مقدار التشهدء 
وعند الشافعي: لا يفسد الكلام اننا إلا إذا ظال»..والفرق تين الحسيان والسهى 
والخطأ أن النسيان زوال المعلوم عن القلب فيستأنف تحصيله. والسهو غفلة 
القلب عن المعلوم الثابت فيتنبه له بأدنى تنبيه. والخطأ لا يزول فيه المعلوم ولا 
يغفل عنه بل يكون مقصوداً بالفعل فيقع خلافه. (وَالذَّعَاءٌ بِمّا يُشْبِهُ كَلامَنَا) هو ما 
ليس فِي القرآن ولا فِي السنة ولا يستحيل طلبه من العباد» فإن ورد فيهما أو 
استحال طلبه لم يفسد كما فِي البحر كقوله: اللهمّ زوّجني فلانة أو اكسني ثوباً. 

(وَالأنِيْنٌ) هو قوله: آه» بالقصر (وَالتَأُوَّة) أوَّه أو آواه بالمد (وَالتَأْفِيفُ) 
قوله: أف وتف (وَالبَكَاكُ) بصوت يحصل به حروف. قال فِي النهر: أما خروج 
الدمع بلا ا صوت أو صوت لا حروف معه فغير مفسد» رد (لِوَجَع أو مَصِيبَةٍ) قيد 
ني الأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه لأنه حينئذ كعطاس وسعال 
وجشاء وتثاؤب وإن حصل به حروف للضرورة وخرج ما إذا كان البكاء ونحوه 
من ذكر جنة ونار فلا تفسد (وَالتَّتَحْنْحُ) هو قوله: أح بالفتح أو بالضم (بلا عُذْر) 
أما بعذر بأن نشأ من طبعه وهو الذي يكون مدفوعا إليه فلا يفسدء وذكر فِي 
ا لا ا ا 0 
للإعلام بأنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه فالصحيح عدم الفساد. 


000 ّ دم 4غ 


سويب بجي 
-- د 
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ع سه ري ل وس م قي 5 ماه 0 ل ال 1 لم - 6< 
وكره العسث» وَالتَخَصّلٌ وَعَقَص الشعر. والسدل» وَقَلبٌّ الخصّىء وَالالتفاتثٌ» 
- ا 2 ٠.‏ ةن ص6 - 2 « 5 
وَالإِفَعَاءُء وافتِراش ذِرَاعَيْهه وَالتَرَبْع بلا عَذْرٍ. 

فصل: الوتر واجب 


سلعري د 2 دح > ءءء 8 أ 
وهو ثلاث ركعات كالمغرب بسلام واحد 2ش«( 


(وَكْرِةَ العَبَتُ) بثوبه أو بدنه لمنافاته الخشوع وكل ما ينافي الخشوع يكره 
(وَالتَخَضّرٌ) وهو وضع اليد عَلَى الخاصرة للنهي عنه. وقيل: هو أن يتّكئ عَلَى 
عصا فِي الصلاة» وقيل: هو أن لا يتم أعمال الصلاة. وقيل: هو أن يختصر فِي 
القراءة» والكل مكروه والكراهة تختلف باختلاف المتروك. 

(وَعَفَصضَ الشّعْرِ) وهو شدّه عَلَى القغا أو الرأس بخيط (وَالسََدُلُ) وهو أن 
يجعل الطيلسان عَلَى رأسه وكتفه أو عَلَى كتفيه فقط ويرسل جوانبه (وَقَلْبُ 
الحصّى) إلا للتمكن من السجود فيفعل ذلك مرة. 

(وَالالْيِقَاتٌ) بعنقه» أما بالصدر فمفسد للصلاة إذا مكث قدر أداء ركن بغير 
عذرء فإن كان بعذر كما إذا ظن الحدث فاستدبر القبلة ثم علم أنه لم يحدث ولم 
يخرج من المسجد لا تبطل صلاته. والالتفات بمؤخر عينيه من غير أن يلوي 
عنقه مباح والأولى تركه. 

(وَالإِفْعَاءُ») هو الجلوس كالكلبء بأن يضع إليتيه عَلَى الأرض وينصب 
ركبتيه. وقيل: هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهماء والآول المراد في الحديث. 

(وَافْتِرائْنُ ذِرَاعَيُو) هو بسطهما عَلَى الأرض حالة السجود للنهي عنه. 
ويكره للمرأة (وَالتَّرَبُع بلا عُذْرِ) فإذا كان بعذر فلا كراهة لأن العذر يبيح ترك 
الفرض والواجب فالسنّة أولى. وبالجملة كل ما ينافي الخشوع مكروه. 

(قشل: الوثرُ وَاحِبٌ) فِي الأصح. وقيل سئّة» وقيل فرض (وَهُوَ ثَلاتُ 
رَكَعَاتِ كالمَغْرب) فيجلس عَلَى رأس ركعتين مقدار التشهد ثم يقوم للثالثة ثم 
يأتى بتشهد وسلام كما بيّنه بقوله (بسّلام واحِدٍ) أي لا بسلامين كما عند الشافعي 
رحمه الله. وأشار إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن يفصله. وبه صرح فِي فتاوى 
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ور را في ل رَكْحَةٍ الفَاتِحَةَ وسُورةً معها ويَقْدْتٌ فِي الثَالِئةِ كَائِماً كَبْلَ الركُوع» وَلا 


يَقَنت لعيرة» وَالسَنَةَ قبل الفْجْرٍ و, بعد بَعْدَ الظهْرٍ والمَغْرِبِ والعشاء رَكْعَتَان وقَبْل 
الظهْرٍ واكك ويعدهًا أَرْبَعٌ 22111110 


قاضيخان والظهيرية» وفى و التستر نوين انه كيه متت وكلام الرازي يفيد 
الجواز. ومبلى الخلااف أن المعتبر راع المقتدي أو رأي إمامه. 


ويفارق الوتر المغرب فيما ذكره بقوله: (يَقْرَا ني كُلّ رَكْعَةٍ الفَاتِحَةَ وسورةً 
معها ويَّقُنْتٌ فِي التَالِكَة) أي يدعو فيها بعد إتمام الفاتحة والسورة (قَاكِماً قَبْلَ 
الركُوع) فِي جميع السنَّة» وعند الشافعي: يقنت بعد الركوع ولا يقنت فِي الوتر إلا 
في النصف الأخير من رمضان (وَلا يَقَنتٌ لِعَيرِهو) من الصلوات. 
نعم إذا وقعت نازلة يقنت فِي الجهرية. وقيل فِي الكل. وعند الشافعي: يقنت في 
الصبح دائماً. والقنوت معناه: الدعاء» ولفظه المروي عن ابن مسعود”": اللهمَّ إِنَّ 
نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير 
كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك, اللهمٌ إِيّاك نعبد ولك نصلي 
والعوام اتات اس وما ترم عيداك تكس عدا كرك اسذزرك بالكما. 


(وَالسّنة) المؤكدة (قَبْلَ المَجْرٍ وبَعْدَ الظهْرٍ والمَغْرِبٍ والعِشَاءِ رَكْعَنَانِ؛ 
وقبل الظهْرٍ وَالْجَمَعَةٍ وَبَعْدَمًا أرَْعٌ) قال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ عَبدٍ 
في كُل يَوْمِ التي من عَشَرَ رَمعةٌ تتلؤعاً من غير الفَريصة إِلَابكى اله لَه ينا فى الصو 
واه هنيل 5 : د الترمذي والنسائي : أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين 
نعل | لمكوس :و كس معد العكناة وو عي وك االو 


و 


)010 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ح6965) ج2. ص 301. 

(2) مسلمء باب فضل السئن؛ ح1729» ج2: صن161. 

000 الترمذي». باب من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة» ح415» ج22 
ص 2274 والنسائيء باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة سوى 
المكتوبة» ح1794» ج3: ص 260. 
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سال نس اه مه 1 25 5 لاءة د 6 0 ج ارده 0 سوهات ‏ ا سم 5 7 2- 
وَسن فى رمضان عشرون ركعة بعشر تسلِيماتٍ» ووقتها بعد صّلاةٍ العشاء قبل 
الوثْرِ أو بَعْدَهُ وَلَا يُصلَّى الوثْرٌ جَمَاعَةَ إلا في رَمَضَانَ . 


ذا هن و 5 2 
فضل: إذرّاك الفريضة 


وأما الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل 
في شيء 0 وكان يصلي بعد الجمعة أربع ركعاة "سام فى خافن 
وندب أربع قبل العصر وبعد الظهر والعشاء» وست بعد المغربء. والأفضل في 
السئن القبلية المنزل لأنه كان غالب أحواله كَلِْةِه ولآنه أبعد من الرياء» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: ل ا لا اليا 

(وَسُنَّ في رَمَضَانَ) سنّة مؤكدة للرجال والنساء (عشْرُونَ رَكْعَةٌ) في كل ليلة 
من رمضان وهي سنّة كفاية (بِعَشْرٍ تَسْلِيِمَاتِ) كل شفع بتسليمة» فلو صلى أربعاً 
بتسليمة ولم يقعد فِي وسطها لا يجوز إلا عن تسليمة عَلَى الصحيح وعليه 
الفكوى م وك : فعي. عل نر امن الركععين اسيم ألم رفعوة عن افير ذاتها: 
والسنّة فيها الختم مرة» ويجلس بعد كل أربع ركعات بقدرها. 

(وَوَكُهَا بَمْدَ صَلاةٍ العِشَاءِ) لأنها تبع لها حتى لو ظهر أن العشاء صُلَّيت بلا 
طهارة والتراويح بطينازة أعيدك" القرا رمه العشاء ركئل الوثن الايعدة ولا تصلى 
الويْرٌ جَمَاعَةَ إلا في رَمَضَانَ) لأنه نفل من وجه فتكره الجماعة فيه. 

(فَصْلٌ: إدْرَاكٌ الَرِيضَةِ) أي إدراك الشخص الفريضة الأصل فِي هذا أن نقض 
العبادة بلا عذر حرام عملاً بقوله تعالى: ولا يُطِنوَا أعملكر» [محَمّد: الآية 33] وأن 
النقض للإكمال إكمال لأنه وإن كان نقصاً صورة فهو إكمال معنىء واعتبار المعاني 


(1) ابن ماجهء باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» ح21129» جلء ص 358. 

(2) جاء فى صحيح مسلمء باب الصلاة بعد الجمعة». ح 22075 ج23 ص 16: «من كان 
منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا» . 

(3) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما هو: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه مسلم» باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء ح137» ج2: ص187. وورد 
بلفظ: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا» البيهقي». شعب الإيمان» 
ح2385: ج2» ص 455. 
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نَوْ صَلَّى رَكْعَةَ مِنَ الظهْرٍ أَوِ الِشَاء فاقية يدم شتا : وَيََتَدِي بالإمّام 
فلّؤْ صَلَّى ئلاثاً يْيَمَء وَيَقْتَدٍ تَدِي مُتَطوّعاً إلا في العَضْرء وَلَوْ كان ذ في الفَجْر 
وَالمَغْربِ ب يَقْطعٌ ) ااا مسار اس ال االو وو مود ا ل 


أولن من فار الضوق .ولا شك أن الصلاة بجماعة مزية عَلَى الصلاة منفرداً كما ورد 
في حديث : «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ تَفْضْلٌ صَلَاةَ القَذَ ِسَبْع وَعِشْرِيَ ا 


مو 6ه إن 


إذا تقرّر هذا فاعلم أن من شرع فِي فرض منفرداً فأقام الإمام ذلك الفرض 
أي شرع فيه فلا يخلو ذلك الفرض الذي شرع فيه الشخص منفرداً من أن يكون 
رباعياً أو ثنائياً أو ثلاثيا وفي كل إما أن يكون الشارع لم يؤدٌ منه شيئاً أو دق 
ل ل ل 

الت أى الشتخهن المتدرد (ركعة) الركعة 7 تحقق بالسجود دع فول 
بمجرد الوضعء وقيل بالرفع (مِنَ) أداء أو قضاء فرض (الظَهْرٍ أو العِسَاءِ) أو 
العصرء لأن المراد الفرض الرباعي وسيأتي استثناؤه فِي قوله: إلا فِي العصر 
(فأقِيمَ) المراد بالإقامة شروع الإمام فِي ذلك الفرض ١ِتِم‏ شَفْعاً) أي يضم إليها 
أخرى ويتشهد ويسلّم لتصير الركعتان له نفلاً بالاتفاق بين الأئمة. 

(وَيَفْتَدِي بالومام) مفترضاً تحور تصيد ال فداه المؤدئ عن 
البطلان» ويفهم منه أنه لو لم يصلّ ركعة لا يتم» وأنه لو أدى ركعتين يسلّم عَلَى 
انا (فلق:ضلى تلذناً )نرق الظير أو العنياء ء أو العصر فأقيم (بتِم) اننيعا أن 
للأكثر حكم الكل (وَيقْتَدِ يَقتدِي) بعد الإتمام إن شاءء وهو أفضل من عدمه (مُتَطوّعاً) 
ويحرز بهذا فضيلة الجماعة» وهي فضيلة النافلة بالجماعة لا الفريضة بها والنفل 
بجماعة مكروه فِي غير تراويح رمضان إذا كان الإمام والقوم متنمّلين» وما هنا 
ليس كذلك (إلا فِي العَضّر) فإنه يتم ولا يقتدي للنهي عن التنفل بعد أدائه. 

(وَلَوْ كان) المنفرد شارعاً (فِي المَّجْرٍ والمَغْرب) وصلّى منه ركعة فأقام 
الإمام ذلك الفرض (يَقْطعٌ) لأنه لا يمكن إحراز فضيلة الجماعة إلا بالقطع 


210 البخاري» باب وجوب صلاة الجماعة. اح 619 جل ص 230) ومسلمء باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء ح1509» ج2. ص121. 
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وَيَفْتَدِي مَا [ م يُقّلٍ الكَانيَةٌ ةَ يسَحَدَقٍ وَإِنْ فِي سُنَّةِ الظْهْرٍ وَالجُمُعَةٍ فأقِيمَ أؤ خُطِبَ 
يَقْطعْ : وَكَنَا يتنه 


فَصْل: الّتِيبُ : تِيبٌ بَيْنَ الْقَائِتَةٍ والْوَقْتِيّةِ وبَينٌ الْقَوَائِْتِ 


(ويَقَتَدِي) لإحراز فضيلة الجماعة (مَا لم يُقيّدٍ يُقيّدِ الثَانيَة بسَحَدَةِ) هذا قيد فِي القطع 
والاقتداء يعني يقطع ويقتدي مدة عدم تقييله الثائية بسجدة ومفهومه أنه إن قيدها 
بسجدة يتم ولا يقتديء أما الإتمام فلصيانة المؤدى عن البطلان دن لاد كدر 
حكم الكلء وأما عدم الاقتداء ففي الصبح لكراهة النفل بعده» وفي المغرب 
للزوم أحد أمرين محظورين وهما إما مخالفة الإمام بالقيام لرابعة أن لعفل 
بالبتراء ممنوع والواجب متابعة الإمام لأنَّ الاقتداء شركة أو موافقة الإمام 
بالجلوس عَلَى الثالثة ويلزم التنفل بالبتراء وهو ممنوع فلذا يتم ولا يقتدي فيهما. 
ويفهم منه حكم ما إذا أتمها بالطريق الأولى. 

(َإِنْ ِي سُنَةٍ الظهْرٍ والجْمّعَةٍ) يعني وإن كان قد شرع المنفرد فِي سنّة 
الظير وو الحيع تقر جنا ودةا(نا قي اذ حك ب يَقْطعٌ) عَلَى ركعتين صيانة له 
عن البطلان فلا يبطلها لأن إبطالها ليس بإكمال (وَقِيلَ يُيَمُهَا) أربعاً» وصححه 
أكثر المشايخ لأنها صلاة واحدة. وفي المنتقى وهو الراجح وما بحثه فِي الفتح 
رده فِي البحر. 

ولما فرغ من بيان الأداء شرع فِي بيان القضاءء ولا يخفى حسن تأخيره عنه 
لأنه فرعه» فقال: 

(فَصلّ: التَرْتِيبُ بَيْنَ الفَايَِةٍ وَالْوَقْيَِةٍ وبِينَ الْمَوَائهِتِ ف الول ام يعد 
التكرار (شرَط) 0-0 امَنْ ام عن صَلاةٍ أو تبه َلَمْ يَدَكُرَُا إلا وَهُوّ مَعْ 


وك -- 20 ا 
الإمام كلمْصَلٌ التي هُوَ فيا ثم لِيَْضِ التي ذُكَرَهَا ثم ل ليُعْدُ التي صَلَى مَعَّ الإمّام ( 
فامره ه عليه الصلاة والسلام بإعادة الين صلاها ع الومام بعل فضاء ااه نميد 


(1) السنن» الدارقطنى» باب الرجل» يذكر صلاة وهو في أخرى». ح2. ج1» ص 421. 
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َلَو صَلَى كَرْضاً ذاكراً فَسَدَ فَرْضْهُ فَسَاداً مَؤْقُوفاً كُلّو تَضَامًا قَبْلَ أدَاءٍ سِتّ يَظلّت. 
وَل صَحََتْ وَالوِئَرَ كالمُرْضٍ ذِكْرهُ مُفْسِدَ عِنْذَه خلافاً لَهُْمَا فط الْتَّرَتِبَبُ 
بصيى نضيق الوفثك: قمممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه ممم ممه هوه ا 


وتوت الترقيي» نوهو كر مقنوق تلقه العلماء بالقول “فرت يه الوسوت: 


(فلواضلى نضا ذاكرا) الفافة غليه (فَمدَ فَرْصُهُ ناذا امؤكوفاً) جمدل 
التقرر ويحتمل الارتفاع (فلو قَضَامًا) أي الفائتة المتروكة (قَبْلَ كاف عيت) يأن 
قفاس] بعد أن عدلى انتفيق:منيا. أو قللانا أئ أريغا (تظلت) :قدف لزان 
المؤاةياة وتقرن ليناد المو قوفت فيه وضفا لا أضلد عقن الكيهي ووضفا وآضاة 
عند مُحَمّد (وَإِلَّا) يعني وإن لم يقضها قبل أداء ست وقضاها بعد أداء ست 
(صَحَتْ) هذه الستّ الصلوات المؤديات وارتفع الفساد الموقوف عند أبي حنيفة 
وعندهما هي باطلة» ثم اختلفا فأبو يوسف يقول ببطلان الوصف لا الأصل» 
ومحمد يقول ببطلانهماء ثم المصحح للصلوات الفاسدات فساداً موقوفاً فِي 
الحقيقة خروج وقت الخامسة لا أداء السادسة كما هو ظاهر عبارته وعبارة عامة 
الكتب ولا دخول وقت السادسة كما حققه صاحب الفتح. لاخر وت 
الخامسة من المؤديات صارت الفوائت مع تلك الفائتة السابقة بقة شح فبلفيه كد 
التكران الممقظ اللعرسء ققولةة تيعد أداء شبك "لبش الغزادمته إلا تأكيد اتروع 
وقت الخامسة من المؤديات لا ا شتراط السادسة ولا دخول وقتها لأنه لا يلزم من 
خروج الوقت دخول غيره كما لو كان الخامس من المؤديات هو الصبح فطلعت 
التي ئ 

(وَالوئرٌ كالقرٌض) عملاء يعني يعامل معاملة الفرض القطعي فيلزم ترتيبه 
إذا فات» وإنما لم يعد فِي المسقطات لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة 
إنما تحصل بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو الساعات ولا مدخل للوتر فِي 
ذلك بوجه (ذِكْرّةُ) إذا كان فائتاً في فرض (مُفْسِدٌ) للفرض الذي تذكر فيه (عِنْدَه 
خلافاً لَهُمَا) لقولهما بأنه سنّة ولا ترتيب بين الفرائفض والسنن. 

(وَيَسْقَط التَرتِيَبُ) بإحدى أمور ثلاثة» أحدها: (بض لك 


1 ل 
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وَالمَسْيَانة وَصَيْرَورَة الْقَوَايِتِ سِبًاً وَكَم يعد بعودها إلى القِلجّ 


الفائتة أو الفوائت التي لم تبلغ حد التكرار مع أداء الحاضرة عَلَى الأصح.ء فلو 
كان الوقت يسع قضاء بعض الفوائت وأداء الحاضرة فالترتيب ساقط لأنه ليس 
الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولى منه للأآخر. 

ورجح فِي الفتح عدم جواز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض. وفي عبارة 
المصنف إشارة إلى أن العبرة لأصل الوقتء» فيعم المستحب وغيره» وبعضهم قيد 
بالمستحب ولم يذكر هذا فِي ظاهر الرواية. 

(و)تانيهنا (المشكان) فإذا هنل الساضيزة تاسيا لفائقة علية مقط لزوم 
التركيية بيتها وبين الفائتة مخاصة» قلا يجوز أن يصلى حخاضرة الخرى قبل تلك 
الفائتة إذا كان متذكراً لأن النسيان مانع» فإذا زال يعود الممنوع كما في الحاضرة» 
ومثله ضيق الوقت بخلاف صيرورة الفواكت ستا فإنه مسقط للترتيب لا يعود 
بعودها إلى القلة لآنه من باب الساقط لا يعود. 


(و)اتالنها (صَبْرُوَرَة القوّاقت) الحقيقية أن الحكمية كالمؤديات: الخمسن 
الفاسدات (سِثَاُ) غير الوتر للجرح وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت 
السادسة فِي الصحيح قيدنا بكونها غير الوتر لأنه لا يعد مسقطاً فِي كثرة الفوائت 
بالإجماعء أما عندهما فظاهر لقولهما بأنه سنّة ولا ترتيب بين الفرائض والسنن. 
وأما عنده فهو وإن كان فرضاً عملياً لكنه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا 
تحصل إلا بالزيادة من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في 
للك سوس 

(وَلَمْ يَعْدُ) الترتيب الساقط بصيرورة الفوائت سئًاً (بعؤدها إِلَى القِلّةِِ كما 
إذا قضى منها اثنتين أو ثلاثأ فإنه لا يلزمه الترتيب فيما بين الباقي ولا فيما بينه 
وبين الحاضرة لأنه ساقط» وهذا أصح الروايتين وعليه الفتوى 

وقيل: يعود وهو أحوط وصحيح. وفي الهداية: وهو الأظهر لأن علّة 
اقوط اكد ووفك زالم: 
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2 6 
بَابَ سَُجُودٍ الشهو 


حب للست في القرر بعد الخد اسكدتار سير ِتَسَهَدٍ وتَسْلِيم لِتَرْكِ 
وَاحِبٍء وَإن كر 0000000 0055 5*#ظ 


2 يه 
بَابِ سُجُودٍ الشهو 


لوحن ساحد لضي ا بيت وامررط بصيعة وركره أن يكون المتروك 
07 وتأدية السجود بشرائط الضلاة وآن لا يسلممتذكرا ركناء وأن لا يطرأ عليه 
مانع يمنع البناء» ومنه طروء الوقت الناقص» وليس من شرطه انعيلم قاضدا لف 

(يَجبٌ لِلسَّهُو فِي الصَّلاة) ظاهره أنه لا سجود فِي العمد. 5000-7 
أربع: ترك القعدة الآأولى» وصلاته عَلى النبي يَلكْةِ فيهاء وتفكره عمدا حتى شغله 
عن ركن» وتأخيره إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة «درء منتقى» 
(بَعْدَ السّلام) مرتين أو مرة» وهذا بيان لمحله المسنون ولا خلاف فِي أنه بعد 
شود ل شير مقدار التشهد (سَحَْدَنَانْ) كسجدتي الصزلاة نحا سيم عر 
ويكبّر فِي الوضع والرفع ويأتي فيهما بتسبيح السجود. وكل ذلك مسنون وعن 
بعضهم: يندب أن يقول: سبحان من لا ينام ولا يسهوء وهو لائق بالحال» فيجمع 
بينه وبين التسبيح فلو اقتصر على سجدة واحدة لا يكون اتيا بالواجب ولا شيء 
عليه إن كان ساهياًء وإن تعمده يأثم. وفي البحر: لو سها فِي سجود السهو لا 
تلزمه السهوه 

(بِتَشَهدٍ وتَسْلِيمِ) هما واجبان بعد سجود اليف لآن الأوليية ارشع (لتزك 
وَاحجب) من واجبات الصلاة الأصلية بتقديم كركوع قبل قراءة أو تأخير كتأخير 
القيام إلى الثالثة بزيادة التشهد بقدر ركن أو زيادة كركوعين أو نقص كترك القعود 
الأول أو الفاتحة أو ضم السورة إليهاء وخرج بالأصلية واجب ترتيب التلاوة فلا 
يجب بتركه سجود السهود. 


6 دممكت ين 


(وإن تكرر) الوااجب سواء كان من جنس واحد ابن جسن دز ينب 


افوا 


00 ّ لمتكي 4غ 


سويب ربجي 


م 222 


10 
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والكشون تخد مَعَ إمَامِهِ ثُمَّ يَقْضِي يَقْضِيء وَيَلْرَمُ المُقْتَدِي بِسَهُْو إِمَامِهِ أن يَسْجُدَ لا 
بسهوو. 
0 ع 
فصل: المَريض 
إِذَا عَجِرّ عَن القِيّام أُوْ حاف 3*7 


علنة اكقز مق سعلاتين اللعذا ل مالم يسجد للآول» فإن سجد له فسها لزمه 
سجدتان كمسبوق سجد مع إمامه ثم سها فيما يقضي فإنه يلزمه سجدتان 
(وَالمدَيُوْق انقو هزم شق ور كنة أو .ركسي أو كل الركعات:وادرك اسهد (يسحد 
مَعْ إِمَامِهِ) لالتزامه متابعته» وينبغي أن يمكث المسبوق بعد سلام الإمام بقدر ما 
يعلم أنه لا سهو عَلَى إمامه فلا يقوم بمجرد سلامه وله القيام إلى قضاء مَا سبق به 
فوراً في مواضعء منها خوف مضي مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة 
وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه مراقي. 
(نُم يَقْضِي ي) اما سبق به من الركعات ثم الذي يقضيه أول صلاته فِي حق 
القراءة وآخرها فِي حق التشهدء فلو أدرك ركعة من المغرب قضى بعده ركعتين 
وفصل بقعدة وقرأ في كل ركعة الفاتحة سورة لأن ما 'يقضيه كأنة أول ضلاتة: 
ولو ترك القراءة فِي أحدهما تفسدء ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة 
أخرى وقرأهما وتشهد لأنه كأنه صلى ركعتين بالنظر إلى التشهد» ثم صلى ركعة 
أخرى وقرأهما لأن ما يقضي أول ضاللؤاقة تالنظن إلى القراءة ولا يتشهيد لآن ما 
يقضي آخر صلاته بالنظر إلى التشهدء وخيّر فِي الثالثة بين القراءة والتركء 
والأفضل القراءة «رد». وأما اللاحق وهو مَن فاتته كل الصلاة أو بعضها بعد 
الاقتداء كمن نام أو سبقه حدث فيسجد بعد إتمامه» والمدرك حكمه معلوم. 
(وَيَلْوَمُ المُفْتَدِي بِسَهُو إِمَامِهِ أنْ يَسْجُدَّ) إن سجد إمامه وإلا فلا لوجوب 
المتابعة (لا بِسَهُوهِ) لأن الإمام يتحمل عنه وفي سجوده مخالفة الإمام والواجب 
المتابعة» وكذا لا يلزم الإمام السجود بسهو المقتدي لثلا ينقلب المتبوع تابعاً. 
(فَضل: المَرِيض إِذَا عَجِرَ عَنِ القِيَام) عجر | حقيقيا أن تعذر القيام» أو 


- 


حكمياً بوجود ألم شديد (أوْ كحاف) بغلبة ظن بتجربة سابقة أو إخبار طبيب 
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و 1000 - 7 و 50 مرم أله ع - ا ص 0 
مَُسْتَلقِياً» وَرجلاه إلى القِبّلة أو عَلى جنبه» وإلا أخرّث . 


حاذق مسلم (زِيَادَة المَرَضٍ) أو بطء برئه (صَلَى قَاعِداً يَرْكَع ويَسَجدٌ) إذا لم 

يتعذر ركوعه وسجوده (أَوْ مُومِياً) أي مشيراً برأسه للركوع والسجود قاعداً (إن 
تَعَذ تَعَذَّرا) يعني الركوع والسجود وقون فلي القعود ويجعل ره أخفض من 
الركوع» ولا يجوز أن يرفع إلى بوكدية نينا موحد عليه ون تعدن أزها) :هما 
(مُسْتَلْقِياً) عَلَى ظهره (وَرِجْلاهٌ إِلَى القِبْلَةِ) ويرفع رأسه بوسادة ليصير شبيهاً 
بالقاعد ويصير وجهه إلى القبلة» وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى 
القبلة (أو عَلَى جَدْبه) الأيمن أو الأيسرء والأول أفضل» ووجهه إلى القبلة (وَإِلَّا) 
أي وإن لم يستطع الأبمناء كلقا أو على عه (أخرت) العا القليلة إذا كاذ 
يعقل الخطابء والقليلة ما دون ست صلوات فلا يصح بعد ذلك الإيماء بالعين 
ولا بالقلب ولا بالحاجب فيقضيها بعد صحته. وفي التعبير بقوله: أخرت» إشارة 
إلى عدم سقوطهاء قيدنا بالقليلة لآنها إن كانت كثيرة وهي ستة فما فوق فإن كان 
لا يعقل الخطاب سقط القضاء إجماعاًء وإن كان يعقل ففيه اختلاف المشايخ» 
فمنهم من قال: يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية» ومنهم من قال: لا 
يلزمه» وهو اختيار البزدوي الصغيرهء وقيدنا بكونه يعقل لأنه إذا كانت الفوائت 
قادلة برهن انسدق فقي غات اد كوو أرما 


واعلم أن الأصل عند أبى حئليفة: أن الشىء إذا عتلبت وجوده يجعل 
كالموجود وإنث لم يوجد كالحدث من النائم المضطجعء فإنه لها غلب وجوده 
جعل كالموجودء وإن لم يوجد. على هذا مشائل متها منالة الشفينة الى ذكرها 


لآن يديب امن يب العا ا ادهع د الوسر 
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فصل: المسافر 


من جاور ييُوتَ مِصْرٍ مُرِيْداً سَيْراَ» وَسَطاً ثَلاثَةَ آأيّامء وَلَيَالِيهًَا 5200 
وندب القيام لها وإخفاؤها عمن لم يكن متهيئاً. 

(فَصْلٌ: المُسَافِرُ) السفر لغة: قطع المسافة مطلقاً. وشرعاً: قطع مسافة مقدّرة 
بسير مخصوص . 

والمسافر هو (مَن جَاوَرَ بيَوتَ مِضْرِ) المراد أنه خرج عن عمارة موضع 
إقامته» فيشمل بيوت الأخبية لأنها عمارة موضعهاء وأيضاً بيوت الأخبية ليس فيها 
مجاوزة بل انتقال» والفناء هو المكان المعد للمصالح إن اتصل بالمصر اعتبر 
مجاوزته»ء وإن انفصل بغلوة أو مزارعة فلا. 

(مُرِيْداً) أي قاصداً حال من الضمير المستتر فِي جاوزء وأشار به مع قوله: 
جاوز إلى أنه لو جاوز ولم يقصد أو قصد ولم يجاوز لا يكون مسافراء وإلى أن 
النيّة لا بد أن تكون قبل الصلاة فلو افتتح الصلاة حال الإقامة فِي طرف البحر 
فنقلها الريح فنوى السفر يتم صلاة المقيم. وأشار أيضاً إلى أن الخروج مع قصد 
السفر كاف وإن رجع قبل تمامه. ويشترط لصحة نيّة السفر ثلاثة أشياء: الاستقلال 
بالرأي والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام . 

(سَيْراَ وَسَطاً) هو سير الإبل ومشي الأقدام فِي السهلء ويعتبر فِي الجبل ما 
يناسب من السير لأنه يكون صعوداً وهبوطأاً ومضيقاً ووعراً فيكون مشي الأقدام 
فيهما دون سيرهما فِي السهل وفي البحرء ويعتبر اعتدال الريح مع الاستراحات 
المعتادة» فلو أسرع فوصل فِي يومين قصر ولو لموضع طريقان أحدهما مدة 
السفر والآخر أقل قصر فِي الأولى دون الثانية. 

(ثلاثة أنَام :وَلتَالِيهَا) المعقر نين أكثر' الوم لا كله إذ لايد للمسما فر من 
النزول للأكل والشرب ولأكثر اليوم حكم كله فالمسافر إذا بكر فِي اليوم الأول 
وساقن إلى وقت الور الافدد ل لايعراحاف :وات لم بكر فى لدوم العان وسار 
الى تيعد الؤوال و ل لابق عاك تو بكر فى الوم الغالت وست الى لوال 
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را البَاعِيَ وكْعََينِ. َلا يَرَالُ عَلَى حُكم السَّمَرٍ > حَتَّى يَدَخْلَ وَطَنَهُ أو 
مده ده ا 


قال شمس الأئمة السرخسي: الصحيح أنه يكون مسافراً عند النّة. 
واعلم أن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى 


تقدير للسفر المبيح لترك الجمعة والعيدين والجماعة» وأما السفر المبيح للتنفل 
عل أللقاة اهاي الت عقيو اتيناقه فلل تقد ربيهك» اليل 


(صَلَى المَرْضَ الرّبَاعِيَ رَكْعَتَيْنِ) وجوباً ولو كان عاصياًء والمراد بالفرض 
الفرض العلمي (وَّلا يَوَالُ) المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام (تَلَى 
حُكم السَّفْرِ) أي عَلَى أحكام السفر من قصر وإباحة فطر وامتداد مدة مسح. قيدنا 
باستحكام سفره لآنه لو لم يستحكم سفره بآن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي ثلاثة 
أيام يتم بمجرد الرجوع وإن لم يصل لوطنه (حَتَّى يَدْخْلَ وَطنَهُ) لعل ومنتهى 
ذلك بالوصول إلى الربض وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكنء فإذا وصل 
إليه انتقل الحكم من القصر إلى الإتمام سواء دخله بنيّة المرور أو دخله لقضاء 
جا راكاد فى المة تمه لاود اكز ل مضيو لير ء فإنه يتم بمجرد 
007 أن يكون لاحقاً فإنه لا يتم لأنه خلف الإمام عحكما وهنا لأن مصره 

: شع ام وم إلى نيّة (أوْ ينوي إِقَامَهَ حَمْسَةَ عَشَرٌ يَْماً) في مصر (أَوْ 
قَرْيَةِ) كذا قدره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهمء فإن نوى المسافر الإقامة 
أقل من ذلك أو لم ينو شيئاً وبقي عَلَى ذلك سنين وهو ينوي الخروج فِي غد أو 
بعد غد فهو عَلَى قصره ولا يتم. 

واعلم أن فرض المسافر لا ينتقل من القصر إلى الإتمام إلا بشروط ستةء 
الأزل وغول الوط أ ته الا تاتون قيس القاف ف الموقاوس مي عض يرن 
نينا فوقد'الغالق: الاستفول 57 الا اتحاد اي الفتاميي: 
صلاحيته للإقامة. السادس: تركه السفرء فلو لم يدخل وطنه أو لم ينو الإقامة فِي 
غيره أو نوى أقل من خمسة عشر يوماً أو لم ينوها وبقي عَلَى ذلك سنين وهو ينوي 
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وَلَو افْتَدَى مُسَافِرٌ يمُقِيِم في الوَقْتٍ صَحَّ وَأَتَمَ وَبَعْدَهُ لاء وَبِعَكْسِهِ صَمّ فِيهمًا. 
فَضْلٌ: الجْمُعَةٌ فَرْضُ عَيِنَ 


يَكْفْرٌ جَاحِدمَاء وَلا تَضُحّ إلا بسنَّة شُرُوط : الحضدة اذ ْ فِنَاؤُهُء وَالسُلْطَانَ 


الخروج كل يوم فِي غد أو بعد جمعة فهو عَلى قصرهء ولو نوى من هو تبع لغيره 
كالمرأة مع زوجهاء والعبد مع مولاه. والجندي مع أميره. والأجير مع مستأجره. 
والتلميذ مع أستاذه. والأسير مع آسرهء والمُكره مع من أكرهه. فهو عَلَى قصره 
لعدم استقلاله بالرأي فلا بدّ لإتمامه الصلاة من نيّة المتبوع الإقامة وعلم التابع 
بذلك» فلو نواها المتبوع ولم يعلم بها فهو عَلى سفرهء ولو نوى الإقامة ببلدتين لم 
يعين المبيت بأحدهما فهو عَلََى قصره لعدم اتحاد المكان» ولو نوى العسكر 
الإقامة في مفازة أو جزيرة أو بحر أو سفينة أو بدار حرب محاصرين غيرهم فهم 
عَلَى حكم السفر لعدم صلاحية المكان» وكذا لو لم يترك السير ونوى الإقامة لأن 


2 


(وَلَوِ افْتَدَى مُسَافِرٌ بمُقِيم فِي الوَقْتٍ صَعّ) اقتداؤه (وَآَتَمَ) أربعاً تبعاً لإمامه 
ولاتضنال: العس بالسنب و لا) يصح الاقتداء لأن فرضه بعد خروج الوقت لا 
يتغير فيكون فيه اقتداء مفترض بغير مفترض فِي حق القعدة الأولى إن شاركه من 
أول الصلاة» وفي حق القراءة إن شاركه فِي الشفع الثاني (وَبِعَكْسِهِ) وهو ما إذا 
اقتدى المقيم بالمسافر (صَمَ) اقتداؤه (فِيهمًا) أي فِي الوقت وبعده ويتمٌّ م المقيم 
فيتاكثه دنا قاد قاو للا ممسرد سيو لاله ل ا لعي 
ويستحب أن يقول الإمام: أتمّوا صلاتكم فإني مسافر. 

(فَصْلٌ: الحُمُعَةٌ فَرْض عَينٌ) عَلَى الذّكر المكلّف الحرٌ الصحيح الآمن سليم 
العينين غير المعذور» وفرضيتها بالكتاب والسئّة (يَكْفْرُ جَاحِدّهًا) لثبوت فرضيتها 
بالكتاب (وَلا نَصِحٌ إلا بسِنّة نيلة شروط: المِضْرٌ) هو كل موضع له أمير ومفت 
وقاض ينمذ الأحكام ويقيم الحدودء وبلغت أبنيته أبنية منى. والمراد التنفيذ 
بالفعل أو عا لقنو 31 قناز )"وهو ما اتسنن بالتهير :معدا لمضالحه كدفن الموي 
وتعليم الرمي والمسابقة بالخيل والأرجلء فلا تصح إقامتها في ولمعا 


1 ل 


سحو جح 2 2-22 


لكا 


0-6 7 1غ ال 11 
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0 2 52 - 2.6 2 0-4 0 2 0 2 ٍ- 
١‏ ثائبهء وَوَفْت الظهْرِء وَالخطبة قبلهاء والجماعةء وآقلهًا 5ه رحا وى 
شا عير الس 


و 
الإما 11 وَالإِدنْ الْعَامء وَنَصِحٌ فِي المضر فِي مَوَاضِعٌ وَحخرم لِمنْ له عُذْرَ لَهُ 


أوْ تَايَبّهُ) هو من له إذن بإقامتها كالأمير والقاضي والخطباء (وَوَفْتٌ الظهْرِ) الوقت 
من جهة أن وجوب الصلاة عنده لا به سبب» ومن جهة إيقاع الصلاة فيه ظرف» 
ومن جهة أن الأداء لا يتحقق بدونه شرط (وَالخُظبَةُ قَبْلَهَا) فلو صلى ثم خطب لا 
تصح لآن شرط الشيء يسبقه وجوداًء وكفت تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة بنيّة 
الخطبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن مع الكراهة» وعندهما لا بد من ذكر 
طويل يسمى خطبة وأقله مقدار التشهد. 

ويُشترط لصحة الخطبة شروطء الأَوَّلُ: كونها قبل الصلاة» الثاني: أن تكون 
بقصدهاء الثالث: أن تكون فِي الوقتء الرابع: أن يحضرها واحدء الخامس: كون 
ذلك من تنعقاك بهم التعلعة السالاين»غلدم الضل بيخ التخطة والصتلاة وناصل. 
ولينا سدق منها؛ الظهارة»:وشتر العوزة:والجلوسن على المبر قبل »:والآذان سن 
يدي الخطيب» وكونها خطبتين» والقيام» واستقبال القوم» وبداتته بحمد الله والثناء 
عليه تعالى» والشهادتان» والصلاة عَلَى النبي يك والعظة. (وَالجَمَاعَةٌ» وأَكَلْهًَا 
َلانَةٌ رِجَالٍ سِوّى الإمَام) وإن لم يحضروا الخطبة أو كانوا عبيداً أو مسافرين أو 
فاضي أو اضييرة افنظويا وعندهما اثنان سوى الومام, والشرط عند الإمام بقاؤهم 
حتى يسجد الأولى فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة» وإن قبله بطلت» 


وعندهما يتمها وحذه جمعة. 


(وَا لذن الْعَامٌ) بعتح أبواب المساجد ليدخل كل مريدك للصلاة لآنها من 
شعائر الإسلام وخصائص الدية فتلزم إقامتها على سبيل الاشتهار (وَتَصِح في 
المضر فِي مَوَاضِعَ) متعدّدة من المصر إذا استجمعت الشرائط المتقدمة» وهو قول 
الطرفين ا المكان ا 0 الناس كلهم في 


وصَلاةٌ الشُهْرٍ مَيلََا) يعني حرّم لغير الم الجمعة وأن يصلي الظهر قبل 
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وَشْرِط لؤجُوبها إِقَامَة يمضرء وَصِكَّةٌ وَحَرَيّةٌ وَدْكُورَةٌ 8 وَعَفْلُ: 
ووجود > بِصَر ء) وَقَدْرَةٌ عَلَى المَشي ‏ وَعَدَمَ خَوْفيِ وَحَبِسٍ ) وَمَطرٍ شل ديل 


أداء الناس الجمعة فِي المسجد. فإن صلى الظهر قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره 
موقوفأء فإن سعى إليها وكان الإمام وقت انفصاله عن داره فيها أو أقيمت بعدما 
سعى إليها بطل ظهره» أي وصفه بالفرضية وتحول وإن لم يدركها لبُعد محلّه وإن 
كان السعي مقارناً للفراغ أو بعده أو لم تقم الجمعة أصلاً صم ظهره» وهذا عند 
أبي حنيفة» وعندهما لا يبطل ظهره بمجرد سعيه بل حتى يدخل مع القوم لآن 
السعي إلى الجمعة دون الظهر فلا يبطل به الظهر. 

(وَشْرط لؤُجُوبها إِقَامَةَ بضر) فلا تجب عَلَّى المسافر ولا عَلَى المقيم 
(وَضِكَةٌ) فلا تجب عَلَى المريض الدقى لاتشدو على الذقاكت إليها اشير لحن 
وخافهزياةة لعفي ا وعظم ير سر قاذ دعاسن ارقي ردك ) 
محقاقة قاذ مني على الأنس :والدى «وتلؤغ) قلا تحب على الضببى اليد 
الخطاب (وَعَفُلّ) فلا تجب عَلَى المجنون لعدم الخطاب (وُوَجُودُ بَصَرِ) بأن لا 
كو احمى » نحن قل الأعون رديت شين وذ كي كان لحي زان 
قدر عَلََى قائد متبرع أو بأجرة وأفتى بعض العلماء بوجوب الجمعة عَلَى من كان 
أعمى وكان متطهراً وأقيمت لانتفاء الحرج. واستظهر العلامة ابن عابدين وجوبها 
عليه إذا كان يمشي فِي الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ولا مشقة 
كالمريض القادر عَلَى الخروج بنفسه ولا يلحقه مشقة. 

(وَفدْرَةٌ عَلَى المَشي) فلا تجب عَلََى العاجز كالمقعد ومقطوع الرجْلّين وإن 
وخد امل اتفاقاً (وَعَدَمُ حَوْفيِ) من عدو أو ظالم أو غريم (وَحَبْسِ) فلا تجب 
على مخيرين لها تتجديون لعميرء! لو قادن على الأداء خالا وجيت (ومقر 
شَدِيِْ) ووحل وثلج وبرد كذلكء وفاقد هذه الشروط أو بعضها إن اختار الجمعة 
وصلاها وهو بالغ عاقل وقعت فرضاً عن الوقت وهي أفضل إلا للمرأة إلا إذا 
كان بيتها لصيق جدار المسجدء ولا مانع من صحة الاقتداءء فتكون لها أفضلء» 
ا اي ب 


بيع حب 2 2 


د ل 


0 


3 7 1 6 ال 11 


لصمصجم برس يج 2 2 


588 كتاب الشلهارة/ يَاتُ الحَيّض 


رب 2 
فصل: صَلاة العيدين 


5 و ون وار 1 يه > و 1ه ١‏ و 2 شاء 2 7 ١‏ 2 مومس 

تجب صَلاتهما على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سِوَّى الخطبة. 

5 7 و هزه هد بوره ع قن ع مثو عع > جوع 5 وعاء 

وَيُسْتَحَبُ يَوْمَ الفظر أكْلّهُ تَبْلَ الصّلَاةٍ» وَغْسْلَهُ وَاسَْيَاكُة وَنَطَيبةُ وَلَبْسّهُ أخْسَنّ 
- 


© يي 


يِيَابِوء وَأدَاءٌ فِظْرَتَو وَوَقْتُ الصَّلاةٍ مِنَ ارْتِمَا السَّمْس إِلَى رَوَالِهَاء وَيُصلَّي 
ّ و _- م 


الإِمَام بالناس رَكْعَتينٍ يكبر تكبيرة الافتتاح ويثيي ثم يكبر ثلاثا بَعْدَهَا يَقَرَأ 
الفَاتِحَةَ وسُورَةً مَعَهَا ا 5 


وفظو قنديك متدوحة“تهة كيراط :واد :وهو القدازة على الذهاب إلن الجنعة: 

(فَضْلٌ: صَلاةُ العِيدَيْنِ تَحِبُ صَلَاتُهُمَا عَلَى مَنْ تَحِبُ عَلَيْهِ الجْمُعَةٌ) وهو 
الشخص الذي اجتمعت فيه شرائط الوجوب المتقدمة فِي الجمعة (يشَرَائِطها) أي 
لشرائط صحتها لأن شرائط الوجوب فهمت من قوله: عَلَى من تجب عليه الجمعة 
(سِوَى الحُظْبَة) فإنها تصح بدونها مع الإساءة لأنها سنّة في العيدين وتأخيرها عن 
الضكلاة سنة أحخرف: 


َّ 


(وَيُسْتَحَبٌ يَوْمَ الفظر أكُلّهُ قَبْلَ الصَّلاة) لأن اليوم يوم ضيافة الله تعالى 
فينبغي المبادرة وندب أن يكون المأكول حلواً وتمراً ووتراً (وَغْسْلَهُ) وهو للصلاة 
(وَاسْتِيَاكُةُ) لأنه مطلوب فِي سائر الحالات (وَتَطَيْبُةُ) لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يتطيب يوم العيد (وَلَبْسّهُ أَحْسَنَ ِيَابِو) التي يباح لبسها (وَأدَاءٌْ فِظِرَتِ) قبل 
خروج الناس إلى الصلاة. 

(وَوَفْتُ الصَّلاةٍ مِنَ ارْتِقَاعَ الشّمْس) عن موضع ظهورها قدر رمح وهو اثنا 
عشر قينا أ ومحية ويه درلى 51لا اقول والها وه جراهيا ب 
المصنف بقوله: (وَيُْصلَّيٍ الإِمَامُ بالنّاسِ رَكْحَتَيْنِ يُكَبّرٌ تكبيرّة الافيتاح ويُئْنِي) 
الإمام والمؤتم ل يُكبّرٌ ثلاثاً) والقوم معه ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث 
تكيرات لل تيه علي البعيد عن الإمام وكون التكبير ثلاثا مذهب ابن مسعود 
وعمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وغيرهم (يَعْدَمَا) أي بعد 
التكبيرات القادت يفغرة ويستى و(ينرًا الفافكة وسُوَرَة معها)زقدب أن تكون 
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ُمَّ يَرْكَعٌ والقّوْمَ ويَسجدُ + م يكار ثلاثاً وأخرّى للركوع و يَدَيْهِ فِي الرَّوَائِدِء 

شط بغتها ملم انام صَدَّقَةَ الفظر فِيّه وَالأضحِيّةٌ وَتَكْبِيِرٌ التَشْرِيقٍ في 

4 عبد الأضحى ؛ وَيَحِبٌ التّكبيرٌ في الأضْحَى عَقِبَ صلاة المَجْرٍ يَوْمَ عَرَفةَ إلى 
عُقَيْتِ صَلَاةٍ العَضْرٍ أوَّلَ يُوم النّحْرٍ. 


( اسع سم مَيْكَ الْخََلَ 69 » [الأعلى: 1]. 

4 يَرْكَعُ والقَّوْمّ ويَسْجُدٌ) للثانية ليوالي بين القراءتين» وندب أن تكون 
السورةٍ فِي الركعة الثانية: حل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَنسِيةَ 60 4 (العاضتة1] رك يكبر 
ثلاثاً 0 للركوع ويَرفْع يَدَ به فِي الرَّوَايَدِ) بخلاف صلاة الجنازة» ولا يضع 
بعنام. على ركس اه أتناء: التكي أنه لسن فين التكبيراف ذكر فنينون يخلافف صزلاة 
الجنازة. 

(وَيَحْطْبُ بَعْدَمَا يُعَلّمُ النَّانَ صَدَقَةَ الفِظر فِيْه) أي فِي عيد الفطر لأن 
يي ع عب د و 
الواجب» ومتى تجبء. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبّر فِي خطبة 
العيدين من غير عدد. ْ 

(وَالأَضْحِيَةٌ) فيذكر من تجب عليه» ومم تجب,. وسن الواجب ووقت 
ذبحه» والذابح وحكم الأكل؛ والتصدّق والادخار. 

(وَتَكبِيرٌ التشريقٍ 5 عِيّْدِ الأضححَى) التشريق فِي اللغة: تقديد اللحم 
بالقدائد في المشرفة أي الشمس» وقد جرت عادتهم بتشريق لحوم الأضاحي فِيٍ اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء فسمّيت الثلاثة أيام التشريق. وأيام النحر 
أيضاً ثلاثة: اليوم العاشرء والحادي عشرء والثاني عشرء فمجموع أيام النحر وأيام 
التشريق أربعة» الأول نحر فقطء والرابع تشريق فقط» والمتوسطان نحر وتشريق. 

(وَيَحِبٌ التُكبيرٌ في الأضحى عَقِبَ صلاة الفخْر يَوْمَّ عَرَفة إلى عَقَيْبِ صَلَاةٍ 
العَضْرٍ أوَّلَ يوم النَّحْرِ) ويكون التكبير خلف ثماني صلواتء ثم وجوبه إنما هو 

عَلَى المقيم بالمصر عقب كل فرض أداه بجماعة مستحبة» فخرج المسافر والمقيم 
بقرية» والمتنفل» والمفرد» وجماعة النساء» وهذا عند 5 حنيفة» الم يجب 


1 ل 


بسحي يي 


لكا 


0-7 7 اماك 4 مس 11 


لصسصص ب ل 0 حي 


520 كتاب الملهارة/ بَاتٌ الحيئض 


وَيُوَخرٌ صَلَاةً العِيّدٍ بِعُذْرٍ في الفِظر إِلَى اليّوْم الثّانِي» وَفِي الأضحى إِلَى 
٠ 0‏ وَلَا تَقْضَى إن فاتت مع الإمّام. 


قَصْل: صَلاةٌ الخَوْف 
يَجْعَل التَامنَ فِرْقََيْن فِرْكَةٌ تَقِقكُ فِ وَجْهِ العَدُوٌ وَيْصَلّي بِفِرْكَةٍ رَكْعَةً إِنْ كَانَ 


كينا فِراً أ فِي المَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَ مُقِيماً: أو فِي المَغْربء 20 


غتيي عرلا المع يوم غرفة الى صن عدي اخر أيام النشريق على يمن يسنان 
الفرض تطلما» أ شواء كان مقيما ا وعسافراء تزويا أن سيريا أذ الشرض 
بجماعة أو منفرداًء وسواء كان المصلي رجلاً أو امرأة» فيكون التكبير خلف ثلاث 
وعشرين صلاة وعليه غمل الناسء» وعلية الفتوى. وضفة التكبير أن يقول: «الله 
اقبي الله قبي لذ العدرلة السواة كباله كبرو روه السيية ا وس ع ضيه 
فرض والزيادة سنَّة» ولا يتركه المؤتم إن تركه إمامه «ملتقى وشرحه». 
(وَيُوَخَرٌ صَلَاةَ العِيّْدٍ بعُذْرِ فِي الفظر) كأن غمّ الهلال فِي يوم الشك 
وشهدوا بعد الزوال أو قبله بحيث لا يتأتى اجتماع الناس» وقيد العذر هنا لنفي الجواز 
فى الجرم الثاني زد احعى العتاره ولي الا ضحي الوح الحراقة زينا إذا ادها في البو 
الثاني أو الثالث بدونه (إِلَى اليَوْمٍ الثّاني) فتصلّى بعد ارتفاع الشمس وهو وقت حل 
النافلة وفي كونها أداء أو قضاء قولان ذكرهما القهستاني (وَفِي الأضحَى إلى 
الثَالِثِ مُظَلّقاً) أي بعذر أو بغيره 0 الثلاثة وقت لها إلا أنه بغير عذر يكره 
لمخالفة المأمور وبه لا يكره (وَلَا تُقُضَى) صلاة العيدين (إِنْ فاتّت مع الإمّام) 
لآن لها فتروظا لا عاتن عفضوالها إذ1 أذلها فنها الستلطات أوتاقيف: 
(فضل: صَلاةٌ الخَوْفِ) من إضافة الشيء إلى شرطه. فإن الصلاة بالكيفية 
المذكورة شرطها الخوف (يجْعَل النَاسنَ فِرْقَتيْنِ) يعني يجعل الإمام الناس فرقتين 
إذا حصل الخوف وتنازع القوم فِي الصلاة خلف إمام واحد وإلا فالأفضل صلاة 
كل فرقة بإمام عَلَى حدة (فِرْكَةٌ تَقِففُ فِئْ وَجْهِ العَدُوٌ) إرهاباً لهم وحراسة للبقية 
(وَيُصَلَّي ِفِرْقَةٍ رَكْعَة إِنْ كَانَ مُسافراً أُوْ في) صلاة (الفَجْرِ) أو الجمعة والعيدين 
(2) صلى (رَكْعَئَيْنِ إنْ كَانَ مُقِيماً» أو فِي المَغْربِ) لأن الركعة لا تتجزأ والطائفة 
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وَمَضَتْ هله إلى العَدُوٌ وكات تلك وَصَلَّى ما بَتِيَ ؛ وَسَلْم وَحْدَهُ وَذّهَبُوا إلى 
عاك 9 ير 07 
العدو. وَجحَاءتٍ الأَوْلَى وأََمُا مَا بقِيٍ با قَاءةٍ نم َاءتٍ الطَائقَة الأخرَى وا 0 


همعو و 


بقِرَاءَةٍء وَإِذَا اشْتَدَّ الحَوْفُ صَلُوا رُكْبَاناً وحْدَاناً» وَلا تَحُورٌ الصَّلاةٌ ماشياً . 


و 


الآولى أوْلى بها لسبقها. 

(وَمَضَتُ هَذِهِ) الطائفة التي صلَّت مع الإمام بعدما رفع رأسه من السجدة 
الثانية في الثنائي وبعد قيام الإمام من القعود الأول إلى الثالثة في الرباعي والثلاثي 
(إلى العَدُوٌ) مشاة (وَجَاءَت يَلْكَ) أي الطائفة التي فِي الحراسة فأحرموا مع الإمام 
(وَصَلََى) الإمام 50 
الرباعي (وَسَلْم وَحَدَه) لتمام صلاته (وَدَهَبُوا إلى العَدُوٌ) ولو أتموا في مكانهم ثم 
انصرفوا جازء لكن الآفضل ما ذكر «داماد). 

زوغاءت الأرتى وا ككو توا سن سدده را زرا12) قينا الأنهب 
لاحقون فهم خلف الإمام حكماً (ثُمَّ جَاءَتٍ الطَايِفّة الأخرّى وأَنَمُوا بِقِرَاءَة) 
لأنهم مسبوقون والمسبوق فِي حكم المنفرد من هذه الجهة» وهذه الكيفية هي 
الأقرب من ظاهر قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصّكلكؤة4 [النّساء: الآية 
2 الآية. وهناك كيفيات أخر لصلاة الخوف. 

(وَإِذَا اشْتَدَّ الخؤْفٌ) بأن لا يتمكنوا من الصلاة بالكيفية المذكورة لهجوم 
العدوٌ عليهم (صَلّوا رَكْبّاناً) بالإيماء ولو مع السيرء أو رجالاً واقفين بالإيماء 
(وخدَاناً) أي منفردين» فلا يصح اقتداء بعضهم ببعض لعدم اتحاد المكان» ثم 
الصلاة ركباناً إنما تجوز إذا كانوا خارج المصرء أما فيه فلاء لأن التنفل راكباً في 
المصر لا يجوزء فالفرض أولى. قيدنا بكونهم واقفين لأن صلاتهم مشاة لا تجوز 
كما صرح به بقوله: (وَلا تجوز الصَّلاةٌ ماشِياً) لعدم اتحاد الموضع. 
دا أو مقتدياً 


عي 2 


(فَصل: : الضّلاةٌ ف الكقبَة: صحّ فَوْض وَفْلء فِيهَا وفَوْقَهَا) منفرد 


11 1 
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لصمصمبرسر يج حي 2 ل 2 


202 كتاب الشلهارة/ يَاتٌ الحيُض 


لأن الاستقبال للهواء وهو الشرط إلا أن الصلاة فوقها مكروهة لما فِي الاستعلاء 
عليها من ترك التعظيم. 

(إِلّا) يعني يصح الاقتداء بإمام فيها أو فوقها عَلَى أي حال كان المأموم بأن 
جعل وجهه إلى ظهر إمامه أو جنب إمامه أو وجه إمامه أو ظهره إلى ظهر إمامه 
أو جنب إلا (لِمَنْ جعَلَ طهر إلى وَج إِمَاِو) فلا يصح له الاقتداء لتقدمه عليه 
(وَلو تلقو ا نشو لها) كما يفعلة الناس :لان (صَعٌ) الاقتداء (لِمَنْ هوأ ا ِلِيْهًَا 

مِنْ إِمَامِهِ إِنْ لَمْ يكن فِي حِدَائِهِ) يعني واقفاً أمامه مسامتاً له (وَحِهَتَهِ) أءِ ىي جهة 
الإمام التي استقبلهاء والعطف للتفسير لأن كونه فِي الجهة أعم من أن يكون ن أمامه 
محاذياً ومسامتاً له أو غير محاؤذٍ ومسامت له بأن يكون عن يمين الإمام متقدماً عليه من 
تلك الجهة. ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام» ووجهه إلى الكعبة. 

هذا وقد علم حكم ما إِذا كان الإمام والقوم داخلهاء وما إذا كان الإمام 
والقوم خارجها. بقي احتمالان آخران الوه ما إذا كان الإمام داخلها والقوم 
خارجهاء والثاني العكسء وهو ما إذا كان القوم داخلها والإمام خارجها. فالأول 
الاقتداء فيه صحيح إن علموا بانتقالات الإمام. والثاني يصح فيه الاقتداء لمن لم 
يكن فِي جهة إمامه. 

(قَصْل: الجَنَائِرٌ) جمع بجنازة بالفتح الميتء وبالكسر النعش الذي يوضع 
عليه الميت للغسل أو الحمل» وقيل بالعكسء» وقيل هما لغتان. 

(ولك التشخصة الهئلة) أئ .وه الحسحفي إلى القيلة) وهو مم خضي قد 
الس اوفك سيقن روس امن كر الموت وحل به. وعلاماته: استرخاء قدميه 
واعوجاج منخريه وانخساف صدغيه (على يَمِيْنهِ) وهو السنّة في النوم واللحد. 
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وَإِنَدشن عله 3 وَلَدَقَ الشَهادتَيّن فإن مَاتَ شد لِحْيّاة وَعْمْضَ عيتاة, وَوَضعَ 


عَلَى سَرِيرٍ مُجمَّر وثراً | ككفنه. ع رعَوْرَتَهُ ل بلا مَضْمَضّةٍ وَاسْيَنْشَاقٍ. 


وهذا إذا لم يشق عليه (وَإنْ شَّقَّ عَلَيْهِ رِكَ) عَلَى حاله (وَلَقّنَ الشَّهادَئَيُْن) بذكرهما 
عنده ولا يؤمر بهاء والكافر يؤمر بها. والتلقين سنّة وتلقينه فِي القبر مشروع '". 
وقيل: لا يلقن وهو مبني عَلَى أن المراد «بموتاكم»”” فِي الحديث: مَن حل به 
الموت حقيقة أو من قارب الموت مجازاً . 

(فإنْ مَاتَ شد لِحْيَّاةُ) بعصابة عريضة تربط فوق رأسه تحسيناً له وحفظا 
لقمه :من الهواغ ودخول الماء:عتد. غسله (وَعْمْض عَيْنَاءُ) تتحسيناً له ويقتول 
مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهمّ يسّر عليه أمره وسهّل عليه مَا بعدى 
واسعده بلقائكء. واجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج عنه. ثم تمد أعضاؤه 
ويوضع عَلَى بطنه سيف أو حديد لئلا ينتفخ» ويحضره الطبيب» وتخرج من عنده 
الحائض والنفساء والجنبء ويعلم به جيرانه وأقرباؤه» ويقراً القرآن عنده إلى أن 
يرفع إلى الغسل كما فِي القهستاني» معزيا للنتف «ردا. 

(وَوْضِعٌ عَلَى سَرِيرِ) لأجل غسله (مُجمّر وِثْراً) أي مبخْراً بالمجمرة ثلاثاً أو 
حمسا ؤيداة عَلَى ذلك (ككَفَنِهِ) أي كما يجمر كفنه وترا (وَتَسَكَرٌ عَوْرَتَهُ) هي ما 
بين السرة إلى ركبته» وبعد ستر عورته يجرّد من ثيابه إن لم يكن خنثى» وتغسل 
عورته بخرقة ملفوفة عَلَى يديه تحت الساتر ومن فوقه إن لم يجد خرقة» وأما إذا 
اسح حير وجل ابعل في ايه 

يي ا يي ل 
الصحيح إلا أن يكون صغيراً لا يعقل الصلاة فلا يُوضأ (بلا مَضِْمَضَةٍ وَاسْيتَنْشَاقٍ) 
للتعسر»ء ويستحب أن يلف الغاسل خرقة ويمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه 
ومتخرية :وسيرته.وكنمل إطلاقه الحائفن والننساء والعني وعليه غامة المقون 


210 روى حديث التلقين في القبرء الطبراني في المعجم الكبيرء ح27979. ج8؛ ص 249. 
220 حديث: «لقنوا موتاكم لا إِلّه إلا الله» رواه مسلمء نات تلقيرة الموضي” ل إلمنزلة الل 
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وَيُضْجَعٌ عَلَى يَسَارِهٍ فِيُفْسَل ثم : يميد 9 َئ يَمِيْئِهِ كَذلِكَ ثُمّ يُجَلَّسُء وَيُْمْسَحُ بَظَنهُ 
وَتشعَل الختوط .على رآسة اا وي وَلا تُسَرّح لِحْيْتُة وَلا 
ُقَض ظفَرَهٌ ولا شَعْرَة ولا يُحْمَنُ» وَيُمْتَع رَوْجْهَا مِنْ غْسْلِها ومَسّهَاء وَهِيَ لا 
تُمْنَع مِنْ دَّلِكَ إنْ صَلحَت . 


والشروحء وقيده فِي «نور الإيضاح» بما إذا لم يكن جنباً أو حائضاً أو نفساء. 

وبعد الوضوء يصبٌ عليه ماء حار متوسط مغلي بسدر أو أشنان إن وجد 
وإلا فماء قراح» ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي إن وجده وإلا فيماء وصابون. 
وعدا إذا كان فنهما شعن :ولا فا 

(وَيُضْجَعٌ عَلَى يَسَارِوِ) بعد غسل رأسه انسل شه الامو هر اه لون 
فده وفيت الحا ايه فا 0 تمجعة (عليخ يَوئ يه كذلك) يعس "نيدل شقة 
السو مور أب إلى قم اونا 3 تعلق ) الميخ مسنين إليه عل سقط (وَيمْست 
م ا م ل ل 
هذا الإقعاد ويصبٌ الماء من رأسه إلى قدميه ثلاثا وبعد تمام غسله ينشف في 
ثوب ويلبس القميص ثم تبسط الأكفان. 

(وَيْجْعَل الحُنوظ) هو عطر مركب من أشياء طيبة» ولا بأس بسائر أنواعه 
غير الزعفران والورس (علَّى رَأَسِه ولِحْيّتو) ويجعل (الكَافُوْرٌ عَلَى مَسَاجِدوِ) أي 
مواضع سجوده. جمع مسجدء وهي الجبهة والآنف واليدان والركيتان والقدمان 
وسواء فيه المحرم وغيره» فيطيّب ويغطى رأسه. «إمداد عن التتارخاتية». 

(وَلا تُسَرّح لِخيتّهُ) فيكره تحريماً (وَلا يُقَصٌُ ظَفْرَهُ ولا شَعْرهُ) لأنه للزينة 
(وَلا يُخْتَنُ) إذا كان باقياً عَلَّى حاله (وَيمْنَع رَوْجْهَا مِنْ غَسْلِها ومَسَهَا) م 
ملك النكاح لعدم المحل فصار يدا (وَهِيَ) أ الزوجة ولو كتابية (لا تَمْتَع مِنْ 
ذَلِكَ) أي من الغسل والمسٌ لبقاء النكاح ببقاء أثره وهو العدّة (إنّ صَلحَت) 
شرعاً لغسله بأن كانت زوجة وكانت الزوجية باقية عند غسله.ء فالمعتبر فِي 
الصلاحية الصلاحية حالة الغسل لا حالة الموت» فخرج بكونها زوجة أم الولد 
والمدبرة والمكاتبة والأمة فلا يغسلنه ولا يغسلهن» وخرج بقيد الصلاحية حالة 
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وَيُكَمَنُ الرَّجُلُ فِي ثَلانَةِ أذ واب بِيِْضٍ قُمِيص» ٠‏ وَإِزَارِء وَلْعَافَقٍ وَكَمَْنّ المَرأة 
يُرَادُ خماراً. ونه ريط قوق تنيهاء وَيَجْعَل شَعْرُهَا صَفِيرَتَيْنَ قَوْقَ القَميصٍ 
تحت اللْقَافَةَ والصّلاة عَلَيْهِ فَرْض كِمَايَةٍ . 


الغسل التي بانت قبل موته بأي سبب من الأسباب, أي بردتها أو بتمكينها ابنه أو 
ماوق فإتها لا تاياه العزه الصلاحية عند الموت وعند الغسلء والتي ارتدت 
بعد موته ثم أسلمت أو مسّت ابنه بشهوة لزوال النكاح» قيدنا بالتي بانت قبل 
موته لأن المطلقة رجعيا إذا مات وهي فِي عدته تغسله وإلا فلا. 

(وَيُكَمَنُ الرَّجُلُ في ثَلانَةِ أذ نْوَابٍ بِيْضِ) كونها بيضأ مندوب (قوِيصٍ) هو ما 
يكون من أصل العنق إلى القدم بلا دخريس وكمين (وَِرَارِ) وهو مَا يكون من 
القرن إلى القدمين (وَلْقَاكَةِِ تزيد عَلَى ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت. 
وتربط من أعلاه وأسفله. ويؤخذ الكفن مما كان يلبسه الرجل فى حياته» وهذا 
كفن الكفاية ثوبان الإزار واللفافة. 1 

(وَكَمَنُ الموؤأة) كفن :السكة (ثوّاة) على ما اذكر فن طق الرطل (خمارا) 
بكسر الخاء ا عدي يه البمر انيرا بجونا وجفة و مطالة لمكا تاحقة درن درا 
الكرباس» يرسل جوانبه على وجهها «رد المحتار»). 

(وَخْرْقَة تزئط فَؤْقٌ نَذَيَيْهَا) الأؤلى أن تكون من الثديين إلى الفخذين «نهرء 
داهو أءا كفن الكقاءة لها قوراف على كقية السنة فى عق الريس كهان فتصبير 

(وَيَجَعَل شَعْرمَا صَفِيرتِيْنِ) وتوضعان عَلَى صدرها (قَوْقَ القمِيص تَحْتَ 
اللْعَافَقَ والصّلاة عَلَيْهِ فَرْضٌ كِفَاءَ يَوِ) بالإجماع. فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع. 
وسبب وجوبها الميت المسلم» ووقتها وقت حضوره.؛ ويفسدها ما يفسد الصلاة 
إلا المحاذاة. 

وشروط وجوبها شروط بقية الصلوات من القدرة» والعقلء والبلوغ. 
والإسلام» والطهارة الحقيقية والحكمية» واستقبال القبلة» وستر العورة» مع زيادة 
العلم بموته. وشروط صحتها: إسلام الميت ولو بطريق التبعية للأحد أبويه أ أو 
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وَأَوْلَى النَّاسِ بالصّلاة عَلَيهِ السُلْطَانَ د م م القَاضِي 5 ثم إِمَام الي 3 ثم الوَلِيٌ 


ََهُ أنْ يَأَدّنَ لعَبْرو» وَإِنْ دُفِيَ مِن غَيْرٍ صَلَاةٍ صُلَيَ عَلَى قَبْرِِ. مَا لَّمْ يَظنٌ تَمَسّخْه 


للدار أو للسابي» وطهارته مَا لم يهل عليه التراب» وطهارته من النجاسة» وكذا 
طهارة كفنه ومكانه وستر عورته» وحضوره أو حضور أكثره» ووضعه أمام المصلى 
عَلَى الأرض. ولا تصح عَلَّى غائب ثب ومحمول إلا من عذر؛ وموضوع خلفه 
ومحاذاة الإمام إلى جزء مذ أجراء العيت» والنتة وكينيهها: أصلّي لله تعالى أربع 
تكبيرات داعياً لهذا الميت وأركانها التكبيرات الأربع والقيام والدعاء» وستنها قيام 
الإمام بحذاء صدر الميتء والثناء بعد التكبيرة الأولى» وجازت قراءة الفاتحة 
بقصده. والصلاة عَلَى النبي يَةِ كما فِي التشهد بعد التكبيرة الثانية» والدعاء 
للميث بعد الثالتة» ويسلم فى الرابئة: 

(وَأَوْلَى النَّاسٍ بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ الشُلْطَانَ) هو الخليفة» ثم نائبه لت القَاضِي) 
لآنه نائب عن الخليفة فِي الأحكام الشرعية 4 إِمَام الحَيّ) وهو إمام محلته لآنه 
رضيه فِي حياته فهو أؤلى من الولي» لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا 
فالولي أولى. 

(ثُمَّ الوَلِنُ) الذكر المكلف. ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم فِي النكاح 
لكن يقدم الأب عَلَى الابن فِي قول الكل عَلَى الصحيح لفضله. والسيد أولى من 
قريب عبده» والقريب مقدم عَلَى المعتق» فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران 
(وَلَهُ) أي من له حق التقدم (أن يَأَدّْنَ لِغَيْرِ) فِي التقدم والصلاة عَلَى الميت إلا 
أن يكون هناك من يساويه فله المنع فإن صلى غيره بلا إذنه ولم يقتد به أعادها إن 
شاء ولا يعيد مع من له حق التقدم من صلى مع غيره كما لا يصلي عليها أحد 
بعده وإن صلى وحذه. 

(وَإِنْ دُفِنَ مِن غَيْرِ صَلَاةٍ صُلّيَ عَلَى قَبْرِو) إقامة للواجب بالقدر الممكن (ما 
َمْ يَظنُ تَقَسّحه) أي تفرّق أعضائه والمعتبر فِي ذلك أكين :الراىئ كن التفيخ 
يختلف باختلااف الوفاق را ا والمكان صلابة ورخاوة. وا التعدسن شونا 
وهزالا» ولذا عبر المصنف بالظن المفيد لإدراك الطرف الراجح 
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و2 يَقَوم الإمَامَ) حين إرادته الصلاة عَلََى الميت (حَذَاءَ صَدْرِ الرَّجْلٍ 
وَالمَرَأَةِ) لآأنه محل نور الإيمان والقلب (وَيكبر أَرَيَعَ تَكْبِيرَاتٍ) الولو شوطظ 
باعتبار الشروع ركن باعتبار قيامها وكام ركعة (بنناءِ بَعْدَ الأَوْلَى) يزيد فِي الثناء 
قوله: وجل ثناؤك» ويقول يعله: ولا إله غيرك (وَصَلاةٍ عَلَى النَّبِىَ بعد التَّانِيَةِ 
وهي الصلاة الإبراهيمية التي تقرأ في التشهد (وَدْعَاءٍ لِلمَيّتِ) ولنفسه وجماعة 
المسلسين (تعد الثالكة) ولا يتعين للذاعاء اشن سوق كوذه من أموير الآخرة» ولكن 
إن دعا بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه: اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما يُتَقَى 
العوب الأنيفى من الد در ابدلة :دارا مكيرا مق :وازه وأهالة كيرا مين : أهلهة 
ولاوسا حقير ا مرق «وتعديتيو ادسحلة البحلة ادو اغنة هه انه القير وهد انه الخار» واه 
مننلم :و الترمدئ: 


0 بعض ا أن 5 ١ك‏ ا 1 كديا ع رق الم 
حَسَسَةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألثَّارِ 4 [البَقَرَة: الآية 201] أو #إريًنا / لا برح قَلُويًا بَعْدَ إِذّ هَدَيئنَا» 
1ل "غمدات : الآية :8] الآرة: وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ويسر بهما ويجهر 


بالتكبير ولا يرفع م في غير التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية» وكثير من مشايخ 


بلخ اختاروا الرفع فِي كل تكبيرة كما كان عمر رضي الله عنه يفعل» ولا يستغفر ‏ 


ثم يُحْمّل) وهو فرض كفاية كالدفن» ويسن لحمله أربعة رجال تكويها 
وتتحافنا عه تشبيفة بهن الآنعة: والصغير يحمله واحد ويتداوله الناس كذلك» 
و سا لي ل ل 


1 ل 


سحو جح 2 2-22 


لكا 
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وَيُسْرَعْ بوء وَيدْخَلَ القَبْرَ مِن حِهَةٍ القِبْلةٍء وَيَقُول لَاحِدَهُ بِسْم الل» وَعَلَى 0 
رَسُولٍ اللو» وَالمَشْيْ خَلْفَ الجتارّة أوْلَى» ولا يُجَمَ صم القَبْرٌه وَلا يطبن و 

2 6 م 2 أ- - 
يحرج نه إلا أن تكون الأرْض مَفْصُويّة. حَامِل مائ؟ نت 2 وَوَلَدّهَا حي 0 
وأَخْرِجَ ‏ وَلَدُمًا . 


مؤخرها الأيمن فيضعه عَلََّى يمينه» ثم مقدمها الأيسر فيضعه عَلَى يساره» ثم 
مؤخرها الأيسر كذلك» فيكون من كل جانب عشر خطوات» ويمين الجنازة ما 
كان جهة يسار الحامل. 

(وَيْسْرَعَ بو) بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت» وكذا يستحب 
الإسراع بتجهيزه كله (وَيُدْخَل) فِي (القَبْرَ) ويوضع (مِن جَهَةٍ القِبْلةِ) أي جانبهاء 
ويوجه وجهه إلى القبلة عَلَى جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه. 
ينتعت أن يس فيرها لا قزم 

(وَيَقُو 3 لاجذة) أي واضعه فِي لحده (يسم الله( أي وضعناك (وَعَلَى 17 
رَسُولٍ الله) أ مدلحتاك. 

(وَالمَضْيَ خَلْت الجتارّة أوْلَى) لأن فيه إعانة للمتبعين وتذكرة وعظة» ويكره 
رفع الصوت بالذكر والقراءة أو الإنشاد» فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه. 

(وَلا يحَصَّصٌ القَبْرٌ) أي لا يطلى بالجص وهو النورة لأنه للخراب (وَلا 
بَطِينُ) لحدية صفق الرّيّاح وَنْوُولٌ الأمطار عَلَّى قَبْرٍ المُؤْمِنٍ كَفَارَةٌ لَهُ مِنّ 
الذَنُوبِ). 


و5 داعو 


(وَلا يَخْرَح) الميت (مِنهُ إلا أن تَكُون الأرْض مَعْصُوبَة) أي أخذت قهراً 
فيخرج لحق صاحبها إن طلبه» وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها. 
وكذا الحكم إن أخذت بالشفعة بأن دفن الميت فيها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة 
0 يات وَوَلَدُمًا حي يضطرب شي نظنها (شق وَحَدَيهَا وأَخْرِج وَلَدَمَا) 
ولو مات الولد فِي بطنها وهي حية قطع وأخرج بأن تدخل القابلة يدها فِي فرجها 
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- 


ين هدق د ل ل 10:11 اطي اليو ع لف وه وال بن 2 


(فضل: الشهيْدٌ) إما فعيل بمعنى فاعل لشهوده عند ربهء أي حضوره» 3 
أن ولابحه شهدت دار السلام وغيرها اتيك د يوم القيامة. أو بمعنى مفعول 
لأنه مشهود له بالجنة» أي لأن الملائكة تشهده إكراماً له. 


(هُوَ مُسَلِمٌ) بالغ عاقل (ظَاهِرٌ) من جنابة وحيض ونفاس فخرج الكافر 
والصبي والجنب والنفساء والحائض والمجنون (قَتَلهٌ المُشْرِكُونَ) بأي آلة كانت 
ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين أو حجارة ألقوها في طريقهم فهلكوا بهاء أو 
أرسلوا عليهم ماء فأغرقوهم به أو وجد فِي المعركة وبه أثر فهو شهيدء ولا بد 
من كونه لم يرتث. والمرتث شرعاً من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال 
الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعهاء وهو غير 
شهيد فِي حكم الدنيا فينال الثواب الموعود به الشهداء» وذلك كمن أكل أو شرب 
ونام فلياد أن جداري أو مضى عليه وقت الصلاة وق عنقا (51) افعله 
(المُسْلِمُونَ) قيد بالقتل لأنه لو تردّى من موضع أو احترق بالنار أو مات بهدم أو 
غرق لا يكون شهيداً فِي الدنيا وهو شهيد فِي حكم الآخرة (ظُلّْماً) أي لا بحد 
وقَوْدٍ عمداً أي لا خطأ ودخل فِي قوله ظلماً المقتول مدافعاً عن نفسه أو ماله أو 
المسلمين أو أهل الذمة «درء منتقى»». (يِجَارِحَةٍ) خرج به المقتول شبه عمد 
بمثقل» فليس بشهيد. والضابط فِي قتل من يكون شهيداً أن لا يجب بنفس القتل 
فآن كدر قكله د مسن عدا تكفا أرركطا انيما خرف معرق الخطأء أو يسبب 
كع ار سس يي وجوت الدية بقتله» وكذا لو وجد مذبوحا وبحم 
قاتله أو وجد في محله مقتولاً ولم يعلم قاتله لأنه لا يدرى أقتل ظلماً أو مظلوماًء 
عدا اوحض (وَلَم تحب ب به أى: تفسن. القغل (دِية) بل الواجب بالقتل القصاص» 
فمن قتله أبوه أو سيده بجارحة شهيد لأن نفس القتل موجب للقصاص» وإنما 
ملقعل العا رفي لوجيف ادي ا ل اي لك 


سح ا 2 


د ل 


0 
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1 عَلَيْهِ ويُكَفَرُ فِي أَنْوَابو ويُسْرّعَ عَنهُ الخُفٌ والحَشْوٌ. اثْتَانِ لا مُصَلَّى 
عَلَيْهِما البَاغيء وَفَاطِعٌ الطَرِيْقٍ. 


المذكورة وحاصلها سبع: الإسلام» والعقلء والبلوغ» والقتل ظلمأء وأن لا يجب 
به عوض ماليء والطهارة عن الجنابة» وعدم الارتثاث”"'. 

(وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ويُكَفَنُ في أنْوَابهء وينرّع عَنْهَ الحْفُ وَالحَشُْوْ) هو ما يوضع 
فيه آلات الحربء وكذا ينزع السلاح والدروع لأنها ليست من جنس الكفن» 
ويزاذ عَلَى أثوابه التي نقصت عن كفن السنّة؛ وينقض إن زادت» وكره نزع 

(انْنَانِ لا يُصَلَّى عَلَيْهما) للفرق بينهما وبين الشهيد (البَاغي) وهو الخارج 
عن طاعة الإمام (وَقَاطعٌ الطَرِيْقِ) سواء قتل حال المحاربة أو قتل بعد أخذ 
الإمام» وهو ظاهر الرواية. وعن الإمام أنه لا يصلى عليه إذا قتل حال المحاربة» 
وبعد أخذ الإمام يصلى عليه. وكذا لا يصلى عَلى قاتل بالخنق غيلة إذا تكرر منه 
ذلكء ولا عَلَى عصبية يقتلون بعضهم بعضاً بغير حق» ولا عَلََى قاتل أحد أبويه 
عمداء وقاتل نفسه عمدا يغسل ويصلى عليه. 

ولما فرغ المصنف من بيان العبادات البدنية المحضة. شرع فِي بيان 
العبادات المالية» فقال: 


فنه بقشة مرء ححمأة . 
لوس لوعت رف ووم 


101 
يي جرريية لقو قوس يي العام يي ا انيت د 0111| لدت 
ال ا ل يا ل 0 ليش ران ب ل جات لنت شك لله 
5 فسن قي ابل قات رمو فى وان ا مددسة حى رحن اعد 
ص كتمصيسم > ده كسم ع تعمج رسعت صصص عتم ممم لمس عم “شي وج ركم رم لم كسم 
لعي وري اق لس ل لل ااي انق تمر 
4) حم مكسم متي له جر كس6 ورك وس ) :م كيذ كوب كيم بينم 
اث قاط لاد قد 
ةا ا يا لز ل لدو قور فر اي سرك ايك 
عدن قري نس ا ين للد ا ا ا م المفة اك 
ل ا ا 0 ل كنيل لاه حصان مسي 
جرم 4ك كس عمتسم كيصيمم (ي أي 1) 
جم جرهم وصسمم جكب ميم (2 سب 61) 
وت جيم ويج «ممهوعط مبتروو م ؟] 4 6/ز6) 
كتي© ركسم 27 صر وص ١‏ ميم ل كه ربس لوبط زه 10 يم 6 لمن 
16 معو بوجي صمك نك كك دمر جو ور ج21 *وصر مت بو م مكيه 
ريلك 7 ارس ليد لل قو اد للضي لنب : معى تت لوه 
ل ا ل ل ل ل ل ل 
م يسيم ل ف وي كن مع مسري متي لمرسسل تيم جل لحني جتعيس مم 
ريد ا ل لل ا د لس 0 ل ف 


عه نواه ماح نان د مقا لوك 6ن 6 لقا له 2 ولع ذو 2 أن لك فزن لاه ود ل حا ل | م 9 مي 7 11 17 
مم مراص موص كب د ا 00 ا هد 


6ك اباصوتت 


3 


وَكَا يَصِحٌ أداوّهَا إلا بنّةٍ مُقَارِئةٍ لِعَوْلِ الواجِب أو الأَدَاءِ . 


قَصْلٌ: يِصَابُ الإِبلٍ 


في الستي شَاةٌ وَفِي العَشْرٍ شاتان» وَفِي حَمْسٌ عَشْرَ ثلاث شِيَاو وَفِي 


مِشْرِبْنَ آَم د شِيَاقو وَفِي حَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتَ مََخَاضٍ) وَهِيَ الي طعّنت فِي 
الثانية: تق مث وللا بشت تون وَهِيّ الي طَعَنَتْ في التَالِتَة فممم ممم مم ممصم ممم ممقة 


العباد كالنذر والوصية وصدقة الفطر ونحوهاء فلا يمنع وجوب الزكاة. 

الشرط الرابع: الفراغ عن الحوائج الأصلية» وهي ما يدفع الهلاك عن نفسه 

(وَلَا يِصِح أداؤقا إلى بيِيّةِ) لآنها كاد صر د لص دري (مَقَارِنَةٍ 
لِعَرْلٍِ) المقدار (الوَاجب) رايا رحب قي ران الكدانا أي الدفع للفقير» 
لا يشترط علم الفقير بأنها زكاة» ثم المقارنة إما أن تكون حقيقة كما إذا حصلت 
النيّة عند الأداء للفقير أو الوكيل ونحوه.ء أو حكمية كما إذا دفع بلا نيّةَ ثم حضرته 
النيّةَ والمال قائم فِي يد الفقير فإنه يجزيه بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. 

(فَصِْلّ: نِصَابٌ الإبل) أطلقه فشمل الذكور والإناث وشمل الصغارء لكن 
كتوظ أن 5 تكوق كني كذلكت (فيئ: اللخنس :أشاة) متوسطة 53 | كانت أو أشن إل 
تسعء ولا تجزئ الشاة إلا أن تكون ثنية وهي ما أتى عليها حول فأكثر» ولا يؤخذ 
الجذع وهو ما أتى عليه أكثر الحولء وإن كان يجزئ فِي الأضحية. 

(وَفِي العَشْرٍ شَانَانِ) إلى أربع عشر (وَفي حَمْسٌ عَشْرَ) إبلآ (ثلاثُ شِيَّاةٍ) 
إلى تسع عشر (وَفِي عِشْرِيْنَ أرْبَعٌ شِيّاوِ) إلى أربع وعشرين (وَفِي حَمْسٍ وعِشْرِينَ 
بِنْتَ مَخَاضٍ) قيد بها لأن الذكر لا يجزئ إلا بالقيمة والواجب فِي المأخوذ 
الوسط (وَهِيَ الِّي عَئتْ في القَايَ) شم ا زاد عَلَى ذلك عفو لا زكاة فيه إلى 

(وَنِي سِتٌ وثلَائِيْنَ بِنْتٌ لَبُونِ) فما ب بين النصابين عفو وهو عشرة» فإن هلك 

ء يصرف إليه (وَمِيَّ الى لقنت قن غ31 قن هذا والذي قبله إشارة إلى أن 
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_. 2 م و سا تك 5 5-0 م كت ك7 
وفِي يبت وأزبيين حقة. وم هِيَ الَّيِي طَعَنَتْ فِي الرَابِعَقٍ 0 إحدى وستكين 


دع َي ست وسَبْعِينَ بنْنَا لَبُونِ؛ وَفِي إحدى ويَسَعِينَ < حقتا حقتان إلى مِاكَدٍ 
وعِشْرِينٌ, نَم في كُلَّ حَمْسٍ شَاةٌ إِلَى مَاكَة وتحنساً وأرْبَعِينَ فَفِيهًَا حَقََانِ وبِنْتَ 
مَخَاضٍ ) وَفِي مِائةٍ وحَمْسِينَ ثلاث حِقَاقٍ نَم في كُلّ حَمْسٍ شَاةً: 0 


حمس وسبعِينٌ > ثلاث حِقَاقٍ وبنتٌ مَخْاضٍ ») وَفي مِانَةِ 3 وَبِتٌ وتمائتة : 


حِفَاقٍ وبنْتُ لبون وفِي مِاتَةٍ ويست وأرْبَعِينَ أَرْبَعُ حِفَاقٍ إلى مِائَيْنِ شظ1ظ 


1] 


المراد السن لا أن تكون أمها مخاضاً أو لبوناً فهو مخرج مخرج العادة لا مخرج 
الشرطء ثم الزائد عفو إلى خمس وأربعين. 


7 لد 


اوذي نبت وازيمين حكةم وَهِيّ الَِي طَعَنَتْ فِي الرَّابعَةِ) ولا شيء في 
الزائد إلى ستين (وَفِى إخحدى ود جَدَعَةً) بتحريك الذال والأربعة عشر عفو 
يصرف الهالك إليه (وَفِي سِتٌ وسَبْعِينَ بنْنَا لَبُونِ) ولا شيء فيما زاد إلى تسعين» 
فالعفو أربعة عشر (وَفِي إحُدى ويِسْعِينَ خَُقَتَانِ) ولا شيء فيما زاد (إلى مِاَةٍ 
وعِشْرِينَء ثم) زادت عَلَى مائة وعشرين تستأنف الفريضة فتجب (في كُل حَمْس 
شَاة) مع الحقتين (إلَى) أن تبلغ (ماكّة يا وأرْبَعِينَ فَفِيهًَا حَقَتَانٍ وبنت 
مَخَاض) الحقتان فِي مائة وأعشير نه انمث المخاض في خمسة وعشرين (وَفى ماتةٍ 
وحمْسِينَ ثلاثُ حِقَاقِ) في كل خمسين حقة. وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف 
الأول. 


1 


(ثُم) تستأنف لمر عدي ف كر ححر رادم على اللمانة والخسدين 
(شَاةُ) مع ثلاث حقاق (وَفِي مِائَةٍ وحَمْسٍ وسَبْعِينَ ثَلَاتُ حِفَاقٍ وبِنْتُ مَخَاضٍِ) 
الثلاث الحقاق وجبت فِي مائة وخمسين» وبنت 0-0 وجبت في خمسة 
وعشرين (وَفِي مِائَةٍ وَسِتٌ وثَمَانِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وبنْت لَبْوْنِ وفي مِائَةٍ وسِتٌ 
وأرْبعِينَ أرْبَعْ حِمَاقي) وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني فلا تجب فيه جذعة 
(إلى ماك تَتَينِ) وهو فِي المائتين ين بالخيار إن شاء دفع أربع حقاق فِي كل خمسين 
جه | دوين يداح البرك دي كل | امسن كدح دو دا قنها ل ١‏ للعدميدا 
و«الميسوط)ء. «رد المحتار»). 


أ 5 2 
فصل: يِصَاب البقرء وَالجَاموس 
2-0-0 س. مع م مع م به 00-0 ا 26 و 2 2 0 00 9 
ثوؤنء وفِيها سبع ذو سبو وقى : اربعين مسن دو سدس وفِيما راد 
أ 4 له سه مو دي سمس كه سس > هع ا" 2 2 دراه 6ه 3 و لان 
بحسّابهِ إلى سِتيْنَء وَفِيهَا تبيعان ثم يتغير الفرض بكل عشر مِن تبيع إلى مَبِنةٍ. 
و- 


6 
عام معج>.يو عامط 


3 جر سه دك 0ه د ه 6 ع 
(ثم يستائف ابدا كما بعد مائة وحَمسِينٌ) احترز به عن الاشكتافت الأول» 
يح الثاى بعد مانة وغشترين إن النين :قب إنيدات ينك لبوق كما فنمتاء: 


ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابهما لأنه لما زاد خمس وعشرون عَلَى 
المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض 
مع الحقتين» فلما زاد عليها الخمس صرر مائة وخمسين فوجب ثلاث حقاق 
(درر). ثم أعقب زكاة الإبل بزكاة البقر لقربها منها فِي الضخامة حتى يشملها اسم 
البدنة» فقال: 


(قصل: نِصَابٌ البَقَر) مأخوذ من البقرء وهو الشق فِي الأرض. سمي به لأنه 
يشق الأرض ومفرده بقرة» والتاء للواحدة» فيشمل الذكر والأنثى (وَالجَامؤس) 
هو نوع من البقرء وهو مثل البقر فِي الزكاة والأضحية والرباء وتكمل به نصاب 
البقر (ثَلانْؤْنَ) ذكوراً كانت أو إناثاً» ولا بد أن تكون سائمة (وَفِيهَا تَبِيعٌ ذو سَنَةِ) 
كاملة. 


(وَفِي أرْبَعِيّنَ مُسِنٌّ) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان وهو 
طلوعها في هذه السنة لا الكبر «ردا ( ذو سَنتَين ) وفِيمَا رَادَ) الزكاة (بحِسَّابهِ) ففي 
الواحدة ربع عشر مسنة» وفي الاثنتين نصف عشر مسنة» وفي الثلاث ثلاثة أرباع 
عشر سنة» وفي الأربعة عشرء وهكذا (إِلَى سِتَيّنّ) وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما 
لا شيء فِي الزائد إلى ستين (وَفِيهَا تبِيعَانِ) ثم الزائد عفو إلى سبعين وفيها تبيع 
ومسنء ثم الزائد عفو إلى ثمانين وفيها مسئّان وهكذا (ثُمَ يَتَثيّرٌ المَرْضُ بِكُلُ عَشْرٍ 
مِنْ تَبِيّْع إِلَّى مُسِئَةِ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيتخير بين أربع أتبعة أو ثلاث 
موتتانة:. 
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5 5 
+ 6 5-5 و 2 
فقصل: نصَاب الغنم 


صَأنا أو مَعْوَاً أرَيَعون» وفيهًا شا وفي مِاكَقٌ وَإِخْدَى وعِشْرِينَ شَا 
وَفي مائّتين وَوَاحِدَةٍ ثلاث شِيَاوٍ وَفِي أَرَبَعْمِاتَةٍ أَرْبَعٌ شِيًا و م يي كل مِاكَةٍ 


أرما 


(فَصْلٌ: نِصَابٌ القَنَم) الغنم محركة الشاة» وهو اسم جنس يقع عَلَى القليل 
وَالكثينة:والذكر والأنقى ولا واحد لة.مه لفظة» والواحدة ثاة وتقع عَلَى الذكر 
والأنثى (صَانا أو مَعْرْاً) بسكون الهمزة والعين وفتحهما اسم جنس يقع على 
القليل والكثير» والذكر والآنثى» والضان مَا كان من ذوات الصوف والمعز ما كان 
من ذوات الشعر «(قهستان ني" (أْبَعُوْن. 7 شَاقٌ وفي مِاكَةٍ ةَ وَإِحَْدَى وعِشْرِينَ 
مشتركة أثلاثا فعلى كل شاة. 


(وَفِي مائتين وَوَاحِدَةٍ ثلاث شِيّاِ) العفو تسع وسبعون (وَفِيٍ أَرْبَعِمِائَةٍ أَربع 
شِيَاهِ) وما بينهما عفو وهو مائة وثمان وتسعون. 

(نُهٌ) بعد بلوغها أربعمائة (فِي كُلٌ مَائةٍ شَاةٌ) إلى غير نهاية» وأدنى ما تعلق 
به الزكاة ويؤخذ فِي الصدقة الثني» وهو ما تمّت له سنة لا الجذع وهو ما أتى 
ع كو لحري الطاعر ين الجاسيه وعنه جواز الجذع من الضأن فر 
قولهما (وَلا ثَّ ص جر يا دسا لها ب الكنيو اليد كن كولم ١‏ 
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ فِي عَبْدِه وَفْرَسِهِ ل زاد مسلم : إلا صَدَقَةَ ار 
وقال الإمام: إن كانت سائمة للدّرٌ والنّسل ذكوراً وإناثاً وحال عليها الحول وجب 
فيها الزكاة غير أنها إن كانت من أفراس العرب شير بين أن يدفع عن كل واحدة 
ديناراً وبين أن يقوّمها ويعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم» وإن كانت من 
أفراس العجم قرّمها لا غير» وإن كانت ذكوراً أو إناثاً فروايتان أشهرهما عدم 


210 البخاري» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ح1395» ج22 2 
220 مسلمء باص له زكاة على المسلم في عبده وفرسه» ح 22343 ج 5 ص 68. 


5 سه - ب 
َه ال أ- 6 5 للتحادة 
5 و و 2م 3 أ 0 رة. 
- 


- 


ل 50 
فصل: تِصَاب الفضة 
)هه 20 3 جاو عرب د جر “ل ِ. 28 ءصمم سس مس ا مدني 
ماكتا درهمء ففيه خمسة دراهم» وَفِي كل أربعِين درهما دِرهمء 0 


الوجوب,. كذا فِي «المحيط». وفي «الفتح»: الراجح عدم الوجوب في الذكور. 
وفي الإناث الوجوب» وأجمعوا عَلَى أنها إن كانت للحمل أو الركوب أو علوفة 
فلا شيء فيهاء وأن الإمام لا يأخذ جبراً «نهر»ء كذا «ردا. 

(ثُم) لا شيء فِي (بِعَالٍ وحَمِير) سائمة إجماعاً لقوله عليه الصلاة والسلام: 
ال 2 الْكَسعَةٍ صَدَقَةٌ2)00 والكسعة الحمير» فإذا لم تجب فِي الحمير لم تجب 
في البغال لأنها من نسلها (لَيْسَتٌ لِلشَجَارَةِ) فلو لها ففيها زكاة التجارة لأنها من 
العروضء وكذا لا شيء فِي الحملان والفصلان والعجاجيل إلا أن يكون معها 
كبير والحوامل والعوامل والعلوفة. 

(قضلٌ: نِصَابٌ الفِضَّةِ) هي الحجر الأبيض الرزين مضروباً كان أو غيره 
(مِاكتا دِرهمء فيه ب دَرَاهِم) لآنها ربع العشرء قال فِي لأحسن الغايات فِي 
معرفة الشرعيات»: الدرهم لغة اسم لما ضرب من الفضة على شكل مخصوص. 
وشرعاً اسم لما كان قدره ستة عشر قيراطاً مضروباً كان أو غير مضروب. وهذا 
التقدير بحسب الوقت الحاضر وهو المفتى به. وتساوي المائة درهم من الفضة 
بالريال المضيرض :انين ومشري ربالا وريغ وال وبالرئال القكر خسة وعشرين 
ريالآ وبالريال أبي مدفع تلان وضترين ربالا وأربعة أخماس ريالء وبالريال أبي طيره 
اثنين وعشرين ريالاً وربع ريال» وبالريال الباريزي شديتة وعتتريرن وبال وبالقوذاة 
فاكة واونعة عشر وتلق فرنك»هبوبالشنلق ناقة شل وعتشيرة شتلنات وتضفه» شيلم 
وتساوي المائتا درهم بوزن الجرام ستماثة وأربعة وعشرين جراماً اه. 

(وَفِي كل أرْبَعِينَ وِرْهَماً دِرْمَمٌ) يعني لا شيء فِي الزائد عَلَى المائتين حتى 
يبلغ خمس النصاب وهو أربعون درهماً ففيه خمسة دراهم» وهذا عند أبي حنيفة 


(1) السئن الكبرى» البيهقي» باب لا صدقة في الخيل» ح2» ج4؛: ص 118. 
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6د ع 6 2 1 وهاه 2 أ- 2-4 ٠‏ 2 كَ 
وَنِضَابٌ الذمّب عِشْرون مثقالا فْفِيهِ نِضَفٌ مِثقَالٍء وَالمَعْتَبَرٌ فى الدرَاهِم كل 


سس عه ص اسم 


0 0 - ه26 ومو مثا ا 
عشرةٍ دراهم» وَرزن سبعة مثاقيل فضة. تروك الذا وك اناه الم الت و 


اخدا من حعويف: الأ تخسن الكسور قيدا” “الا مك يور امعان ناا نين 
فيها وعندهما 7 زاد بحسابه» وثمرة الخلااف تظهر فيما لو كان له مائتان وخمسة 
دراهم مضى عليها عامان. قال الإمام: يلزمه عشرة» وقالا: خمسةء لأنه وجب 
عليه فِي الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين فِي الثاني نصاب إلا ثمن» 
وعنذه: لا زكاة فى الكشورة.قبقى النضات فى الثاق كاملا «ؤد): 

(وَنِضَابٌ الذَمّب عِشْرُونَ مِثْقَالآً) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصاً 
يسيرا يدخل بين الوزنين لأنه وقع الشك فِي كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع 
الشك «بحر». قال فِى «أحسن الغايات»: المثقال لغة كل ما وزن به سواء كان 
قليلا او كتكر | شدوعا قدر مخصوص يبلغ أربعة وعشرين قيراطاً ضربّ أو لم 
يضرية: :هذا التفلي: “عيبي الو فت الحاضر وهو المفتن به وجزم به صاحب 
«الولوالجية» و«الخلاصة» و«المختار» وصاحب «المجتبى» و«جمع النوازل» 
و«العيون» والإمام الكمال ابن الهمام وقال: هو الحق خصوصاً. 

وإن هذا التقدير يزيد عما كان فِي زمنه يَلِه والعشرون مثقالاً من الذهب 
تشاوئ من الجئية المضرق أخن عقن جديها مصرياً وسندساً من الجئيه المضرى: 
ومن الجنيه المجيدي تساوي ثلاثة عشر جنيهاً مجيدياً تقريباًء ومن الجنيه 
الإنكليزي تساوي أحد عشر جنيهاً إنكليزياً وثلاثة أرباع الجنيه الإنكليزي» ومن 
البينتو أربعة عشر بنتيا ونصف البينتو» ومن الليرة المسكوبية تساوي أربع عشرة 
ليوة وسدس ليرة؛ وتساوي العشرون شقا لا عنم :الذهب بوزد الجرام ثلاثة 


(كفِيهِ نِضْفٌ مِثْقَالٍ) لأنه ربع عشرها وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان 


سس جو ص م 


(01: الشحة الكتري» البيهقيء باب ذكر الخبر الذي ورد في وقص الورق» ح27315 ج24 
هن 335 1. 
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: هك الم 


وَفَىئْ ع الذْمَّب وَالفِضَقَ وَحَليهمًا 1 نِيَةِ منهمًا الرّكاة. 
أ 5 5-2 عو ف بد 
فصل: زكاة الرْروع والثمّار 


هم - م )واه وهو 
إن سقِيَ بماء السماءء وَالسَيْح ف هبه قَفِيهِ العشرّء فمممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ةم ممم منة 


(اعلم) أن الدراهم كانت فِي عهد عمر رضي الله تعالى عنه مختلفة» فمنها 
عشرة دراهم عَلَى وزن سبعة مثاقيل فضة» ومنها عشرة عَلَى ستة مثاقيل» وعشرة عَلَى 
خمسة مثاقيل» فأخذ عمر رضي الله عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة فِي 
الأخذ والعطاء» فثلث عشرة ثلاثة وثلث» وثلث ستة اثنان» وثلث الخمسة مثقال 
وثلثان» فالمجموع سبعة وإ شعت فاجمع المجموع يكون إحدى وعشرون,» فثلث 
المجموع سبعة» فلذا كان المعتبر فِي الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فضة» وهذا 
التقدير أيضا يجري فِي السرقة والمهر وتقدير الديات «رد). 

(وَفِيْ يبْرِ الذَّمَبٍ والفِضَّةِ) التبر هو ما لا يكون مضروباً (وَحُلِيهِمَا) بضم 
الحاء وتشديد الياء» وسواء كان الحلي للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها للتجارة 
أو لاتتعمل (31 47 ) مشكذة (منهما الككاة): لأنينما حلنا اتمانا فركيينا كينها كان 
حتى الخاتم والسيف والسرج وحلية المصحف. والنماء موجود وهو الإعداد 
للتجارة خلقة. 

(قَصْلٌ: زكَاةٌ الرّرُوعِ والشّمَارِ) وجه تأخيره أن الزكاة عبادة محضة» والعشر 
مؤنة فيها معنى العبادة» والعبادة المحضة مقدمة. وتسميته زكاة باعتبار مصرفه وإلا 
فالماحود لين نفقدان الركاة يل العشير 

(إِنْ سقِيَ) الخارج من الأرض العشرية كالحبوب والعسل والثمار والبقول 
الرطبة والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس ونحوها من كل ما يستنبت 
في الجنان ويقصد به استغلال الأراضي (بِمَاءٍ السَّمَاءِ) أي المطر (وَالسَّيّح) بفتح 
السين وسكون الياء الماء الجاري كالآنهار والآودية فِي أكثر السنة» فإن سقي فِي 
النصف أو الأقل ففي الخارج نصف العشر كما فِي الاختيار (قَفِيهِ العْشْر) قل 
الخارج أو كثرء بلا شرط نصاب وبقاء وحولان حول لأنه مؤنة فيها معنى العبادة 
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وَِنْ سّقِيَ بالدَوَالِيبٍ وَالدَالِيَةٍ قد ف ْنِضِفٌ العشرء ٠‏ ولا شَيْء فِيمًا يُسِتَحْرجٌ مِنّ البَخر 
كُلُولُو د في الجبالٍ من الاخجار كلوؤي. 
فَصْل: الصََدَقَاتَ 


يوذ مِنَ المُسْلِم رُ رَبْعٌ العشرء غ152 


ولذا وجب فِي أرض وقف وصغير ومجنون ومكاتب ومأذون ومديون. فالدين لا 
يمنع عَلَى المذهب. ولا فرق فِي ربّ الأرض بين كونه مزارعاً أو دافعاً إلى مزارع 
أو مؤجرا «در» «منتقى»). وعندهما يجب العشر فيما يبقى سنئة بلا معالجة كثيرة 
بشرط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسقء والوسق ستون صاعاًء وهو ما يسع ألفاً 
وأربعين درهماً من ماش أو عدس وما لا يوسق كالقطن والزعفران والسكر. 

قال أبنو يواست" تحن افية العقتر إذا تلفت فيدعه حيمية اوسن مق ادبن ما 
يدخل تحت الوسق. وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى 
مَا يقدر به نوعه» فاعتبر ذ في القطن خمسة أحمال» وفي الزعفران خمسة أمناء. 

(وَإِنْ سُقِيَ) الخارج (بِالدَّوَالِيبٍ وَالدَالِيَة في المغرب: الدولاب المنجنون 
التي تديرها البقرء والناعورة ما يديرها الماء» والدالية جذع طويل يركب تركيب 
مداق الأزر وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها (فَيِضْفٌ العُشْرِ) لكثرة المؤونة (وَلَا 
شَيْءَ فِيمَا يُستَخْرجُ مِنَ البَخرٍ كَلُولُو) هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر 
الربيع الواقع فِي الصدفء. والمعنى أنه لا خمس فيه لأن قعر البحر لم يرد عليه 
القهر والغلبة فلا يكون المأخوذ منه غنيمة فلا يكون فيه الخمس. 

ا 0 لقوله عليه الصلاة والسلام: 

8 ا 71 

(قضل: الصَّدَفَاتُ: يُوْخَد مِنَ المُسْلِم رُبْعُ العُشْرِ) والآخذ هو العاشر» وهو 
ا ال 


(1) قال الزيلعى فى نصب الراية: «قلت: غريب أخرجه ابن عدي فى الكامل»» انظر: نصب 
الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي» ج2» ص 275. 
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صدقات التجار المارّين عليه فيأخذ من الآموال الظاهرة وهي المواشي وما يمر به عليه 
والباطنة وهي الذهب والفضة وأموال التجارة فِي مواضعها. وهذا بشرط أن لا يكون فِي 
المصر ولا فِي القرى بل فِي المغارة» فيأخذ من المسلم رُبع العٌشر إذا كان ما معه يبلغ 
ترا وا طسب عاتية نير انط المتفوني لأ الجا عو مده كا :فيو على دن الوالعت 
من الزكاة في أموال التجارة ويوضع موضع الزكاة ويسقط عن ماله زكاة تلك السنة. 


(و) يؤخذ (مِنَ الذّمّيّ) مع مراعاة الشروط من الحول والنصاب والفراغ 
عن الدين وكونه للتجارة «شرنبلالية»» وذلك لآن لهم ما لنا فيراعى فِي حقهم 
هذه الشرائط. لا يقال: إذاً يجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين لأنه قيل: 
المأخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف فِي مصارفها لا 
وكناة لأكيا ظطهوة ولوهو ا هن اليا كنا دن (نضعة) أ نضقه العشر لآن 
حاجة الذمي إلى الحماية أكثر هرم حاجة المسلم إليها لطمع اللصوص فِي ماله. 

(وَمِنَ الحَرْبِيٌ) يؤخذ (العْشْرٌ كَامِلاً» بشرط أن يبلغ ماله نصابء وجهلنا قدر 
مَا يؤخذوا مناء فإن علم أخذ منهم مثله إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذ الكل لأنه 
ظلم بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم 
نصاباً أو لم يأخذوا منا ليستمروا عليه ولأنا أحق بمكارم الأخلاق «رد) «تنويرا. 

(فَمَنْ أنْكرَ الحَوْلَ) من التجار المارّين عَلََى ما في يده أو فِي بيته» فلو كان 
فِي بيته مال آخر قد حَاكَ عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد 
الجنسء وجب الضم ولا يلتفت العاشر إلى قوله لوجوب الضم فِي متحد الجنس 
إلا لمانع «بحر» (أَو ادَّعَى الدَّيّنَ) بأن قال: علىّ دين محيط أو منقص له مطالب 
من جهة العباد لأنه المانع من تحقق النصابء ومنه دين الزكاة (أَوْ قَالَ: أَدَيْنهُ إِلَى 
الفمَرَاءِ فِيْ المضْر) قيد بالمصر لأن الأداء فيه مفوض إليه أما بعد خروجه من مصر 
فلاء فلو قال: أَدْيت زكاتها بعدما أخرجتها من المدينة» لا يصدق لأنه بالإخراج التحق 
بالآموال الظاهرة» فكان الأخذ فيها إلى العاشر «زيلعي». وفي «شرح الجامع» 
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وَحَلَفَء صُدَّقَ إِلّا الدَمّىَ في تأدِيِتهِ لِلفَرَاءِء وَالحَرْبِيَ فِي غَيْرٍ أمّ وَلَّدو وَكَذَلِكَ 


السَّوَاء 
فصل: المَحَْدن 
وَمَا بد 2 مِنَ المعادن 3#37**ظ«1( 


لقاضيخان. وإنما ثبت المطالبة للإمام بعد الإخراج إلى المفازة إذا لم يكن أَدذى 
بنفسهء فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع يمينه «رد). 

(وَحَلَفتَء صُدَّقَّ) فِي الكل» وهو ظاهر الرواية. والقياس أن لا يمين عليه لأنها 
عبادة» ولا يمين عليها . وجه الاستحسان: أنه منكر وله مكذب وهو العاشر فهو مدع 
عليه معنى لو أقرٌ به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب 
فيها (إلّا الذَمّىَ) امتقداء م قو له فمن انكر وتخلف صدق (في تأدِيته لِلفْقَرَاءِ) أ 
فِي قوله: أديته للفقراء» لا يصدقء. بخلاف إنكار الحول أو دعوى الدَيّنء وهذا لأن ما 
يؤخذ منه جزية مال وفيها لا يصدق إذا قال: أديتها للفقراء» لأن فقراء أهل الذمة ليسوا 
مصرفاً لها وليس له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو مصالح المسلمين. (وَالِحَرْبِيَ) 
عطف عَلَى الذمي» يعني لا يصدق فِي شيء مما مر (في غيْرٍ آم وي لعدم 
الفائدة في تصديقه لأن الأخذ منه بطريق الحماية» أي لا بطريق الزكاة ليمنعها الدين 
أو عدم الحول وما فِي يده من المال محتاج إلى الحماية غير أن إقراره بنسب من فِي 
يده صحيح فكذا بأمومية الولد لأنها تبتنى عليه فانعدمت صفة المالية فيها والأخذ لا 
يجب إلا من المال «كشف الحقائق». (وَكَذَلِكَ في السوَائِم) يعني أن المسلم لا 
يصدق فِي قوله: أدّيت زكاتها إلى الفقراء في المصرء لأنه حق السلطان لكونها 
من الأموال الظاهرة فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة. 

(تشيل: العقدة) ج32 والركاة ناسين الرقة نلك المالة وز البعفة رفم التي 
وكسر الدال وفتحها من العدن وهو الإقامة. وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار 
فيه» ثم اشتهر فِي نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى فِي الأرض يوم خلق 
الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة اه (رد). 


وم 5 شوو 


روما يستحرج مِنْ المعادِن) كمعدن ذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوهما 
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في أض عَشْرية أو حَرَاجية حفس ؛ وَالبَاقِي لَه وما فيه علامة مه المُسْليين فيد 


0 5 4ه 
في 5-5 

فقصل: المتصرف 
1 


مما ينطبع ويذوب كالصفر (فِي أَرْضٍ عَشْرِيّةٍ أوْ حَرَاجِيّةِ) احترز به عما يوجد فِي 
الدار والعشرية منسبة إلى إيجاب العشرء والخراجية منسبة إلى إيجاب الخراج وكل 
أرض سوى أرض العرب أسلم أهلها عليها أو تحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي 
عشرية لآن اللائق بالمسلمين وضع العشر لآنه عبادة حتى يصرف مصارف الصدقات. 
ويشترط فيه: النيّة» وكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها فهي خراج لأنه من وظيفة 
الكفار لما فيه من معنى العقوبة المتعلق بالتمكن من الزراعة وإن لم يزرع. 

(حْمْسٌ) يعني يؤخذ من الواجد خمس (وَالبَاقِي لَّهُ) أي للواجد سواء كان 
منلجا 311 از :عيدا ور طننا | رالقا موسا أ افوا لصو ايل ناوعا 
هذا المال كاستحقاق الغنيمة» وجميع من ذكرنا له حق فِي الغنيمة بخلاف 
الحربي فإنه لاا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام كما فِي «العناية» لكن في 
«المنح»: أن الحربي والمستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء» وإن 
عمل بإذنه فله مَا شرط لأنه استعمله فيه اه «مجمع الأنهر». وهذا إن يكن 
للأرض مالك وإلا فالباقي بعد أخذ الخمس للمالك لآن اليد له ظاهرا وباطنا. 

(وْمَا فِيهِ عَلامَةَ المُسْلِمِيْنَ) من الكنوز نقداً أو غيره من السلاح والآلات 
وأثاث المنازل والفصوص «بحر» (قَهُوَ لّقْطةٌ) لأن مال المسلم لا يغنم وحكمه 
حكم اللقطة (إِنْ لمْ يكُنْ للأزض اك فونم 
لهء وأن هذه الجملة معترضة بينهماء أو أن فِي الكلام سقطأ والأصل وما فيه 
علامة الكفر ففيه الخمس والباقي له إن لم يكن للأرض مالكء فإن كان كذلك 
الحكم عند أبي يوسف وعندهما إذ لم يكن للأرض مالك فالباقي للمالك أول 
الفتح إن وَحِدَ وللوارث إن لم يوجد وإلا فلبيت المال عَلَى الأوجه. 

(قضل: : المَصْرفٌ) الأصل فيه قوله تعالى: ف ( إِنَمَا َلْصََدَكَتٌ ِلْمْمَرِ 6 [التوبة: 
الآية 60] الآية» فهذه ثمانية أصناف وقد سقطت المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعرّ 
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المَّقِيرٌء وَالمِسْكِينٌء وَالعامِلٌ علَّيّْهاء وَالمكَاتِبُ» وَالمَذْيُونَء وَمُنْقَطِعٌ 
الغُرَاةِ وَابْنُ السّبِيل فَيَدْتَعُهَا إِلَى كُلْهُمْ أو إِلَى صِئْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 1000000 


الإسلام وعليه انعقد الإجماع فِي خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه (الفَقِيرٌ) 
هو من له شيء دون النصاب فيجوز الدفع إليه ولو كان صحيحاً مكتسباً. واعلم 
أن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل وابن السبيل «دو'منتقى»). 

الك )على اندو خالا من الفقين: لآنة لا شغ له لآية: «أَوٌّ مِسَكِيًا ذا 
َي 6 [البَلّد: الآية 16] أي ألصق جلده بالتراب محتفراً حفرة جعلها إزاره لعدم ما 
يواريه» أو ألصق بالتراب بطنه من الجوعء وعند الشافعي بالعكس (وَالعايل 
عليّهًا) هو الذي يبعثه السلطان بجباية الصدقات» وعبر بالعامل دون العاشر 
ليشمل الساعي ويعطى العامل بقدر ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم 
غير مقدر بالثمن» فإن استخرقت كفايته الزكاة لا يزاد عَلَى النصف لأن التنصيف 
عين الإنصاف» ولو هلك كا اسع ل متععق شيا (دافاةة. 


(وَالمُكَاتِبٌ) يعني مكاتب غيره ولو مولاه غنياً لا هاشميًًا #ابحر» عن 
«المحيط»» لكن إطلاق النص يقتضي الكل فيعان فِي فك رقبته بأداء بدل الكتابة 
(وَالعدتون) شو فخ الرمه كين عن أ نحية كان ول يعد تهياءة :وهو المراة 
بالغارمين لأن الغارم من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه أو كان له 
مال عَلَى الناس ولا يمكنه أخذه. 


(وَمنْقَطعْ العْرَاةِ) أي للك عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم 
بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهماء فتحل لهم وإن كانوا كاسبين إذ الكسب يقعدهم 
عن الجهاد «قهستاني»»: وهو المراد بقوله: فِي سبيل الله. وقيل: المراد به الحاج. 
وقيل طلبة العلم. قال فِي «البدائع»: سبيل الله جميع القرب فيدخل كل من سعى 
في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. 

(وَابْنُ السّبيل) هو المسافرء سمي به للزومه الطريق» ويعرف بأنه من كان 
له مال وى وظفه ومن فى جكاة اخ لا قبي له قدو رولا يعزل اله الخد بأكثر. من 
حاجته (كيَدْمَعُهَا إِلَى كُلَّهُمْ) أي الأصناف السبعة (أو إِلَى صِئْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ) ولو 
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لا إلى ذم ولا إِلَى عَنِيَء وَلا إلى وَلَّدِ عَنِيٌّء وَلَا إِلَى مَمْلُوكَه وَلَا إِلَى 


قَرَايَته ولاداً ا أو أسفل . 1171000000 


شخصاً واحداً من أي صنف كان لأن المراد من الآية بيان الأصناف التي يجوز 
الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم. وعند الشافعي: لا تجوز إلا أن تصرف إلى ثلاثة 

(لا) تدفع (إلى ذِمِّيّ) لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ١خَذْهَا‏ مِنْ أَعْنْيَائِهمُ 
وَرّدْهَا في ُقَرَائِههْ)27 «رواه الستة»» (وَلَا إلى عنس ) يتغلك قدز تضبات مق أى 
مال كان فارغاً عن حاجته الأصلية للحديث المذكور (وَلَا إِلَّى وَلَّدِ غَنِنّ) إذا كان 
طفلاً لأنه يعد غنياً بغنى أبيه بخلاف الكبير فيصح الدفع إليه» وإن كانت نفقته 
عليه لأنه لا يعد غنيا بغنى أبيه (وَلَا إلى مَمْلوكهِ) أي مملوك الغني ولو مدبراً أو 
دفع الزكاة إليهماء أما المكاتب فلما مرّء وأما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه 
في هذه الحالة عند الإمام خلافا لهماء واحترز بمملوك الغنيى عن مملوك الفقير 
فيجوز الدفع إليه. 

(وَلَا) يدفع الزكاة (إلَى قَرَابَتِِ) أي قرابة المزكي سواء كان بالنكاح أو 
بالسفاح لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك عَلَى الكمال (ولاداً أغلا أو 
أُسُفل) أي من جهة الولاء كأبيه وجده وإن علا أو سفل كابنه وابن ابنه وإن سفل» 
وكذا الحكم في كل صدقة واجبة كالفطر والنذر والكفارات» وأما التطوع فيجوز 
بل هو أولى كما فِي «البدائع». وقيد بالولاء لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة 
والأعمام والأخوال الفقراءء بل هم أولى لأنه صدقة وصلة وفي «الشرنبلالية» 
قالوا: الأفضل فِي صرفها أن يصرفها إلى إخوته الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه ثم 
أخواله ثم ذوي أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره كما فِي «الفتح» 
وغيره» ولعله أراد بالإخوة شمول الأحرات اه كلامه. 


)20 البخاري» باب وجوب الزكاة. ح1331» ج2. ص 505» ومسلمء باب الدعاء إن 
الشهادتين وشرائع الإسلام. ح130» جلء قن ده 
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وَلَا رَوْجَتِهِء وَلَا إلى مَكَاتبهء وَلا إلى هَاشِمِيٌ» ولا مَوْلاه. 


ا 2 3 
ص فى 
فصل: صدفقة الفطر 


(وَلَا رَوْجَتِهِ) ولو مبانة فِي العدة ولو بثلاث فلا يدفع إليها ولا تدفع هي 
إليه خلافاً لهما لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة انز مسعوة: وقد سالقة عن 
التصدق: «لَكَ ران ا الصَّدَقَةٍ َأ لعا 5 ا عر ل عَلَى النافلة 
(إلى هَاشِمِيٌ) لقوله عليه الصلاة الباوم: يا بَيِي هَاشِم إِنّ الله حَرّمَ 0 عُسَالَةٌ 
النَّاسِ أَوْسَاحَهُمْ وعَوّضَكُمْ نّها , حا الك وتات 0 لذن المال 
لهم عَلَى وجه الهبة مع الأدب. وبلو هاشم الدذين الس على 
وآل عباس .2 وال جعمفرء وك عقيل» وأ الحارث بن عبد المطلب. وظاهر 
هاشم فِي زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر 
الغنائم وإيصالها إلى مستحقها. وإذا لم يصل إليهم العوض جاز المعوض «رد' . 

(وَلَا مَوْلَاهُ) أي عتيقه فرقيقه أولى بالمنع لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه 
بخلاف العتيق» وقيد بمولاه لأن مولى الغني يجوز الدفع إليه. 

(فخيل: صَدَفَةٌ الفطر) وجه المناسبة ا نييما من الوظائف المالية 
(تَجبٌ) وجوباً موسعاً في العمر عند أصحابنا وهو الصحيح. وقيل مضيقاً فِي يوم 
الفطر عيناً وبعده يكون موسعاً (عَلَى خرٌ) ليتحقق التمليك الذي هو فرع الملك 


022 ل البيهقي» السسم ل عر ع 000 
مكاتبته» ح 21403: ج. 10 ص 319. 
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مَسْلِم ذِي تِْصَابٍ عَنْ تَفيِوٍ و طِفْلِهِ الفَقِيرٍء وَعَبِيلٍ خِدمَته» ومله 
عَنْ رُوْجَتِهِ نِضفٌ صَاع مِنْ بُرْ َو دَقِيقٍ أو سُوَيَْةٍ أوْ ربيب #5708( 


فلا تجب عَلَى رقيق (مُسْلِم) ليقع قربة فلا تجب عَلّى كافر (ذي نِصَابٍ) فاضل 
عن عناكته الأصلبة وإن لم يكن نامياًء والشرط هيلك "التضامه أو مااحساوية ولو 
عرضاً لم ينو للتجارة فاضلاً عن حوائجه الأصلية. وأما العقل والبلوغ فليسا من 
شرائط الوجوب فِي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى تتجب 
عَلَى الصبي والمجنون إذا كان لهما مال يخرجهما الولي من مالهما. وقال مُحَمَّد 
وزفر: لا تجب فيضمنها الأب والوصي لو أدياها من مالهما وكما تجب فطرتهما 
تجب فطرة رقيقهما من مالهما «رد). 


(عَنْ نَفْسِهِ حبرت ره لويد وم ايان سبي و الأصل راق ول نك 
أنه يمونه ويلي عليه فيلحق به من هو فِي معناه ممن يمونه ويلي عليه (وَطِفْلِهِ 
الفَقِيرِ) احترازاً بالطفل عن الجنين وعن الكبير فلا تجب عليه لولده الكبير» 
واحترز بقيد الفقير عن الطفل الغني» فإنه تجب صدقة فطره فِي ماله لعدم وجوب 
نفقته وفي العبارة إشارة إلى أن الأم لا تجب عليها صدقة أولادها الصغار كما فِي 
(منية المفتى». 

(وَعَبِيدٍ خِدَمَيِهِ) أي المعدّ للخدمة ولو كان مديوناً أو مستأجراً أو كافراً أو 
مرهوناً إذا كان عنده وفاء بالدين قيد بالخدمة احترازاً عن عبيد التجارة فلا تجب 
فيهم زكاة الفطر كي لا يؤدي إلى الثناء (وَمَدَبْرِوِ) هو العبد الذي قال له سيده: 
لديم أموت» أو إذاا'فيت فانت: د (لا َم وَ لدِوِ) هي الجارية التي ملكها 
واستولدها (لآ) يهن غليه أن يخرج (عَنْ رَوْجتِهِ) لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا 
يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة (نِضضفٌ مصاع 
هذا بدل من الضمير المستتر فِي تجب العائد عَلَى صدقة الفطرء 4 أو اقيق تخير 
لمبتدأ محذوف تقديره وهي نصف صاع (مِنْ بُرْ أَوْ دَقِيقٍِ) متعلق بمحذوف حال 
من نصف صاع (أَوْ سُوَيْقَة) هو ما طحن من الحنطة بعد قليها (أَوْ رَّبِيبِ) جعل 
الزبيب كالبر هو رواية «الجامع الصغير»» روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب 
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- 
يبا 


عه رالىلم هه عه > ع لم سيرم 2 7 2 عممه 
او صَاع تمر أو شعير أو قِيمَتَهمَاء وَالصًا ثمانية أرطالٍ. 


كالشعير» وبه قالا (أو صَاع تَمْر أو شَعِير) مثله دقيقه أو سويقه» وأطلق نصف 
الصاع ولم يقيده بالجيد لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز وإن عفنا أو به عيب 
أدى النقصان» وإن قيمة الرديء أدى الفضل «رد). 

(أو قِيمَتَهُمَا) أي قيمة النصف الصاع والصاعء وفي «التنوير وشرحه»: ودفع 
القيمة أفضل من دفع العين عَلَّى المذهب المفتى به» وهذا فِي السعة. أما فِي 
الشدة فدفع العين أفضل (وَالضاعٌ ثَّمَانِيَة أرْطَالِ) بالعراقي» والرطل مائة وثلاثون 
ويا ويعتبر ذلك مما ل «وخعلف»: كيلة ووزنه كالعدس والماش. وقال أب 
يوسف: خمسة أرطال وثلثء» وهو قول الشافعى رحمه الله تعالى. قيل: لا خلاف 
بينهما لأن الثاني قدره برطل المدينة لأنه ثلاثون أستاراً والعراقي عشرون. وإذا 
قابلت ثمانية بالعراقى بخمسة وثلث بالمدنى وجدتهما سواء» وتمامه في «الفتح». 


كتَابٌ الصُوْم 


هُوَ الإمْسَاكُ عنٍ المُفْطِراتٍ تِ حَقِيقةَ أو حُكُماً مِنَ المَجْرٍ إلى العُرُوبٍ مع 
ييه مِنْ أَهْلِه وَهُوَ كَرْضٌ عَلَى كل مُسْلِمٍ مُكَلْفٍ 111010111010 


عقت الوكاة بالضوء: اتعذاة:بالقرآن والتحديت» وهو لعنة»الإمسالة طلقا 
م ا ل ا ع ل د 
الا 0 
الصوم لتمتاز العبادة» وهى الإمساك عن المفطرات بنية العبادة عن العادة وهى 
الأعساك هن الاكل فلن حرق عادو رويةايا الاسا تيه زاغل توه 
الششخضن المخصوص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث وهي: الإسلام: 
والطهارة عن الحيض.» والنفاس» والنية. 


والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام وإن لم يعلم 
الوجوب فالإسلام والطهارة عما ذكر شرطا وجوب وصحة. والبلوغ والعلم 
بالوجوب أو الكون فِي دارنا شرط الوجوب فقط. وحكمه الأخروي نيل الثواب» 
وعكنيه الدقوف مفوظ اواج إن كان دما الارها + وسعيهة وتعوتن سيان 
شهود جزء من الشهر يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم حتى لو أفاق المجنون 
فِي ليلة من أول الشهر أو أوسطه ثم جنّ قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو 
مجنون أو أفاق فيما بعد الزوال من يوم منه ثم استغرق بقيته لا قضاء عليه» وكل 
يوم منه سبب لأدائه. وسبب صوم المنذور النذرء والكفارات أسبابها من القتل 
والحية: 
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اناو تماق ريخو رز 1ك وتطيان: وَالتَذْر المَعَيّنِء وَالتَقْل ِنب بِبةٍ من اليل إلى مَا 
َبْلِ نِضْفٍ النّهَارٍ لا عِنْدَهُ وَيَاقِي الصّوم لا يحور إلّا ني من اليل معينةٍ» وَقُبِلَ 
بِعِلَّةِ خَبَرٌ عَدُلٍ ايا ا ااا 00 
الوجوب المتقدمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالفريضة لمن 5-39 بدار 
الحربء أو الكون فِي دار الإسلام» والعلم يحصل بإخبار رجلين أو رجل وامرآتين أ أ 
واجد عدل» وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ ولا الحرية (أدَاءَ وقَّضَاءً) الأداء 
فعل الشيء فِي وقته المعين له» والقضاء فعله فِي غير وقته المعين له. 

(وَيَجُورٌ أَدَاءُ رَمَضَانَ) قيد بالأداء لأن القضاء عَلَى خلافه (وَالئَذْرٍ المُّعيّنِ) 
بوقت خاص كنذر صوم يوم الخميس وخرج غير المعين (وَالتَفْلَ) المراد به ما 
عدا الفوض والواحتث البع الب والفدانويه والمكروة يميه (ي) معينة مبيتة 
(مِنَ اللْيْلٍ إلى ما قَبْلِ نَضْفِ النَهَارِ) الشرعي» وهو من استطارة الضوء فِي أفق 
المشرق إلى الغروب. والمراد أنه من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي 
ظرف للنية فمتى حصلت فِي جزء من هذا الزمن صح الصوم., فإذا نوى من النهار 
ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى أنه صائم من حين نوى لا من أولة لا يصير 


مو 


ناكما وهذا إن لم يوجد ما ينافيه كأكل وشرب وجماع ولو نا (لا عنده) أي 
عند نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى لأن النية حينئذ لم توجد في 
الأكثر وإنما صح فِي رمضان. والنذر المعين لعدم المزاحم» وفي النفل لأن جميع 
الأيام سوى رمضان وقت له. 


(وَيَاقِي الضَّوم) وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وما أفسده من نفل 
وصوم الكفارات بأنواعها ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد وصوم التمة 
والقران لال بِِبّة) أي لا يصح أداؤها إلا بنيّة (مِنَ اللَيْلِ) لعسر المقارنة 
بطلوع الجر والأصيل أن كل ضوع لزم في الذمة يلا قت سعلوم لوريعر لابه 
من الليل «در) «منتقى) (معيّنَةٍ) المؤاف تعيرة النخورق بها (وَقِل بعلة) امن عي أو 
غبار أو ضباب» يعني قبل الحاكم بلا دعوى عَلَى قولهما وبلا لفظ أشهدء وبلا 
حكم ومجلس قضاء (حَبَّرٌ عَذَلِ) هو الذي حسناته أكثر من سيئاته» ويلزم أن يكون 
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سكم سر سة عه 0 سمه بوه () > مع هه اعه مه 
وَلَوْ قِنا أو أنثى لِرَمَضَانء وَحْرَيْنِ أو حر وخرتَيْنٍ لِلفِطرء وَل فحَمْعٌ عَظِيمٌ 
لَهُماء وَالأضْحى كالفِظرء ولا عِبْرَةَ لاختلاني الْمَطَالِع . 


مسلماً عاقلاً بالخأ والعدالة ملكة تحمل عَلَى ملازمة التقوى والمروءة» وكذا الحكم 
إذا كان مستوراً وهو مجهول الحال الذي لم يعلم فسقه وعدالته رول لاطو 
المملوك كلا (أوْ أَنْتَى) أو محدود في قذف تاب فِي ظاهر الرواية إثباتا (لرَمَضَانَ) 
لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار ولذا لا ي* يشترط لفظ 
الشهادة ولا تقدم الدعوىء. وأطلق القبول عن التقييد بالتفسير كما فِي «الهداية». 


() خبر (خحرَيْنِ أوْ حر وخْرّتَيْنِ) إذا كان بالسماء علة (لِلفِظر) يعني لثبوت 
هلال الفطر. وكذا ثبوت غيره من الأهلة» لكن لشرط لفظ الشهادة لا تقدم 
الدعوى. قال فِي «البحر»: لأنه تعلق نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم. 
فيشترط فيه ما د مر توتحا ام الف ري متك رس 
الدعوى عَلَى خلاف فيه (وَإِلَّا نَجَمْعٌ عَظِيمٌ لَهُما) يعني وإن لم يكن بالسماء علة 
فلا بد من شهادة جمع عظيم لرمضان والفطر وذلك لأن المطلع متحد والموانع 
منتفية والأبصار سليمة» فالتفرّد في مثل هذه الحالة ظاهر فِي الغلط فوجب التوقف 
حتى يراه الجمع الكثير لا فرق فِي ظاهر الرواية , بين أهل البلدة ومن ورد من خارج 
الميصضن: ومقداره قيل أهل المحلة» وعن أبي يوسف: خمسونء وقيل: هو مفوض 
إلى رأي الومام وهو الصحيح. وفي «البرهان»: وهو الأصح. وإذا تمَّ العدد بشهادة 
فرد لم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. واختلف الترجيح إذا كان 
ثبوت رمضان بشهادة عدلين وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو «مراق». 


(وَالأضْكَى كَالفِظر) فِي الحكم فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة 
والجمع العظيم مع الصحو عَلَى ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع 
العباد. ويروى عن الإمام أنه كهلال رمضان (وَلا عِبْرَةَ لاختلافي الْمَالِع) فإذا 
رآه أهل قطر ولم يره أهل قطر آخر وثبتت الرؤية عندهم بطريق موجب كأن 
يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا عَلَى حكم القاضي أو يستفيض الخبر» وجب عَلَى 
أهل ذاك القطر الصوم لأن الخطاب تعلق عاماً فِي الحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتَهِ 
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وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتو'"» فيثبت عموم الحكم احتياطاً. قيدنا الثبوت بكونه بطريق 
موجب لأنه إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه لا يلزم الصوم لأنه حكاية» وقيل: 
يعتبر اختلاف المطالع» فكل قوم يعملون بمطلعهم ولا يلزم العمل برؤية آخرين 
وذلك لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إن 
زوالها فِي المشرق لا يستلزم زوالها فِي المغرب» وكذا طلوع الفجرء وقيد بالعبرة 
لأن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه. 

(فَصْلٌ: يَحِبٌ القَضَاءً) إدراكاً للمصلحة الفائتة وهي الصوم (وَالكَفَارَةُ) 
لكمال الجناية فِي فطره عمداً من غير عذر فِي الصوم الذي عين له زمن» وهي 
ككفارة الظهار. 


واعلم أن الكفارة إنما تجب إن نوى ليلا ولم يكن ولم يطرأ مسقط كمرض 
وحيض » واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سُوفر به مكرهاً والمعتمد لزومها. 

(عَلَى مَنْ جَامَعَ) وهو مكلف فِي سبيل آدمي غير نفسه حي مشتهى وإن لم 
ينزل لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم 
ووجوب الكفارة منهاء فخرج بقيد التكليف الصبي والمجنون لعدم خطابهما فلا 
يجب قضاء ولا كفارة وبقيد الآدمي وكونه غير نفسه وحيا ومشتهىء وفي الجنية 
والنيعدة تونقية والميقة والفيفية الع بقعا قاذ كرود لأ كقاء بوط اليم 
وإن أنزل» وفي الصغيرة خلاف فِي وجوب الكفارة. وقيل: لا تجب بالإجماع. 
وفي الجنية الظاهر عدم الوجوب إلا بالإنزال وإلا فلاء كما لا يجب الغسل دونه 
((رد) بتصرف. 
(1) البخاريء باب قول النبي يَكِِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا». 


ح1810ء2 ج22 ص 2674 ومسلمء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» ح 22567 
اج3 ص 24 1. 


عَمْداً أ أو جُومِعَ في رَمَضَانَ في أحَدٍ السَّليْنٍ أ و أكل أؤْ شَربٌ عَمْداً غِذَاءٌ أؤ دَوَاءٌ . 
وَل كمَارة بإِفْسَادٍ صَوْم غَيّْرِ رَمَضَانَء ااا ااا ااا 2101 


(َمْداً) خرج به المخطئ والمكره وكذا الناسي لأن المراد تعمد الإفطار 
والناسي وإن تعمد استعمال المفطر لم يتعمد الإفطار «ردا (أو جومِعَ) وتوارت 
الحشفة» وهذا يشمل ما لو جامعها زوجها الصغير كما هو مقتضى إطلاقهم 
ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها «رد). (فِي رَمَضَانَ) أي نهاراً مبيتاً للنية وفيه 
إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع فنزع لم يكمُّرْ كما لو جامع ناسياً. وعن 
أبي يوسف: إن بقي بعد الطلوع كمَّرَ وإن بقي بعد الذكر لا وعليه القضاء 
(قهستاني». قيدنا كوف ويه لله أنه لود توق لهند : وو را 
خلاف الشافعي فإنه لاا يجوز الصوم ل ةمق اللي (في أحد السَّبيلَيْنِ) تنا 
فيه قوله جامع وجومعء وفي الجماع فِي الدبر خلاف والأصح وجوب 0 
لكمال الجناية بقضاء الشهوة بخلاف الحد لأنه ليس بزنا حقيقة. 

(أو أكَلَ أو شَرِبَ عَمْداً) خرج المكره والناسي والمبخط (غذاء): كد 
الغين وبالذال المعجمتين والمد ما يتغذى به أي ما من شأنه أن يتغذى به 
كالحنطة والخبز واللحمء وإنما عد الماء من الغذاء ومع أنه لا يغذي لأنه معين 
للغذاء. ثم الغذاء الموجب للكفارة هو ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما 
يؤكل عادة عَلَى قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ» فالعجين والدقيق وإن كان 
فيهما صلاح البدن لكنه لا يقصد لذلكء واللقمة المخرجة كذلك لأنها لعيافتها 
خرجت عن الصلاحية حكماً كما قالوا: لو ذرعه القيء وعاد بنفسه لا يفطر لأنه 
لين .مهنا يكققدق هتغادة لعيافقة تلانو وزيق التحعيييية أنه خلال يقدعادةافضيان 
ملحقاً بما فيه صلاح البدن» ومثله الحشيشة المسكرة «رد). (أَوْ دَوَاءَ) أي ما 
يتداوى به كالأشربة. 

(وَلَا كَمَارَةَ بِإفْسَادٍ صو غَيّرٍ رَمَضَانَ) لآن الإفطار فِي رمضان أكبر جناية 
فلا يلحق به غيره دلالة» ولا قياس فِي الكفارات. 

ثم شرع فِي بيان ما يوجب القضاء فقطء فقال: 
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حذ١ا‏ 
لاح 
2 
0 
1 


وَيَحِبُ القَضَاءٌ لَوْ أنْظرَ حَطَاً أَوْ مُكْرّهاً وَلَوْ أَكلَ أَوْ شَرِبَ أوْ جَامَّعَ نَا 
الم وأنْرّلَ بِنَظرٍ أو اكْتَحَلَ أو عَلَّبَهُ القَىْء أَوْ دَكَلَ في حَلْقِهِ عْبَارٌ 1001 

كتحت القضاة لو انظ" لحكلا )انا سيق ناد المتسفيية أ لاما رده 
جوفه أو دماغه فيفطر لوصوله إلى محله والمرفوع فِي الخطأ والإثم (أَوْ مُكْرَهاً) 
ولو بالجماع من زوجته عَلَى الصحيح وبه يفتى» أو أكرهت عَلَى تمكين نفسها 
من الجماع ولا كفارة عليها وعليه الفتوى «مراق». 


(وَلَوْ أكلَ) هذا شرطء وجوابه قوله الآتي: لا يفطر (أَوْ شَرِبَ أوْ جَامَعَ 
ناسِياً) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة» وخرج به المخطئ وهو الذاكر 
للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل والشرب بل قصد المضمضة أو 
اختبار طعم المأكول فسبق إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتوارت حشفته فإنه 
تعر 0 والنائم والمخطئ (أوٍ اختلم وأنرّلَ ينظر) إلى فرج امرأة ولو 
مرارا وإن دام النظر لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن 
مباشرة» ولا يلزم من الحرمة الإفطار» وفعل الرائين بلا إنزال منهما لا يفسد. قيد 
بالنظر لأآن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه 
فعامة المشايخ أفتوا بفساد يومه وهو المختار للفتوى «مراق» وط». 


(أو اكْتَحَلَ) ولو وجد طعم الكحل فِي حلقه أو لونه فِي بزاقه أو نخامته فِي 
الأصحء وهو قول الأكثرء وسواء كان مطيباً أو غيره (أوْ عَلْبَهٌ القَيْءُ) أي سبقه وملا 
فاهُ لقوله كَِ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَاوداً فَعَلَيِْ 
العَ4 77 وكذا لا يفطر لو عاد ما ذرعه بغير صنعه ولو ملا فمه فِي الصحيح لأنه لم 
يوجد منه صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لآنه لا يتغذى به عادة «رد» . 


(أَوْ دَكَلَ فِي حَلْقِهِ عُبَارٌ) ولو غبار دقيق الطاحون أو أثر طعم الأدوية لأنه 
لا يمكن الاحتراز عنها لدخوله من الآنف إذا أطبق الفم» وفي سكب الأنهر عن 
(1) أبو داود» باب الصائم يستقئ عامداء ح2382» ج2» ص 283.» والترمذي» باب فيمن 


استقاء عمدّاء ح720. ج3» ص98» وابن ماجه»ء باب ما جاء في الصائم يقى» 
ح 1746 ج5». ص 264. 


و 


عه روي اع مسن عو وى س؟ بم أ-2 2 3 الاك ان 2و 0 و 
أو دخان أو ذيات لا يفطرء. وكره ذوق شىء. ومضغه بلا عذر. 
4 5 اه أ 22 ٍ- 8 
5 


م 2 


نضا 
المَريض» وَالْمُسَافِرٌءِ وَالحَامِلء وَالمَرْضِعٌ يُفْطِرُونَ 000000000 ش55 


المؤلف يعني صاحب «الملتقى»: لو وجد بِدَاً من تعاطي ما يدخل غباره فِي حلقه 
أفسد لو فعل» ويدل عليه تعليلهم بعدم إمكان الاحتراز عنه (أَوْ دُكَانْ) بلا صنعه 
لعدم قدرته عَلَى الامتناع» وفيه إشارة إلى أن من أدخل بصنعه غباراً أو دخاناً حلقه 
بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى إن 
من تبخر ببخور فأواه إلى نفسه أو اشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر. 

(أو ذُبَابٌ لا يَفْطِرٌ) جواب الشرط السابق (وَكُرِهَ ذّوْقٌ شَيءٍ وَمَضْعْةُ) لما 
فيه من تعريض الصوم للفساد لأنَّ الجاذبة قوية فلا يؤمن من أن يجتذب منه شيعا 
إلى الباطن «عناية». ولو كان الصوم نفلاً عَلَى المذهب (يلا عَذْرِ) كالمرأة إذا 
وجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض فإن لم تجد بدا منه فلا بأس» 
وكذا ذوق الطعام لتعلم ملوحته إذا كان زوجها سيئ الخلق ولا بد لها منه. 
واختلف فيهما إذا خشي الغبن بشراء مأكول يذاق. 

ثم شرع فِي بيان عوارض الصوم المبيحة للفطرء فقال: 

(فَصْل: المَرِيضٌ) إذا خاف أي بغلبة ظن بأمارة أو إخبار طبيب حاذق 
مسلم مستور زيادة المرض بأن يحدث فِي الصوم اشتداد فِي المرض القائم بذاته 
أو ينشأ مرض آخر بسببه أو يبطئ برؤه بالصوم (وَالْمْسَافِرٌ) سفراً شرعياً وهو 
الذي تقصر فيه الصلاة ولو لمعصية» وهذا إذا أنشأاً السفر قبل طلوع الفجر فلو 
أنشأ بعده وقد أصبح لا يباح الفطر لكن إن أفطر لا كفارة (وَالحَامِل) هي التي 
فِي بطنها حمّل بفتح الحاء. أي ولد. والحاملة هي التي عَلَى رأسها أو ظهرها 
حمل بكسر الحاء (وَالمَرْضِعٌ) هي التي شأنها الإرضاع فتسمّى به ولو غير حال 
المباشرة» والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها إذا خافت كل واحدة 
عَلَى نفسها أو ولدها الهلاك والمرض سواء كان الولد نسباً أو رضاعاً (يُفْطِرُونَ) 
الجملة خبر قوله المريض وما عطف عليه وغلب الذكور فأتى بضميرهم., أما 
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وَعَلَيْهُمُ الَضَاءٌء وَالشَّيّحُ المَانِي يُفْطِرٌ َيْظِم مكل عم ذا وَإِذَا ظهّرَتِ 
الحَايِضُ أ قم المُسافِرٌ أو بَلَعَ الصَِّيُء أ أو أَسْلَمَ الكَافِرٌ فِي بعض النَّهِارٍ أَمْسَكَ 
ل بقية يومد وا قَضَاءَ عَلَى الأخِيرَيْنِ . 


المرضع فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقدء وأما الأم فلوجوبه عليها ديانة مطلقاً 
وقضاء إذا كان الأب معسراً أو كان الولد لا يرضع من غيرها (وَعَلَيّهِمٌ القَضَاءً) 
مَا قدرواء فإن لم يقضوا ما قدروا عَلََى قضائه لزمهم الإيصاء بقدر الصحة 
والإقامة وزوال العذرء ولا يشترط فِي القضاء التتابع. 

(وَالشَيْحٌ القَانِي) هو الذي فنيت قواه أو قارب الغناء (يُفْطِرٌ) للحرج 
(وَيْظعِمُ عَنْ كل يوم مُدَا) أي نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجزه إلى 
الموت: 

(وَإِذَا طِهرَتٍِ الحائض) بعد طلوع الفجر من حيضها (أوْ قَدِمَ المُسافِرٌ) من 
سفره أثناء اليوم (أو بَلَعّ الصَّبىُ أوْ أسْلَمَ الكَافِرٌ في بَعضٍ التّهَار) متعلق للكل 
عَلَى سبيل التنازع (أُمْسَكَ) أي من ذكر (يَقِيَةَ يَوْمِهِ) لحرمة الوقت بالقدر الممكن» 
ومثلهم المريض إذا برئ» والمجنون إذا أفاق» وعليهم القضاءء إلا الأخيرين» وقد 
ّنه بقوله: (وَلَا قَضَاءَ عَلَى الأَخِيرَيْنِ) يعني الصبي والكافر لعدم خطابهما 
فانعدمت الأهلية فلم تجب عليهماء وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا 
بلغ أو أسلم فِي بعض الوقت لآن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به 
الآداء وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء. 


126 كِتَابٌ الصّؤْم/ بابٌ الاعتَكافٍ 


باب الاعتكاف 


0 وَيَحبٌ بُ بِالنْذرٍ وَهْوَّ الث في مَسْحِدٍ جَمَاعَةٍ مَعَ التي وَأَكَلَهُ 
يَوْمَ عِنْدَ الإمّام» وأَكْتَرَهُ عند أبي يُوسُّفَ 000 


بِابُ الاعتّكاف 


وجه المناسبة للصوم والتأخير اشتراط الصوم فِي بعضه. والطلب الأكيد ني 
العقين الأوراكر صن ,زسفا نم وهو القةة الليثة والدوام على القى ءاوه وعد 
ولازم. فالمتعدي مصدره العكف. واللازم مصدره العكوف. فالمتعدي بمعنى 
الحبس والمنع» واللازه يسني الال على لحي ء بطريق المواظبة. ومنه قوله 
تعالى: © يَحَكْفُونَ ع أَضْنَامِ 1 [الأعرّاف: الآية 138]. 

سْنَةٌ مُوَكَدَةُ) كفاية فِي العشر الأواخر من رمضان لاعتكافه كَلةِ العشر 
ا 0 لله ثم أزواجه بعده”". (وَيَحِبٌ بِالنْذر) تنجيزاً نحو: لله 
عل أن أعتكف كذاء وتعليقاً كقوله: إن شفى الله مريضى فلاناً لاعتكفن كذا. 
و لح ل ا كر 1 

ل ل : (وَهُوَ اللَبْتّ في مَسْحِدٍ جَمَاءَ عةّ) يعني 
في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح فِي مسجد لا تقام 
فيه الجماعة للصلاة فِي الأوقات الخمس عَلَى المختار» وهذا مذهب الإمام. 
وقالا: عن فى 5ل وعدا رجه اروس وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً 
اتفاقاً (مَعْ اليّهِ) يعني : نيّةَ الاعتكاف فلا يحصل له ثواب بدونها. 

واعلم أن اللبث هو الركن فِي الاعتكاف» والمسجد المخصوص والنيّة والصوم 
في خصوص المنذور والإسلام والعقل والطهارة من حيض ونفاس شروط فيه. 
(وَأَكَلَهُ) أي أقل مدة الاعتكاف الواجب (يَوْمْ عِنَْدَ الإمَام» وأَكْثَرُهُ عند أبي يوسفت) 


(1) البخاريء باب الاعتكاف في العشر الأوائل» ح1922» ج2» ص713» ومسلمء باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» ح2841. ج3» ص 175. 
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وَسَاعَةٌ عِندَ مُحَمَّد وَالصَّوْم اد د فِي مَسَّحِدٍ 


بيْتِكَاء ولا تَخْرُحٌ مِنْهُ إلّا حَاجَة جَةَ» ويكرة له مقع عع ةا موه فوع 6803 ونه ماما وهاه 


يعني أقل مدة الاعتكاف أكثر اليوم عند أبي يوسف لأن للأكثر حكم الكل (3) 
أقل مدة الاعتكاف التّفل (سَاعَةٌ عِندَ مُحَمَّدِ) وهو ظاهر الرواية لبناء النفل عَلَى 
المسامحة وبه يفتى» والساعة فِي عرف الفقهاء جزء من أجزاء الزمن لا جزء من 
أربع وعشرين جزءاً كما يقوله المنجمونء فينتهي نفله بالخروج لغير عذر. 

(وَالصَّوْم شَرَظ فِي الوّاجب) رواية واحدة :وفى النفل ليش بشرط: على 
ظاهر الرواية» وفي رواية عن الإمام شرط وعليها فأقله يوم عند الإمام رحمه الله 
تعالى. ثم المراد بالصوم الصوم المقصود للاعتكاف فلو نذر الاعتكاف قبل 
الزوال فِي يوم صامه لم يصح خلافاً لهما. 

(وَالمَرْأَةٌ تَعْتَكفُ فِي مَسْجِدٍ بَيْتَهَا) لأنه الموضع المعد لصلاتهاء فيتحقق 
انتظارها فيه وفي المسجد يكره (وَلَا تَخْرُجٌ مِنْهُ) أي المعتكف من معتكفهء 
نيل البيرأة المعفكنة فى ميته (ولا لكاجة جّة) شرعية أو ضرورية أو 
طبيعية» فالأولى: كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة 
سنّتها قبلها ثم يعود» وإن أتمٌّ صمح وكره. والثانية: كانهدام مسجد أو أداء شهادة 
تعيّنت وإخراج ظالم كرهاً وخوف عَلَى نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل 
مسجدا غيره من ساعته. والثالثة: كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة 
باحتلام» قيد الخروج بالحاجة لآنه إن خرج ساعة بلا عذر معتبر فسد الاعتكاف 
الواجب وانتهى بالخروج غيره. وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما 
يحتاجه لنفسه لا يكون إلا فِي المسجد لضرورة الاعتكاف حتى لو خرج لهذه 
الأشياء يفسد اعتكافه. وكره إحضار المبيع فيه لأن المسجد محرر عن حقوق 
العباد فلا يجعله كالدكان» وكره عقد ما كان للتجارة فيه. 

(وَيكرَةٌ [ له الصَّمْتٌ) إن اعتقده قربة لأنه منهي عنه لأنه صوم أهل الكتاب 
وقد نسخء وأما إذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا 
بأس به ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسيّر النبي كَل 


128 كِتَابُ الصَّوْم/ بابٌ الاعتَكافي 


وَالكَكَامٌ إلّا بحَيْرِ وَيُحَرّمْ علي الوطئ وَدَوَاعِيهِ. 
وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكايات الصالحين (وَالكَلَامٌ إلا بخَيْر) 
يعني يُكره له الكلام بغير خير فِي المسجد لأنه لا يجوز لغير المعتكف. 
فالمعتكف أولى والكلام المباح ابتداء في العنسعن سمكزوة لأنه ياكل الشمفات 
كما تأكل النار الحطبء. فما لا خير فيه أولى وما فيه خير هو ما تقدم من دراسة 
العلم وسير النبي كَكِْةٍ وأخبار الصالحين. 

(وَيحَرم عَلَيه الوَطِئٌ) ولو خارج المسجد لقوله تعالى: «إوَل ار اكد 
عَكمُوَنَ فى الْصسَدجِدٌ) [البَقَرّة: الآية 187] (وَدَوَاعِيهِ) كالقبلة واللّمس وغيرهما لأنها 
مؤدية إلى الوطء ويبطل اعتكافه بوطته وإنزاله بدواعيه سواء كان عامداً أو ناسياً 
أو مكرهاًء ليلا أو نهاراً» لأن حالته مذكرة وهي السكون فِي المسجد. ولو أمنى 
بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. 


كتَابٌُ الحخ 


م ده 


م تق 6س غلة وى وعم > م ان 08 لم 
الحج فرض فِي العمر مَرَةَ بشرط الإسلام. وحرية» 7577000ظ« 


ره اننا < ردقي التحديف ولكرته مركا مق العان: والبدنة وقد الامتكياك 
لله نا بالصوم من حيث اشتراطه فِي واجبه كما تقدم. وهو بفتح الحاء 
وكسرها لغة القصد إلى معظّم . وشرعاً: زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص فِي 
أشهره وهي: شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 

قال: (الحَجٌ فَرْضْ) فض سنة تسع» وفريضته محكمة ثبتت بالكتاب والسنَّة 
قال الله تعالى: يإوَلَِع عَلَ الئاس حِح الْبَيْتِ4 [آل عِمرَان: الآية 97]. وروى ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله يَكِةِ فقال: «أَيّهَا النَّانُ كُيِبَ عَلَيكُمْ 
الحَح»”'. (فِي العْمْر مَرَةَ لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له فِي الحج: أفي كل 
عام أم مرة واحدة» فقال: «لَا يِل مَرَّةَ ما رَّادٌ فَهُوَ تَطوَّعٌ)”7. ولأن سببه البيت» 
وهو لا يتعدد» ثم هو عَلَى الفور عندهماء وعند مُحَمّد والشافعي عَلَى التراخي . 

(بِشَرْطٍ الإسْلام) يعني بشرط تحقق الإسلام» فلا يجب عَلَى كافر ذمياً كان 
أو حربياً. والإسلام من شرائط الوجوبء ووجوب الأداء والفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة» ووجوب الأداء عبارة عن 
طلب تفريغها. 

(وَخْرَيّةِ) أصلية أو عارضية وهي من شرائط الوجوب والوقوع عن الفرض 
لا من شرائط الجواز فلا يجب الحج عَلَى مملوك قنّا كان أو مدبراً أو مكاتباً أو 
أم ولدء فإن حجٌ ولو بإذن المولى فهو نفل لا يسقط به الفرض لعدم الوجوب 
بسبب عدم الملك. 


)210 مسلمء باب فرض الحج مرة في العمرء ح23321 ج24 ص 102. 
220 أ داود» باب فرض الحجء ح1723ء ج22 ص 70. 
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وَيُلْوْغْ 0 وَصِحَةٍ الجوارح: وَقَدرة زَادِء وَرَاحِلَةَ وَنَفْقَةٍ ئَةِ ذْمَابهِ وَإِيَابهِ 
2 


اه حَوَائِحهِ الأَضْلِيَّة وقد عِيَاله ا ال ا 


(وَبُلُوْغ) وهو من شرائط الوجوب والوقوع عن الفرض لا الجواز والصحة 
فلا يجب عَلََى صبي مميز أو غير مميز» فلو حجٌ فهو نفل» ولو أحرم ثم بلغ فإن 
0 عن الفرض وجوز له التجديد لأن إحرامه غير ملزم له بخلاف 
العبد البالغ إذا أعتق فالا يصح له التجديد. 


(وَعَقَْلِ) لأنه مدار التكليف وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض» فلا 
يلزع المجئون والمعتوه» فلو حج وهو يعقل النية فهو ثفل: واختلف هل هو من 
شرائط الجواز أو لا؟. 

(وَصِحَةٍ الجَوّارِح) يعني سلامة البدن عن الأمراض والعلل» واختلف فيه 
هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط وجوب الأداء؟ وكلا القولين 
مصححانء فعلى الأول لا يجب الحج ولا الإحجاج عَلَى الأعمى والمقعد 
والمفلوج والزمن ومقطوع الرجلين والمريض والضعيف وهو الشيخ الكبير الذي 
لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وعلى الثاني: يجبء. فقيل عليهم وقيل في 
أموالهم وهو المختار. 

(وَقَدْرَةٍ وَّاوِ) أي ملك النفقة فِي الذهاب والإياب (وَرَاحِلَّةِ) أي الاقتدار عَلَى 
ركوب الراحلة حيث شاء من بعير أو خيل أو بغل بملك أو إجارة فِي حق الآفاقي 
ومن بمعناه ممن بينه وبين مكة مسافة سفرء والزاد فقط في حق المكي إن قدر عَلَى 
المشي بلا كلفة ومشقة وإلا فكالآفاقي (وَتَفْقَةٍ دّهَابِهِ وَإِيَابِ) هذا بيان مقدار ما يتعلق 
به وجوب الحج من الغنى. والمعنى ملك مال يبلغه إلى عرفة ذاهباً إليها وجائياً 
منها إلى وطنه راكباً في جميع سفره لا ماشياً بنفقة متوسطة (فَصُلَتْ) أي حالا 
كون النفقة فضلت (عَنْ حَوَائِحِهٍ الأصْلِيّةِ) كمسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه إن 
كان من أهلهء وآلات حرفه» وأثاث منزله من فرش وأوعية ومرمّة مسكنه. 

(وَتَفْقَةِ عِيَالِه) أي مَن يعولهم ممن تلزمه نفقتهم كنسائه وأولاده الصغار 
والبنات البالغات إذا كانوا من أهل الافتقار وأقاربه الفقراء من ذوي أرحام محارمه. 


ينب 


كِتَابٌ الح 131 


صه .0 


إلى حِيّْنِ عَوْدِهٍ مَعْ آَمْنِ الطرِيقٍ» وَرَفْج أو مَحْرَم 008 077101ظ51ط1 
ا ارلا 
أي من ابتداء سفره إلى وقت رجوعه. ولا يشترط بقاء نفقة لما بعد إيابه لاا سنة 
ولا شهر ولا يوم كما ورد فيه روايات عن بعضهم. قال الكمال ابن الهمام: 
والمسطور عندنا أنه لا يعتبر نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية «شرح اللباب». 
(مَعْ آَمْنِ الطَرِيقٍِ) للنفس والمال» واختلف فيه فمنهم من قال: إنه شرط 
الوجوب كرواية ابن شجاع عن أبي حنيفة. ومنهم من قال: إنه شرط وجوب 
الأداء كصاحب «البدائع» والكرماني وصاحب «الهداية»» فمن خاف من ظالم أو 
عدو أو غرقاً أو قاطع طروت اومكادا م ارو أداء الحج عَلّى الثانية ولم تجب 
فلن لوال اسرد ا ا اي معيو 0 
وجب الحج لان حكن ادن رفن ترود أهز يله لا تااقلة ولا ما بعدهة: 
(َرَفْجٍ أو مَخْرَمٍا 0 000 ونا مويو 
من الشروط مشترك. وهذا إنما يشترط إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام 
بلياليها أما مَا دونها فيباح لها الخروج إليه لحاجة بغير محرم. وروي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد» وينبغي أن يكون 
الفتوى عليه لفساد الزمان كما فِي «شرح اللباب». ويؤيده حديث «الصحيحين»: 
لا يَحِل لِامْرََةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم م الآخِرٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةٌ يَوْم وآ َبْلَةٍ إِلّا مَعْ ذِي 
مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)”". وفي لفظ مسلم : ا 0 وفي لفظ : اليؤم) . 
لكن قال فِي «الفتح»: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان 
بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام والمحرم من لا يجوز له مناكحتها عَلَى التأبيد 
بقرابة أو رضاع أو صهرية» ويشترط فِي الزوج والمحرم كونهما عاقلين بالغين 
غير فاسقين» وفي المحرم كونه غير مجوسي لأن الصبي والمجنون عاجزان عن 
صيانتها والفاسق غير أمين يخشى عليها منه وكذا المجوسي لأنه يعتقد حل نكاح 


010 البخاري» باب في كم يقصر الصلاةء ح2.1038 جل ص 2369 ومسلمء ناب سفن 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره» ح2»3324 ج4» 424. 


132 كِتَابٌ الح 


#262 اف وعى.. لوقه 0 ووم ركه على ه ساي عر > وغ 27 2 مو 
غير فاسِقٍ للمرأة. وتمعته عليهاء وفرصه. الإحرامء وهو شرطء. وَالوقوفٌ 
تيمم حو م)ء. 0 2 5 ٠‏ مومه ىو تن ه مه مس 0 سه همعدي 
بعرفهة. وَطْوَّافٌ الزيّارة. وَوَاجِبه الوَقوفٌ بمؤدلفة. والسعيئ بِينَ الصّفا والمروة. 


محرمه. (غَيْرِ فَاسِقٍِ) قيد للمحرم والزوج (لِلمَرَاًةِ) متعلق بمحذوف صفة لزوج أو 
محرم أو متعلق بفرض (وَتْفَقَتَهُ) أي المحرم (عليّهًا) لأنه محبوس عليها أي حبس 
نفسه لأجلها ومن حبس نفسه لآأجل غيره فنفقته عليه» فيشترط أن تكون قادرة 
هي لها عليه النفقة» وإن لم يخرج معها فكذلك عند أبي يوسف. وقال محمد: لا 
نفقة لها لأنها مانعة نفسها بفعلها «رد» وفي «اللباب وشرحه». 

وهل يجب عليها نفقة الزوج أو المحرم إذا امتنع من الخروج إلا بأن تنفق 
عليه؟ قيل: نعم» أي وجب عليها ذلك إن كان لها غنى. وقيل: لاء أي لا يلزم 
المحرم: لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها النفقة بالإجماعء وإذا خرج من غير 
اشتراط ذلك لم يجب وهو تفصيل حسن. وأما إذا حجٌ الزوج معها فلها نفقة 
الحضر دون السفر ولا يجب الكراء اه. 

(وَفَرضٌهُ: الإِخْرَامُ) وهو نيّة الحج بالقلب واقترانها باللسان إن أحبّء 
والتلبية» أو ما يقوم مقامها من الذكر أو تقليد البدنة مع السوق (وَهَوَ شَرْظ) 
ابتداء» فيصح تقديمها عَلى أشهر الحج وإن كره» وله حكم الركن انتهاءً حتى لم يجز 
فائت الحج استدامته ليقضي به من قابل. ولو كان شرطأاً محضاً لجازت الاستدامة. 

(وَالؤُقُوفُ بِعَرَقَةٌ) أي فِي وقته ولو ساعة» ووقته بعد زوال اليوم التاسع من 
ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر (وَطوَافٌ الزَيَارَةِ) يعني أكثره» ووقته بعد 
الطواف والترتيب بين الفرائض: الإحرام» ثم الوقوف» ثم الطواف, وأداء كل 
فرض فِي وقته. وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف «لباب وشرحه). 

(وَوَاجبّةُ) اسم جنس مضاف فيعمٌ (الؤُقُوفُ بِمُرْدَلِفَة ولو ساعة بعد 
الفجر من النحر (وَالسَّعْْ بَيْنَ الصّفًا وَالمَرَّوَةً) وعند الآأئمة الثلاثة ركنن 


كِتَابٌ الحح 1313 


مه أ- سمو مه :69 5 |« ين سيو م ا ع كن 0 - كَ 
وَرَمَْْ الجَمَارء وَطَوَّافٌ الصَّدْر للآفاقِئء وَالحَلَقٌ أو التَقَصِيْرٌء وَكل ما يَحَبُ 
بتَرَكهِ دم وَغَيْرُهَا آدَاتٌ. 
> هم 5 .ر) عراس هه د 
فصل: إذا أَرَادَ الإِحَرَام 
2 ىر عه© رلك يي تج ورىو لي رو سس ه06 اح اسع دي لسر يه يوي الى وم تي 
ندب أن يقص ظفره. وشاريه. وَيحلق عانته ثم يتوّضاء والغسل احب» 


يلبس 34 ا ا ا ا ا ا 01 


(وَرَمْيْ الجمّار) فِي الأيام الثلاث لكل من حجٌ (وَطْوَافٌ الصَّدْرِ) أي الوداع 
(لِلآقَاقِيَ) غير الحائض (وَالحَلْقُ أو التَفْصِيْرٌ) أي أحدهما والحلق أفضل للرجال 
وهذه واجبات الحج الأصلية الحقيقية والباقي واجبات فيه بالوسائط لأنها 
واجبات فِي الطواف ونحوهء وقد جمعها فِي قوله: 

(وكل ما يجب بِتَرْكِهِ دَمُ) وذلك كإنشاء الإحرام من الميقات ومدّ الوقوف 
بعرفة إلى الغروبء والبداءة فِي الطواف من الحجر الأسود. والتيامن فيه. 
والمشي فيه لمن ليس له عذرء وذبح الشاة للقارن والمتمتع» وصلاة ركعتين لكل 
أسبوع من أي طواف كان. والترتيب بين الرمي والذبح» والحلق لغير المفرد وبين 
الرمي والحلق للمفرد» وفعل طواف الإفاضة أيام النحر وترك المحظورات. 

(وَغْيْرَهَا آدَاتٌ) لا يخفى ما فيه فإن منها مَا هو سنَّةَ مؤكدة ومنها مَا هو 
مستحبء. ومنها ما هو آداب إلا أن يراد بالآداب ما هو أعمٌّ ومحل بسطها فِي 
المطولاات. 

فل إذا أَرَادَ الإخْرَام) أي بحج أو عمرة أو بهماء والإحرام الدخول فِي 
التزام حرمة ما يكون حلال عليه قبل التزامه الإحرام بالنية والتلبية (ندِب أنْ يَقُصّ 
ظَفْرَهُ) يعني أظفار يديه وَرِجْلَيْه (وَشَارِبَهُ) تنظيفاً وخشية لإطالته لو طال زمن 
الإحرام ولم يذكر حلق رأسه لأن المستحب إبقاؤه لوقت الخروج من الإحرام 
تثقيلاً لميزان أجره (وَيَحْلِقُ عَائَتَهُ) والمقصود الإزالة بأي نوع من أنواع الإزالة 
ولو بالنورة اث يَتَوْضَا وَالكمْل أحَث) لانددسئة موكلة والوضوو يتوم عتانه: ف 
حق إقامة السنّة المستحبة لأفضيلة السنّة المستحبة» وهذا الغسل للنظافة» 


فيستحب لحائقض ونفساء ثم يتجرد عن الملبوس (وَيَليس إرَاراً) من السرّة إلى 


134 كِنَابُ الحَجٌ 


وَرِدَاءً أَنِيَضَيْنِء وَلَوْ لبس تؤباً يَسْثْرٌ عَوْرَتَهُ جار و: يَتَطيّبء وَيُصَلَيَ رَكْعَتَيْنِ 
ا فو وبات كإدا ا اويا كقذ اخرم كَل لكت وَالفحوقَ مقا 


الرّكبة (وَرِدَاءَ) يستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة» 
سين 0 الطواف فقط (أَبْيَضَيْنِ) وهو الأفضل من لون آخر (وَلَوْ 
لبس تَوْباً يَسْثْرٌ عَوْرَتَهُ جَارٌ) وكره (وَيَتَطَيِّب) فِي بدنه ولو بما تبقى عينه بعد 
عيبيو امبو واااو عي 0 


(وَيُصَلَيَ وَكْعَتيْنِ) بيع مايه ادحام يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص» 
ولو أحرم ولم يصلّهما جاز وكره (وَيَدْعُو بَعدٌ فَرَاغو) من الصلاة وهو جالس 
ميفق الله فوقو هرانا نه يك 2 العنانةة اليه إن اضيقاا اح اند رن ل قل 
مني» نويت الحج وأحرمت به لله تعالى (وَيُلبّي) فيقول: لبيك اللهمٌّ لبيك» لبيك 
ل ل ل ل ل 
النبي 5 كيم ويدعو بما شاء. وتجوز التلبية بأي لسان وإن أحسن العربية» والتلبية مرة 
فرض وهي عند الشروع لا غير وتكرارها سنّة وعند تغير الحالات مستحب. 
وشرط التلبية: أن تكون باللسان» والأخرس يلزمه تحريك لسانه» وكل ذكر يقصد 
به تعظيم الله سبحانه وتعالى يقوم مقامها كالتهليل والتسبيح. 

(فَإِذَا لَبّى نَاوِياً) بها الحج أو العمرة أو هما معاً (فَقَدُ أخرّم) يعني دخل فِي 
حرمات الإحرام (فَلْيَتّقَ ارح اسه مرا عند الججهور أو كره يضفي النياء 


عَلَى قول ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ وقيل: و مطلقا. وقيل: الكلام الفاحش 
(وَالفْسُوْقَ) أي الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب المعاصي وهو فِي الإحرام 
0 


(كَقَتْلّ صَيْدٍ البَرٌّ) أي مصيده.ء وعبّر بالقتل دون الذبح لاستعماله فِي المحرم 
غالب وخرج صيد البحر فيحلٌ» وصيد البر هو حيوان بري متوحش بأصل خلقته 
ممتنع يجناحيه وقوائمه» فالبري هو ما يكون توالده وتناسله فِي اليو وإن كان مثواه 
فِي الماء فيدخل فيه طير البحر لأن التوالد أصل والكينونة عارض» وخرج به 
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وَالإشَارَة إليو»: وَالدٌ لاله عليوه: والتطيت»: وَل القويضي» وَالْسْرَاوةل 4 وَالقاق: 
وَالعَمَامَة» وَالقَِلِنْسُوَةء والخفين» 1ك( 


البحري وهو ما يكون توالده وتناسله فِى الماء وإن كان مثواه فى البر. 

وقوله: متوحش بأصل خلقته» خرج به ما كان مستأنساً مطلقاً أي سواء بقى 
عَلى الاستئناس الخلقي أو عرض له التوحش لأن عروض التوحش لا يخرجه 
غم الأقلية إلى كرنه هود فاضيو انقو القن المعسد نات لبسفس مره 
وبق فى هذا القيد كا هوض له الاسعانن نانم للا كرد تعن كرانة :فند | فالظي 
والفيل والحمام المستأنسات صيود. ويستثنى من المتوحش بأصل خلقته الذئب 
والغراب والحدأة. وخرج بممتنع بقوائمه أو بجناحيه الكلب والهرة والحية 
والعقرب وسائر الهوام إلا القملة لآن فيها إزالة التفث. 


(وَالإِشَارَةٌ إلَيو) أي حال حضوره ومشاهدته (وَالدَّلَالَةٌ عَلَيهِ) أي حال غيبته 
وعدم شهوده بأن كان خلف جبل وفي حكم الدلالة الإعانة كإعارة سكين ومناولة 
رمح وسوط وكسر بيضه وقوائمه وجناحيه وحبسه وبيعه وشرائه وأكله (وَالتَطَيِّبَ) 
5 استعمال الطيب بعد الإحرام وكذا دهن نفسه وأكل الطيب وحده وشده طيبا 
يخرج ريحه بطرف ثوبه بخلاف عود وصندل (وَلْبْسسَ القمييص) وهو كل معمول 
عَلَى قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما 
ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب فخرج ما خيط بعضه ولكن لا يحيط 
بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه. واستفيد من قوله: أو بعضهء حرمة لبس 
القفازين فِي يد الرجل» وبه صرح السعدي فِي منسكه الكبير وتبعه العلامة القاري 
في «شرح اللباب». وأما المرأة فيندب لها عدمه (وَالسَّرَاوِيْل) إلا عند عدم الإزار 
توق انا سعوك السب اير سخا وقيم نكا وو لمسله كماع مح عليه ا واد 
ولو غير قابل للشق (وَالقَبّاءِ) بالمد المنفرج من أمام (وَالعَمَامّة) المراد به النهي 
عن تغطية الرأس بلبس المعتاد الأعم من العمامة وغيرها كالتاج والطربوش. 
فقوله: (وَالقِلِنْسُوَةِ) كالتتخصيص وكذا البرقع (وَالحْفْين) وهذا للرجلء وأما المرأة 
فتلبس المخيط والخفين لأنهما يستران كعب الإحرام وهو المفصل الذي فِي 
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وَالَحَلْقء وَتَعْطِيَةَ الرَأْسِء والوخو وتخوز له الافسسال» وَدَسول الحَمَّام 
وَالاسْتَظلالٌ» وَشَدٌ الهميانء 21 العَدوٌء وَقَثْلِ التَراغيث وَالْبَقّ والذْبَاب 
والحيّة وَالْعَفْرَبِ وَالمَارَق وَالدَئْبء وَالعْرَابِ اماس امو و و د10 اما ا ا 


وسط القدم بخلافه فِي الوضوء فإنه العظم الناشئ فِي جانبي القدم (وَالِحَلْق) 
لرأسه أو لرأس غيره ولو حلالاً (وَتَفْطِيَةً الرّأْسِ) أي كله أو بعضه للرجل 
(وَالوَجْهِ) للرجل والمرأة. 

ثم بِيّن المصنف مباحاته» وقال: (وَيَجُورٌ لَهُ الاغْتِسَالُ) بالماء القراح وماء 
الصابون» ويكره بالستدى لك يمتحي أن لا يزيل الوسح م بأي ماء كان بل يقصد 
الطهارة أو دفع الغبار أو الحرارة «لباب وشرحه». 

(وَدْخُولٌ الحَمَّام) لتقوية البدن (وَالاسْيِظْلَالٌ) أي قصد الانتفاع ببيت من 
شعر أو مدر أو محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وفسطاط وثوب مرفوع 
عَلَى عود بيده أو بيد غيره (وَشَدَّ الهِمْيّان) بكسر الهاء هو شيء يشبه تكة السروال 
يشد عَلَى الوسط وتوضع فيه الدراهم» ولا فرق بين شدّه فوق الإزار أو تحته لأنه 
لم يقصد به الك ا ل ام 

(وَمُقَائَلَةُ العَدُوٌ) بدأ أو دفعاً عَلَى وجه يجوز شرعاً (وَكَثْلُ البَرَاغِيثِ والْبَقَ 
وَالذَّبَابِ والحَبَّةٍ وَالْعَقْربِ والقاز4) وكذا التعوقى وهو شاو القرالقسل 
والخنافس والصرصر والسلحفاة والقراد والقنفذ والسنور الأهلي» وفي البري 
روايتان (وَالذَّفْبِ) إذا كان صائلاً ولم يمكن دفعه إلا بالقتل» فلو لم يصل أو صال 
وأمكن دفعه بغير القتل فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا كما فِى «التنوير 
وفرحة روني «اللناب وشر سه قير الماكزل زدها شعن بالأدئ غال) تللفخرم 
أن يقتله ولا شيء بقتله نحو الأسد والذئب والنمر والفهد وإن لم يكن مبتدثاً بالأذى 
فله أن يقتله إن عدى عليه» ولا شيء إذا قتله» وهو قول أتمتنا الثلاثة. وإن لم يعد عليه 
لا يباح له أن يبتدئ بقتله» فإن قتله ابتداء فعليه الجزاء عندناء لكن قال الكمال ابن 
الهمام: إنه بمذهب المتأخرين أنسبء أي بمذهب الشافعي أنسب. 


(وَالعْرَاب) إلا العقعق عَلَى الظاهر لأن فيه روايتان «در»» وهو طائر أبيض 
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وَالْحَدَاق وَسَائِرِ السَبَاع, وَدْبْح البَقّر رِ والعْنَم والإبل» وَالدّجَاجٍ والبَطء وَيَكثْرٌ 
التَلبيّة عَقِبَ الصّلاةٍ. 


م لي ص ع اير ل 
فضل: إِذَا دَخَلَ مَكةَ 


بْتَدَآ ِالمَسْحِدٍ الحَرَام فَإِذّا عَايَنَ البَبْتَ كَبَّرَ وهَلّلَ تلاثاً» وَاسْتَفْبَلَ الحَجَرَ 
الأسْوَدّء ويرقع يديه 000 


فِي بطنه أو ظهره بياض (وَالِحِدَأَة) بكسر ففتحتين» وجوّز البرجندي فتح الحاء 
(وَسَايِرِ السّبَاع) تنبعليك اتلشلذف نين التقلين نوما هف الوط (وَدْبْحٍ البََّر 
والعَتم والوبلٍ وَالدّجَاجٍ والبَظط) لأنها ليست بصيود (وَيُكَيْرٌ) المحرم (التَلريَة عَقِبَ 26 
الصلاة) تزافعا بها صوته بذ نجحيك: 


(فَضْل: إدَا دَخَلَ مَكَةَ) الحاجٌّ» والمستحب دخولها نهاراً من باب المعلى 
ويكون مستقبلاً في حال دخوله باب البيت تعظيماً (إبْتَدَاَ ِالمَسْجِدٍ الحَرَّام) يعني 
بعدما يأمن عَلَى أمتعته داخلاً من باب السلام متواضعاً خاشعاً ملاحظاً جلالة 
البقعة ويسنّ الغسل لدخول مكة وهو للنظافة فيستحب لحائض ونفساء (هَإِدَا 
عاك العقف 6د وغل تلونا )قد ليها ومستتجب» أن :ندعو عدن الروية انه 
مستجاب ولا يتوقف للدعاء شيء» وإن تبرك بالمنقول فحسن.ء ثم بعده يتوجه 
نحو الركن الأسود فإن كان محرماً بالعمرة فطوافها ولا قدوم عليه أو بالحج 
فطواف القدوم إن دخل قبل يوم النحرء فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عنهء 
وإن كان الداخل حلالاً فطواف التحية. 


(وَاسْتَقْبَلَ الحَجّرٌ الأسْوَّدٌ) ظاهره أنه يقف مسامتاً لا بحيث يكون جميع 
الحجر عن يمينه» والمستحب أن يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود 
فينوي الطوافء. والنية فرضء ثم يمشي إلى ما وراء يمينه حتى يحاذي الحجر 
بحياله ويستقبله ويبسمل ويكبّر ويحمد ويصلي ويدعو خروجاً من خلاف من 
يشترط المرور عَلَى الحجر بجميع بدنه. قال الكرماني: وهو الأكمل والأفضل 
عند الكل لأن الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع. (وَيَرْفَعٌ يَدَيُهِ) أي عند 


هو مه مر 
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كَالصَلَاَء وَاسْئَلّمَ فِيَظوفٌ سَبْعَةَ أذ شْوَاطِ وَرَاءَ الحَطِيْم يَرْمُلُ في التَّلانَةِ الأُوَلٍ 
َْضِي عَلَى هِيكيه قبْصَلّي رَمْعقِين أو حَيتُ كَيسّرَ له وَبَخْرّحٌ إِلَى الصَّمَاء 
0 ََث للسَّمَاءء وَيُكيرٌ ويُصلَي عَلَى الي عَكدِند وَيَدَعَو ويسعل ذا قل ل 206 


التكبير لا عند النية» فإنها بدعة عند الأربعة ولا يغرك ما يفعله الجهلة (كَالصَّلَاةٍ) 
يعني محاذياً بإبهاميه شحمتي أذنيه (وَاسْتَلُمٌَ) وصفة الاستلام المسنون أن يضع 
كفيه عَلَى الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقيّله من غير صوت إن تيسّر وإلا يمسّه 
بالكف ويقبّل كمه وإلا تيسر ذلك أمسّ الحجر شيئا من عصا وغيرها وقبّل ذلك 
الشيء إن أمكنه وإلا وقف بحياله مستقبلاً له رافعاً يديه وكبّر وهل وصلى عَلَى 
النين عله (فتظو فك ييعة أشواط وَرَاءٌ الحَطيْم) ومن التخس اليه تووم تر ) 
50 الخطا (في الثَّلانَةِ الأوَلِ) بضم ففتح مخفف الأولى 
ضد الأخرىء فإن لم يرمل فِي الأول ثم تذكر لم يرمل إلا فِي شوطينء» وكذا بعد 
فوطق الوووناة الانى شوطة وافات اتن الغلانة تويرمل يعدو اوعداءسة وي 
كل طواف بعده سعي» وكذا الاضطباع. 


3 يَمشِي) ف الباقي من الأشواط (عَلَى هِيِنْيِه) أي سكونه وعطمانييةه 
المعتادة في هيئته ويستلم الحجر كلما مر وكذا ار وم اليماني وهو ملندلوب» 
ويك الظراق العاف اكور بايعنانا كه يدوليم بجداعه مسا تساي 
رَكْعَتَيْنِ) واجب الطواف يقرأ فيهما الكافرون والإخلاصء ولا تجزئ + الفكتوية 
والة :الو اووة شنييا مول ور 3" القرا :مرف اينما مزع له اللأن علو قدا عبطو قن ادن 
(أو حَيَث ل ل( من المسجد الحرامء ولو صلى في بلاده جات د أراد 
ابعر يتره إلى اللحجر قسلط إن لرارإلا وه لانو حر اموا بويضلي دب 


(ويَخْرّحٌ إِلَى الصَّفًا) فيصعد بحيث يرى البيت من الباب ويستقبل البيت 
(وَيَرْفْعْ يَدَيُْو) حذاء منكبيه (للسَّمَاءِ) لآنها قبلة الدعاء» فيحمد الله ويثني عليه 
(وَيكبرَ ويُصلّي عَلَى النَبىّ يلك وَيَدْعُو) لنفسه والمسلمين بما شاء ويكرر الذكر مع 
التكبير ويطيل المقام بقدر ما يقرأ سورة من المفصلء ثم يهبط نحو المروة (وَيَسْعَ) 


ا ع رواسا الك 
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فد شراط ذا بالصَّفَاء يحم بِالمَرْوَةٍ ثم يَرُوحٌ إلى مِتى يَوْمٌَ التَرُويَةٍ ثم إلى 
عرق باد المَجْرِ لِلؤُقُوفٍ بها . 

2 قف إِلَا بَظنَ عُرََةَ وَوَْنهُ مِنْ زَوَالٍ الشّمْسٍ إِلَى ظُلُوعِ المَجْرٍ 

الصّاوِقٍء وََنْ فَائَهُ الوقُوف فَقَدْ َائَهُ لحي . نُمَيَرُوْحُ إلى مُرْدَلِمَةَ بَعْدَ الغّرُوب» 


ذاكرا ماقا على :خيسة بحى إ3ا كان :دون المي المعلق :ف رك اله سه 
ببعا تبديدا في بطن الوادي حتى يجاوز الميلين فوق الرمل ودون العدو وهو فِي 
كل شوط بخلاف الرمل فِي الطواف» وهذا من السئن فِي السعيء» فلو تركه أو 
هرول فِي جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه وإن عجز عن الهرولة صبر حتى 
يجد فرجة وإلا تشبّه بالساعي فِي حركته» وإن كان عَلَى دابة حرّكها من غير إيذاء 
(افتفة أضواظة) مز الفبنا إلى النعروة: وقالالطغاوى الذهاي رالود خوط 
اعتباراً بالطواف. 


2 50 5 ع 3 رس ؟ بي 

(يبَدَاً بالضّفا) وهو واجب. فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالأولى (وَيَحَتَمْ 
بِالمَروَة) وندب ختمه بركعتين فِي المسجد لختم الطواف بها 

(ثمٌ يَرُوحٌ إلى مِنّى يَوْمَّ التَرُوِيَةِ) هو اليوم الثامن من ذي الحجة» ويمكث 
بمنى إلى فجر عرفة فيصلي الفجر بها لوقتها المختار وهو الإسفار (ثُم) يذهب 
(إِلَى عَرَفَاتِ بَعْدَ صَلَاةٍ المَجْرِ لِلؤُقُوفٍِ بهًا) لكن السئَّة الذهاب بعد طلوع 
الخفس: 

0 قِفْ) فينزل للوقوف فِي أي موضع شاء إلا الطريق وقرب 
جبل الرحمة أفضل (إلَّا بن عُرَنَّه فلا يصح الوقوف بها عَلَى المشهورء وهو 

بفتح الراء وضمها مع ضم العين وادٍ من الحرم غربي مسجد عرفة (وَوَقْنَهُ مِنْ 
زَوَالٍِ الشمُْس) من اليوم التاسع من ذي الحجة ويمتد (إلى طُلوع المَّجْرٍ الصَّادِقٍ) 
من الغدء فمن أتى أرض عرفة في أي جزء من أجزاء هذا الزمن فقد أدرك 
الوقوفة ولو ثائما أئ.هاربا أئ سكران أو مغمى عليه أو تجاهلا كوته غعرفة: 

(وَمَنْ قَاتَهُ الؤقُوفٌُ) بمضي هذا الزمن إلى غايته (كَقَدْ قَانَهُ الحجٌ. ثُمَ يَرُوْحٌ 


لس مر 


إلى مُوْدَلِفَةَ بَعْدَ العُرُوبِ) لأنه من وقف عاو ا انيب علي و الرتقوة بعرفة لين 
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50 جموصضة 505 اك - 7 م ساس 
وَمُؤْدَلِفَة كلها مَوْقِفٌ إلا وَادِي مَحَسَرٍ ‏ وَيصلي الفجْر يها . 


22 سرمي )هم 2 8 > يمدي - 3 يمان دم ع و 0007 
يروح إلى منى وياخد الححارة من الطريق سبعين حصاة كالباقلاء. 
سصساه مضا اه ددني حاب م سه رس © سمهو بي م ؟ ماي ع مدعت 20 7 00 
و_- 


عو 


معي ساعمع ا 000 
ويقصرء والحلق افضل » اا امو ع ا ا 2 


الغروب ويدفع بعدهء فلو جاوز حدود عرفة قبل الغروب لزمه دم إلا أن يعود 
قبل الغروب ويدفع بعده فيسقط خلافا لزفر» ولو عاده بعده لا يسقط. 

(وَمُْدلِمَةُ كُلَّهَا مَؤْقَتٌ إِلّا وَادِي مَحَسّر) وهو وادٍ بين منى ومزدلفة» فإذا 
أتى مزدلفة صلى العشاءين بأذان وإقامة ا الفَجْرٌ بهَا) بغلس لأجل امتداد 
رفوتو لاتس يعاد اكه ناما التقيرعا ماقا با معلا غاى النسى للقيو ارقو 
مقدار لحظة واجب وامتداده إلى الإسفار جداً سئَّة» وأول وقته من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس من اليوم العاشر» فمن وقف قبله أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به. 

(تُه) بعد أن أسفر جداً (يَرُوِْحٌ إِلَى مِتَى ويَأَخُذ الحِجَارَة مِنَ الطرِيقٍ) أي 
طريق مزدلفة (سَبْعِينَ حَصَاةً) وقيل: المستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات 
(كالبَاقِلّاءِ) وقيل كالنواة والأول المختار (وَيَرْمِي جَمْرَةٍ العَقَبَةِ بِسَبْع) يأخذ 
الحصاة بطرف إيهاميه ويكون بينهما خمسة أذرع أو أكثرء ويكره الأقل لأن ما 
دونه وضع فلا يجوز أو طرح فيصح مع الكراهة لمخالفة السنّة» ويقول مع كل 
حصاة: الله أكبر رغماً للشيطان وحزبه (وَيَقْطعٌ التَلْبيَةَ مَعْ أوَلِ حَصَاقٍء تُمَ) بعد 
الرمي (يذْبَحُ) إن شاء لأنه مفرد لكن الذبح له أفضل ووجوباً إن قارناً أو متمتعاً 
(وَيْقَضُرٌ) يعني يأخذ الرجل أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة 
«زيلعي». ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به فِي 
«المحيط». وفي «البدائع» قالوا: يجب أن يزيد فِي التقصير عَلَى الأنملة حتى 
يستوفي قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة اه. 

(وَالحَلْقُ أفُضَلْ) للرجالء ويكره للمرأة» والمراد الإزالة بأي نوع كان. 
والأقرع يجب إجراء الموسى عَلَى رأسه» وكذا ذو القروح إن أمكن وإلا سقط. 
وبالحلق حل له كل شيء إلا جماع النساء ودواعيه. 
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2 َم يَكَوبجَهُ إِلَى بد كتتلوك وات التناوة وَالمَرْآةٌ كالرجُلٍ إلا أنّها تَكْضِفُ 
و لا رَأَسَهَاء وَلَوْ سَدَلَتْ عَلَى وَجِههَا شَيْعاً» وَجَاكَئَةٌ جار . 

وَلا تَجَهَرٌ بِالتَلبيَة وَلا تَرْمُلُء ولا تَسْعَىء وَتَقَصّرٌء وَتَلْبِسٌ المَخِيْطء وَإِذَا 
حَاضَتْ عِنْدَ الإخرّام اغْتَسَلَّتْ وأَنَتْ بجَوِيع المَنَاسِكِ إِلّا الطّوَافَء 52 


(ثُمَّ يَعَوجَّهُ إِلَى مَكَةَ فَيَطُوفٌ طَوَاف الرَّيَارَةِ) وبالطواف حلّ له النساءء 
والحل فِي الحقيقة إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف وإنما الطواف شرط في 
عمله ذلك فتأخر عمله إلى ما بعد الطواف. وواجباته: المشي للقادر عليه. 
والتيامن» وإتمام السبعة» والطهارة من الحدثء» وستر العورة» وفعله فِي أيام 
النحر. وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنّة ولا مفسد له ولا فوات قبل 
الممات» ولا يجزي عنه شيء إلا إن مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام 
الحج فتجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه «لباب». 


العا ا لد لعموم الخطابء إلا أن يقوم دليل 
الخصوص (إلا أنّها تَكْضِفٌ وَجهَهَا لا رَأَسَهَا) لأن إحرامها فِي وجهها (وَلَوْ 
سَدَلَتْ عَلَى وَجِههًا شَّيْئاً) يعني أرخت عليه ثوباً (وَجَائَنْهُ) عن وجهها بأعواد 
كالقبة توضع عَلَى الوجه ويسدل من فوقها التوب (+1() يعدي أتهالم يكن 
مسرا من يت ال دراج أنه لبس تسق ها تلك تنحونا اف بوقية الأجادي. 
وصرح فِي «النهاية» بالوجوب ووفق بأن الاستحباب محمله عند عدم الأجانب» 
أما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان» وعند عدمه يجب على 
الاجانبي من االيصيره 

(وَلا تَجهَرٌ بالتَلْيَ) بل تسمع نفسها دفعاً لفتنة الرجال بصوتها (وَلا تَرمُْل) 
الاتهمكل لسر رولا متك انيعي الاتورو نورين السبنين اللحشيرون ولق 
من شعر ربع رأسها عَلَى وجه اللزوم ومن الكل عَلَى وجه الاستحباب ولا تحلق 
رأسها لأنه مثلة (وَتَلْبِسَ المَخِيّط) الغير مصبوغ بورس أو زعفران إلا أن يكون 
عاذ لاايشغرة كه كلس الحدية: 

(وَإِذَا حَاضَتٌ عِنْدَ الوخرام اغْتَّسَلَتْ وأَنَتْ 


3 


وَافَ) 


8 
5 
ل‎ 
١١ 

ْ 
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وَلَا شَيْءَ علَيْهَاء وَإِنْ حاضّت بَعْدَ طَوَاٍ الرّيَارَة سَقَط طَوّاف الصّدْرٍ عنْهًا ولا 


د فصل: العمرّة طوّاف» 2 سَعىّ» وَِحْرَامٌ 


2 و 
4 فيل: القَرَانَ 
وَهُوَّ أن يهل بالج 67 000010121 000 


فهو محظور من وجهين: دخولها المسجدء وترك واجب الطهارة (وَلَا شَيْءَ 
علَيّهًا) بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحرء فلو طهرت بقدر أكثر الطواف 
يلزمها الدم بتأخيره (وَإِنَ حَاضَتُ بَعْدَ طوَافبٍ الرّيّارَة سَقَط طَوّاف الصَّدَرٍ عنْهًَا 
ولا شي عَلَيِهًا) يعني دماً أو غيره. 

(فَصلٌ: العُمْرَةُ) سئَّة مؤكدة فِي العمر مرة. وقيل: واجبة. وصححه 
قاضيخان لمن استطاع إليها سبيلاً. وشرائط الاستطاعة ما مر فِي الحج. 

(طَوّاف) وهو ركن يعني معظمه (وَسعئٌ) وهو واجب وكذاالحلق 
والتقصير (وَإِخَرَامَ) وهو شرط لصحة أدائها. وقيل ركن, والآول أصح. وأحكامها 
كالحج ويفسدها الوطء قبل معظم الطواف ويمضي ويذبح ويقضي كالحج. 
وميقاتها الزماني كل السنة لكن تندب فِي رمضان (وَتَكرّه يَوْمَّ ترفَة ويَوْمَ الخر 
وأيّامَ التَشْرِيقِ) هي المعتادة الأيام التي بعده والمكروه إنشاؤها فلو أداها بإحرام 
سابق لا بأس بهء ويستحب أن يؤخر أداءها حتى تمضي الأيام الخمسة. وميقاتها 
المكاني لمن بالحرم الحل والتنعيم أفضل من غيره» ولغير من بداخله كأهل 
الافاق ممواقيت الحج. 

(قَصْلٌ: القِرَانُ) بكسر القاف مصدر بمعنى المقارنة. وهو فِي اللغة: الجمع 
بين الشيئين» وهو أفضل من الإفراد. وفي الشرع ما ذكره بقوله: (وَهُوَ أن يُهِلَ) 
الإهلال رفع الصوت بالتلبية أو التكبير» والمراد هنا التلبية مع النيّة (بالححجٌ 
والعُمْرَةِ مّعاً) بأن يجمع بينهما إحراماً ني زمان واحد وهذا حقيقة أو حكماً بأن 


بيه 
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مِنَ الميمّاتٍء وَيَقَوُلَ بَعْدَ الصَّلاةٍ : اللّهُمَ ني أَرِيْدُ الح والعُمْرَةَ فَيَسّرْ رَهُمَا لِي» 


وَتََبَلْهُما مِني . فإِدًا مَكَلَ مكَة وطاف لِلعُمْرَة وسَعَى لَه بدُونِ حلت ثم ات للقُدوْم 


#آ ل كه 


وَالحج كما مَرَ فإذا رَمَى جَمَرَةَ | لعَقَبةيَْمَ انر دَبَحَ فإنْ عَجرٌ صَاءَ ثلاة ام 1271 


يؤخر إحرام أحدهما عن إحرام الآخر بأن يحرم بالعمرة رلك ثم بالحج ويجمع 
بينهما أفعالاً فهو قران حكماً (مِنَ المِيقَاتِ) أو قبله فِي أشهر الحج أو قبلها : 

(وَيَقَوْلَ) أما بالنصب عطف عَلّى يهل فيكون من تمام الحد فيراد بالقول 
النيّة لا التلفظ لأنه غير شرطء وأما بالرفع عَلَى الاستئناف فيكون بيانا للسنّةٍ » فإن 
السنّة للقارن التلفظ بالنيّة بذلك وتكفيه النيّة بقلبه (يَعْدَ الصَّلاة : الله ني أَريدُ 
الحَج والعَمْرَةٌ فَيَسَْرْهُمَا ِي) أي سهّلهما لي ووفقني لهما (وَتَمَبَلْهُما مني . فإذًا 
دَخَلَ مكّةً وطاف لِلعُمْرَةٍ وسَعَى لَهَا بدُونِ حَلْقِ) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة. 
ممنوع عن التحلل عنها لكونه محرماً فيتوقف تحلّله عَلَى فراغه عن أفعاله» فلو 
حلق لا يحلّ من عمرته ولزمه دمان لجنايته عَلَى إحرامين» وهو الظاهر خلافاً لما 
في «الهداية» من أنه جناية عَلَى إحرام الحج. 

(نُمّ طاف للقّدُّؤْم) وسعى بعده للحج إن شاءء وإن شاء سعى بعد طواف. 
الإفاضة» والأول أفضل للقارن بخلاف غيره» فإن تأخير سعيه أفضل. ولو طاف 
طوافين متواليين وسعى سعيين لهما جاز وأساء ولا دم عليه (وَالحَجٌ كما مَرَّ) 
يعني أن حجٌ القارن مثل حج المفرد فِي الأفعال» وقد مرت كيفية ترتيب الأفعال. 

(فَإِدًا رَمَى جَمَرَة العَقَبَةِ يَوْمَ النَحْرٍ ذُبَحَ) شاة أو سبع بدنة أو بدنة ولا بد 
من إرادته في الكل القربة» وإن اختلفت جهتها كجزاء صيد وجناية أخرى. أما إذا 
كان أحدهم يريد اللحم فلا يجزئ ويختص جواز ذبحه بالمكان وهو الحرم 
والزمان وهو أيام النحرء وأول وقته بعد طلوع فجر النحر فلا يجوز قبله. وفي 
حق السقوط لا اخر وهذا دم شكر. 

(فإن عَجِرٌ) بأن لم يكن فِي ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدم 
ولا الدم فِي ملكه (صَامَّ نَلانةَ يّام) ولو متفرقة وندب أن يكون آخرها يوم عرفة 
رجاء القدرة عَلَى الأصلء ٠‏ لكن إن كان يضعفه ذلك عن الخروج إلى عرفات 
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وَكَا تَمتّعَ وقِرَانَ لأَهْلِ مَكَةَ وَمَْ دَاخلٍ المَوَاقِيت. 
07 إن 0 
فُضل: الحِنَّايّات 


اذا لي كوم اما ل 


007 ع .-- 1 َه رللة ب ٠‏ ا 5-3 

(ولا تمتع وقِران لأهل مّكة) هذا يحتمل نفي وجود التمتع ويحتمل نفي 
حل الثم بمعنى أنه يصح لكنه يأثم به النهي عنه. ويؤيد الاحتمال الأول أنهم 
اشترطوا فِي صحة التمتع عدم الإلمام بإهلاله إلماماً صحيحاًء والمكي ملم 
جبر وإيجابه 2 الصحة وعليه فاشتراطهم عدم الإلمام لصحة التمتع بمعنى أنه 
شرط لوجوهه عَلَى الوجه المشروع الموجب للشكر. واختار الاحتمال الأول في 
الفتح لأنه مقتضى كلام أئمة المذهبء والاحتمال الثاني صاحب «البحر» و«النهر» 
و«المنح» والشرنبلالى والعلامة القاري (وَمَنْ دَاخل المَوَاقِيت) لأنه فى حكم 
المكي حتى جاز له دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكاً. 

(فَصْلٌ: الجِنَايَاتُ) جمع جناية وهي ما تجنيه من شر تسمية بالمصدر. 


واعلم أنه لا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الشخص عامداً أو مخطنا 
يها : سكران أو مايا فكمن غلية او ا ا أو غير معذور» 6 
مر بمباشرته أل يشا قنرة غيره » بأمره أو فخي أهرهة: 

(ِذّا لَبِسَ) العاقل البالغ المحرم لبساً معتاداً المخيط (يَوْمَاً كاملاً) أي نهاراً 
تترعيا أو :لبلة كاملةةوالمراد«مقذاوها زهناءوالمضيظ هنو القوب الى مهدا 
بواسطة قباطة اقتهالة علن: البلان اناه من غير إمساك» فاى الاموريق الف 
انتفى لبس المخيط. قيدنا بالعاقل البالغ لأنه لا تجب الكفارة عَلَى صبي ومجنون 
ولا عَلَى وليّهما إلا إذا جنّ بعد الإحرام ثم أفاق بعد سنين فيجب جزاء ما ارتكبه 
من محظورات الإحرام لكن بإسقاط الآثام واللبس هو الذي لا يحتاج إلى تكلف 


030 
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أوْ تَطيِّبَ فِي عضو كَامِلٍ أو حَلَقَ ل ره زايه تله قا وَفِي النَاقَصٍ عَنٍ اليّوم صَدَقَة؛ 
وَإِنْ عل أَحَدّ المذكورات لتذرة وَخَيّرَ إن شَاءَ دسح وَأنْ يَعَصَدّقٌ بِعَلانَِ آضُعِ عَلَى 


لي 


سِنَّةٍ مَسَاكِينَ» وَإِنْ شَاءَ صَام تَلَانَة أينّام وَلَوِ ارْتَدَى بِالقَمِيِصٍ أو اَرَرَ بِالسَّرَاوِيلٍ 


عند الاشتغال» وضلده أن يحتاج إليه. (أَوْ تَطَيِّبَ) أي ألصق الطيب بجسده إلا 
ثوبه فلا يجب شيء بشمّه الطيب أو الأثمار الطيبة لكنه يكره» والطيب ما يكون له 
واكفدة :طب ييه : كالمسك والكافور والعنبر 9 عضو كَامِل) من أعضائه 
كالرأس والوجه والساق والفخذ لتكامل الجناية بتكامل الانتفاع» فخرج عضو 
و فلا شيء بتطيبه إجماعاً (أوْ حَلَّقٌ رُبْعَ رَأْسِهِ سِهِ) هذا هو الصحيح المختار الذي 
عليه جمهور أهل المذهبء ويجمع التفرق فِي الحلق. ولو حلق الصدر أو الساق 
أذ الوقية إى الفعدن او العقيك اد 0 وقيل صدقة (فْعَلَيهِ سَّاةٌ) يعني 
لكا واحك مما ددر (وَفِي النَاقٍص ءَ عَنٍ الِيَوْم) أو الليلة الكامل أو قد اوقنها زمنا 
(صَدَقَة) تمتك عناء مز بين (وإن فغر غ3 الكذكووات لخدو بأة ليس 
المخيط لأجل الحمى أو البرد الشديد أو وضع الطيب عَلَى الجراح أو القرح أو 
حلق رأسه لصداع أو شقيقة أو قمل» ولا يشترط دوام هذه العلل ولا أداؤها إلى 
التلف» بل وجودها مع تعب ومشقة تبيح ذلك ولو لعذر قيد للثلاثة» وليست 
الثلاثة قيداً فإن جميع محظورات الإحرام إذا ارتكبها الإنسان بعذر ففيه الخيارات 
الثلاثة كما فِي «المحيط» وأما إذا ترك شيئاً من الواجبات لعذر فلا شيء عليه. 


خم لعل 


(وَخُيّرَ إن شَاءَ دَبَحَ) فِي الحرم» هذا فيما يجب فيه الدم. وأما ما يجب فيه 
الصدقة ففيه الصدقة» وهو مخيّر إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل 
أو صام يوماً فلو ذبحه بغير الحرم لم يجز إلا أن يتصدق باللحم عَلَى ستة مساكين 
عَلَى كل واحد منهم قدر قيمة صاع حنطة فيجزيه بدلاً عن الإطعام (وَأنْ يَعَصَدَّقَ 
بثَلائَةٍ آضْعِ عَلَى سِنَةَ مَسَاكِينَ لكل مسكين نصف صاع. وأفهم كلامه أنه لا بد 
من القواياك ويا عون عون اونا لأبي يوسف. واختلف النقل عن الإمام. 


آذآ 
لخبي 


(وَنَ شَاءَ صَاءَ ثلاثة 0 ولا يشترط فيها التتابع ولا يتقيّد صومها بمكان 
(وَلو ارْتدّى بالقميص) أي جعلها رداءه (آَو اتَوَرَ بِالسَّرَاوِيلِ) أئ جعلها إزاره من 


لد 
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أو أدْكَلَ مِْكبَيْهِ ِي القّبَاءِء وَلَمْ يُدْخْلْ يَدَيْهِ في كُمَيْهِ لا بَأسَ بوء وَمَنْ جَامَعَ في أحَدٍ 
الملبن قن دلوت أذ قل أخكر طواقك القدر ركس شط وقفر :زات التافية: 
وَقَضَاهُ وَعَلَيهِ دم وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الؤُقُوفٍ كَبْلَ الحَلّْق لا يَفْسَّدُ وَعَلَيهِ بده 5008 
غير أن يُدْخِل رجليه فيها (أَوْ أَدْكَل مِنْكْبَيْهِ فِي القَبَاءِ وَلمْ يُدْخْل يَدَيْهِ فِي كُمّيْهِ لا 
يَأْسَ به) لعدم اللبس المعتاد لكنه مكروه. 

(وَمَنْ جَامَعَ فِي أحَدٍ السّيلَينِ) من آدمي حي (قَبْلَ الوقُوفٍ) الركن وإن لم 
ينزل ولو بحائل لا يمنع الحرارة واللذة (أَوْ قَبْلَ أكْثر طَوَافِ العْمْرَةِ) لأنه الركن 
فيهاء فخرج التفخيذ والتبطين والإنزال بقبلة أو لمس أو معانقة أو مباشرة فاحشة 
فلا يفسدء والبهيمة والتي لا تشتهى فلا يفسد الحج بوطء بهيمة مطلقاًء أي أنزل 
أو لم ينزل» وخرج الجماع بعد الوقوف المفروض فلا فساد به أيضأء ووقوف 
مزدلفة أيضاًء فلا فساد بالوطء قبله لكن فيه بدنة (قُسَدَ حَجّهُ) أي نقص نقصاناً 
فاحشاً لا أنه بطل بالكلية فعليه لا يشكل قوله: وأتم الفاسدء لكن يشكل عليه 
قوله: وقضاهء فإن الظاهر أنه لو كان لحقيقته الشرعية وجود لما لزم القضاءء 
فلزومه دليل عَلَى عدم وجودها. ويجاب بأنه إنما لزم القضاء ليؤدى عَلَى وجه 
الكمال» كذا «رد». فظهر أن الفساد فِي الحج ليس هو الفساد فِي الصلاة. 

(وَعْمْرَتُهُ وََتَمَ الفَاسِدَ) من الحج والعمرة وجوباًء وإن ارتكب محظوراً 
فعليه ما عليه في العمرة الصحيحة والحج الصحيح (وَقَضَاةُ) ولو نفلاً عَلَى الفور 
(وَعَلَيه دَمٌ) هذا إذا كان مفرداً» وإن قارناً وجامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف 
العمرة فسَدا وعليه المضي فيهماء ودمان للجناية على إحرامين وقضاؤهماء وسقط 
عنه دم القران. وإن جامع بعدما طاف لعمرته أكثر طوافها فسد حجه دون عمرته 
وسقط عنه دم القران وعليه دمان: دم لفساد الحج ودم للجماع في إحرام العمرة 
وعليه قضاء الحج فقط لصحة عمرته. وإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف 
لم يفسد ولا يسقط عنه دم القران «لباب». 

(وَإنْ جَامَعَ بَعْدَ الؤُقُوفٍ) المفروض (قَبْلَ الحَلّق) سواء كان قبل وقوفه 
بمزدلفة أو بعده (لا يَفْسّدُ) الحج لأن ركنه الأعظم الوقوف وقد أذَّاه (وَعَلَيهِ بذَْةٌ) 


رب 


يله 
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كَمَا لا تَفْسّدُ العمرَة إِنْ جَامَعَ بَعْدَ كت طَوافِهاء وَعَلَِ دم وَلَوْ يَعْدَ الت قبْلَ 
طوف الؤَيارَةِ كعََيه َمْ. 


صر كن مني سي نين _-_ 
+٠‏ جش 6 2 عو © 5 مه 5 


يُقَوَمُ الصّيْدٌ فإن شَاءَ اشْتَرَى بالقِيمّة هَذْياً َذَبَحَهُ يالحَرّم» وَإِنْ شَاءَ اشْترَى 
بها طعَاماً وتَصَدَّقَ به على كُل مِسْكِينٍ ضف ضاعء وَإِنْ شَاءَ صَامَ عن كل 
صقف صاع يَؤماء ومع ة وقلع 4ع اذوه مهاه واعهاقاعة إلا نا وأ وأهاه 646 وهاه داع 4653 656 ه0666 اه 5ل ولط اه مد لاه 


وإطلاقه يشمل ما إذا جامع مرة أل وار ا وشو كدللف إنخ انيعد مولي أبنا إذا 
احتلفه فيلنة لاذولوشناة ني وعند مَحَمّد يكفيه واحدة إلا أن يكون كفر 
للأول (كَمَا لا تفسد العمْرَةٌ إن جَامَعَ بَعْدَ أكثّر طَوافِهَا وَعَلَيِهِ دَمٌ) ولا دخل للبدنة 
فِي العمرة وذلك لأنها سئّة فكانت أحط رتبة من الفرض (9وَلَوْ بَعْدَ الحَلْقٍ قَبْلَ 
طَوَّافبٍ الرَّيارَةٍ فَعَلَيْهِ دمٌ) لبقاء إحرامه فِي حق النساء فسقط فخفت الجناية فاكتفى 
بالشاة» وأما إذا جامع بعد الحلق فِي العمرة فلا شيء عليه لأنه به خرج من 
إحرامها ا 

(فَصْل: إِنْ َتَلَ مُخْرِمٌ صَيْداً) أي مصيداًء وتقدم تعريفه ومحترزات القيود 
فلا إعادة. وفي حكم القتل الدلالة عليه لكن بشرط أن يصدقه المدلول وأن يكون 
غير عالم به» وأن يتصل القتل بالدلالة أو الإشارة» والدال والمشير باق عَلى 
إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه. 

(يِعَوّم الصَّيّدُ) يعني يقوّمه العدلان فِي مقتله أو في مكان أقرب إن لم يكن 
له قيمة في مقتله. وقيل : العلاك ابراه روكت ولو الفادن تو حي المخرم في 
القيمة (فإن شَاءَ اث شَتَرَى بالقِيمّة هَذِيأ) يجزئ فِي الأضحية؛ وهذا إن بلغت قيمته 
هدياً (تَذَيحَهُ 0 لاختصاص الهدايا به (وَإِن شاك اد شْتَرَى بها طعَاماً وتَصَدَّقٌ 
بو) أين شاء (عَلَى كُل مِسْكِينٍ نِضْفَ نِضَفٌ صَاع) من ؛ يو أو هماع عق عير أىتشهير 
(وَإنْ شَاء صَامَ عن كل يِف صَاع يَْماً) أين شاءء متتابعاً أو متفرقاًء فإن فضل 
أقل من طعام فقير أو كان قيمته أقل من طعام فقير بأن قتل عصفوراً تصدّق به أو 
صام عنه يوماً كاملاً. 
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َنْ صر يَعَدُوٌ أو مَرَضٍ او عَدَمْ نَمَو آو عَدَم مَسْرَمٍ لها وَيَبْعَتُ شَاةً تُلْبَحُ 
عَنهَ ويتَحَلَلُ بلا حَلْقٍ أو تَقْصِيرِ وَعلَيه بعد هذا التَخُلّل إن مُعْقَمراً عمْرَة وإن 
حَاجْاً َحَح إِنْ حَحّ فِي عَامِهِ ذْلِكَ وَِلَا فَحَجٌّ وعُمْرَةٌ وَإِنْ كَارِناً فَحَجّ وعَمْرَةٌ 


(وَإِنْ أخْصِرً) المحرم» الإحصار لغة: المنع. وشرعاً: منع عن الوقوف 
والظارافه يعن الجرام في الح اترضيا كان أو اده وني العمرة حو الظواقيه وقد 
الإحرام بها بعذر شر عي » وقد بيّنه بقوله: (بعَدُوٌ) حيوانا كان أو الشيانا (آَوْ مَرَضٍِ) 
يزداد بالذهاب والركوب (أَوْ عَدَّم نَفَقَةِ) بأن سرقت ابعر فت أو نفدت (أو عَدّم 
مَحْرَم لَّهَا) بأن مات المحرم بعد إحرامها مثلً» وفي تعداد الأمئلة إشارة إلى 
خللاف الشافعي فإنه قال: د إحصار إلا بعدو ل المفرد (شَاةً) أو فيمتها 
اللتحروييا حا ودس دلي ارم دونه جور التعرارق بجللت الحيفك و0 رتوم 
الصوم ولا الإطعام مقامه (تُذْبَحُ تَنْهُ) فِي الحرم؛ ويعيّن وقت الذبح ليعلم وقت 
تحذّله» فإن عيّنه وحلّ من إحرامه والمبعوث لم يذبح فيه أو ذبح فِي غير الحرم لم 
يحل من إحرامه وعليه دم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر خلافاً لهماء فإن لم يجد 
المحصر شاة أو قيمتها بقي محرما أبدا حتى يجد أو يتحلل بطواف وسعي ويحلق. 
وعند الأئمة الثلاثة: يجوز أن يذبح فِي مكانه لأنه شرع عَلَى وجه الرخصة. 


(وَيَعِحَذٌلَ) مو اخراته يمور دع الهدي (بلا حَلْقِ أو نَفْصِيرِ) 00 
كان حسنا (وَعَلَيُو) أي يلزمه (بعدَ هذا التَحَئلِ) السابق ذكره (إن مُعْتَمراً عمرَةٌ 
وإنْ حَاجّاً مَحَحٌ إِنْ حَجّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ) أي فِي عام الإحصارء وهذا ليس بقضاء 
بل أداء (وَإِلّا) يعني وإن لم يحج فِي عامه ذلك بل بعد مضيه أراد الحج (فَحَجٌ 
وعْمْرَةٌ) العمرة للفوات» والحج قضاء عن الحج الفائت. ثم إن شاء قضاهما بقران 
او إفراد. 

(وَإنْ قَارِناً) وقد تحلّل من إحراميه بذبح الشاتين وزال إحصاره بعد ذلك 
وأراد الحج (فَحَجّ وَعْمْرَةٌ) عابس ا بح قانك الح ببر[د لحم بح في عامة 
ذلك فحجٌ وعمرتان أحدهما للتحلل» ثم هو مخيّر فِي القضاء , بين الإفراد والقران 
قرفي من الدلانة اومتعقع بين كد وغمر انه راد سمو الى دشرم اللناتة: 


عت ام م و كت 
ا7بلتتتت سس لسلس 
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وَلْوَ قارِنا يبعث دمين , ويتوّفت هذا الْهَدي بالحَرم» وَالهَدي إبل وبَقَرَ وغتم. وما 
جَارَ فى الضَّحَايًا جَارَ فى الهَّدَايًا: وَيَأكُل مِنْ هدي التَطوّع والمُبْعَةٍ والقِرّان فَقَظُ . 


(وَلَوْ) كان المحصر (قَارِناً َبْعَتْ دَمَيْنِ) لأجل تحلّله من إحراميه ولا يشترط 
تعيين أحدهما للحج والآخر للعمرة وفي العبارة إشعار بذلك (وَيَتَوَقَتٌ هذا الهَذي 
بالحَرّم) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى (وَالهَدَيُ) وهو ما يُهدى إلى الحرم 
20 إلى الله تعالى أنواعه ثلاثة (إبل وبَقَر وعْتَم) فلا يجوز من غيرها (وَمَا جار 
فِي الضَّحَايَا) وهو الثني فصاعداً السالم من العيوب التي تمنع الجواز (جَارَ فِي 
الهَدَايَا) والَبي مِنَ اليل ما لهُ خمس سنين وطعن في السادسة» ومن البقر ما له سنتان 
وطعن فِي الثالثة» ومن الغنم ما له سنة وطعن فِي الثانية. وقد نظمها بعضهم فقال: 

ذو امول وين تسم كيار وج سدقي 
والمستتحيين نسو اسيل د بحائه لوحي عجن 

وهذا أدنى السن الذي يجوز فِي الأضحية» فلا يجوز دون الثني إلا الجذع 
فق الضان بوعو ا أتىغلية أكثر :الخو ل وإتها يجوز إذا كان عظليما . وتقيييرةة أنه 
لو خلط بالثنيا اشتبه عَلَى الناظر أنه منها وخرج بقيد السالم من العيوب المانعة 
من الجواز مقطوع الأذن كلها أو أكثرهاء والذي لا أذن له خلقة ومقطوع الذنب 
والأنف أو الإلية» والتي يبس ضرعهاء والتيى ذهب ضوء أحد عينيهاء والعجفاء 
الف لا.مخ لهاء:والعرجاء التي لا قمشي إلى المتسك» والمريفنة التى لا تعداتت 
والتي لا أسنان لهاء فإن كل ذلك لا يجزئ. ويجوز مقطوع الأذن والذنب والأنف 
والإلية إذا بقي أكثرها والجماء والمجنونة والحولاء والجرباء إذا كانت سمينة» 
والحامل مع الكراهة والعرجاء التي تمشي إلى النسك. 
(وَيَأكُلُ مِنْ هَذْيٍ التَّطوّع والمُمْعَةٍ والقِرَانٍ فَقَظ) لأنه هدي شكر ولا يتقيد 
الأكل ببعض كما يتوهم من قوله: من هدي التطوعء ويأكل الأغنياء ولو بالإباحة. 
والفقراء تمليكاً وإباحة والمستحب أن يتصدق بثلثه ويطعم ثلثئه أي يأكل ثلثه 
ووفظو القلك. لحيو ولو لم يتصدق بشيء جاز وكره. وقوله: فقطء لإخراج سائر 
دماء الجبر فلا يحل الآكل منها. 
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مَن قاته بفؤ 2 ته وَقُوفُهُ كَقدْ كَانَهُ الج وَتَحَلَّل بِعَمَلِ عُمْرَةِ» وَعَلَيهِ الح مِنْ م قال 
اك ار 


فصل: الحج عن الغير 
النيَابَةٌ تُجْرِئٌ فِي العِبَادَاتٍ كَرَكَاةٍ مُظلّقاً وَلَمْ تَجْرْ فِي البِدَنِيّةِ كَصَلَاةٍ 
بِحَالٍِء وَفِي ار ا 


(فَضل: مَن قاتة بِقَؤْتِهِ وُقُوفْه) فِي زمنه المخصوص ولو ساعة من ليل أو 
نهار (فقد قَانَهٌ الححج) لحديث: «مَنْ فَائَهُ عَرَقَةُ ِليْل كَمَدْ كَائَهُ احج فََْتَحَلّلَ بِعَمَلٍ 
عمرة وَعَليه الحَجّ ' مِنْ قَابلٍ)" روه الشررت هر ديك ابن عمر وابن نغ عباس 
(وَتَحَذَّلَ بِعَمَلٍ عُمْرَ) صورة عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف حقيقة 
امو و ا ايا ا يي ل 
لجراره 


(فَصْل: الحَحٌ عَن القَيرٌ النَّيَابَةٌ تَخْرِىٌ) من أجزأ مهموزاً معناه أغنى, 
وتجزي بدون همز من جزى بمعنى كفى (فِي العِبَادَاتٍِ كَرّكَاةٍ) أي زكاة مال أو 
نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر وكمارة بأنواعها من إعتاق وإطعام ودخل فِي 
الكاف النفقات (مُظكّقاً) أي سواء كان قادراً عَلَى الأداء بنفسه أو عاجزاً لأن 
المقصود من التكليف الابتلاء والمشقة وهو فِي المالية بتنقيص المال المحبوب 
للنفس بإيصاله للفقير وهو يحصل بفعل النائب (وَلَمْ تَجُرْ) أي لم تصح (في 
البِدُنِيّةِ كَصَلَاةِ) وصوم (بِحََالٍ) من الأحوالء يعني لا عند العجز ولا عند القدرة 
لأن المشقة فيها بإتعاب النفس والجوارح بالأقعال المخصوصة. وبفعل النائب لا 
تتحقق المشقة عَلَى نفسه (وَفِي الدر كني ) أي المال والبدن» ومعنى تركبه 
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كَحَجٌ نُجْرِئٌ فيه إِنْ كَانَ كَرْضاً عِندَ العَجْرٍ الدّائِم إِلَى وَفْتٍ المَوْتِ. 
وَدَمُ الإخصّار عَلّى الآمِرء وَدَمٌ القِرَانِ والجتّايّة عَلَى المَأْمُورٍ 0 


تقينيا أن الععكنايه غال] لا رعؤضا: إلبه ]لا اعمال اتبدة وإتقفاق اليال: لأيله: 
بمعنى أنه لولاهما لم يوجد فِي الغالب بخلاف الصلاة (كُحَجٌ تَجْرِئٌ فيه إِنْ كَانَ 
فَرْضاً عِندَ العَجْرْ الدَّاقِم) بأن كان الآمر عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله (إلَى وَفْتِ 
الكت #السمى و نوما تنإ كان هاج ١‏ سبغرا: ( رجو ؤواله #الورون بو المميدى 
وأحجّ غيره عن نفسه كان أمره» أي أمر حجه. موقوفاً فإن استمر عذره إلى 
الموت بأن مات وهو مريض أو محبوس ظهر إجزاء حجه. وإن زال عذره قبل 
الموت وجب عليه الأداء بنفسه وظهرت نفليته» وأما إن أحجّ المريض مرضاً لا 
يوتعن زوالةغيره قإلة معط عه الفرضن.مطلقاً سوا استمر ذلك العذر أم زالء 
وهذا التفصيل هو الصحيح وإن كان ظاهر المتن التقييد بالاستدامة إلى وقت 
الموت فيهما كما في «البحر؛» وجرى على هذا الظاهر فِي «اللباب وشرحه)». 
وقيد بقوله: عند العجز الدائم لأنه لو أحجّ وهو صحيح ثم عجز واستمر عجزه لا 
يجزيه لفقد شرطه وخرج النفل» فالنيابة فيه تجزئ مطلقاً. 


واعلم أن محل وجوب الإحجاج عَلَّى العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد 
ذلك عنه عند الإمام رحمه الله تعالى وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له 
مال» ولا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح» ومبنى الخلاف أن صحة البدن شرط 
للوجواب عنده ولوجوت الآداء. 

(وَدَمْ الإخصّار عَلَى الآمِرِ) لأنه هو الذي أوقعه فِي هذه العهدة فعليه 
تخليصه. وقال أبو يوسف: عَلَى المأمور (وَدَمٌ القِرّانِ والجتايّة عَلَى المَأمُورِ) أما 
دم القران فلأنه وجب شكراً لنعمة التوفيق للجمع بين النسكين والمأمور مختص 
بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه» والآمر وإن أوقعه فِي هذه العهدة لكن قد 
أعطى له ما يخلصه لأن دم القران من النسك وقد أعطى نفقة مقابلة بجميع 
الننا تاك :وهنا متها واما الجناية فلآنه هو الجاني على نفسه عن اختيار 
(كشف). 
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الماقو ةما قَضُلَّ مِنَ التَمَقَةِ إلى المُوَصّي أو الوَرَثَة . 


(فإِنْ مَاتَ المَأَمُورُ) قبل وقوفه أو سرقت نفقته فِي الطريق (يحج عَنَهُ أيْ 
عَنِ المُوَضّيءِ من منزله بِثُلْثِ مَا بَقِي) عنده. وعندهما حيث مات المأمور» ثم 
عنده من ثلث ما بقى. وعند محمد: ينظر إن بقيَ من المدفوع شيء حج به وإلا 
بطلت الوصية. وقال أبو يوسف: إن كان المدفوع تمام الثلث كقول مُحَمَّد وإن 
كان بعضه يكمل فإن بلغ باقيه ما يحج به وإلا بطلت مثلاً كان المخلف أربعة 
آلاف دفع الوصي ألفاً فهلكت دفع إليه مَا يكفيه من ثلث الباقي أو كله وهو ألف. 
فإن هلكت الثانية دفع إليه من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد مرة إلى أن لا 
يبقى ما ثلثه يبلغ الحج فيبطل. وعند أبي وزنات اتا توانة تو قاونة وكا تين تلن 
فإنها مع ثلث الألف ثلث الأربعة آلاف» فإن كفت وإلا بطلت الوصية. وعند 
محمد: إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ وإلا بطلت. فالخلاف فِي موضعين 
فيما يدفع ثانيا وفي المحل الذي يجب منه الإحجاج.ء كذا فِي «منحة الخالق)». 

(وَيَرهُ المَأَمُورُ مَا مَضْلَ مِنَ الَمَقَةِ إلى المُوَضّي أو الوَرَثَةِ) لأن المأمور 
لبس ناكا ليا الخسيق انه رز متعيرت فيد نفلاك ا اتره] كان لمكا 
معيناً كان أو لاء فلا يحل له الفضل. ولو وهبه إِيّاه في الحال لأنه مجهول إلا أن 
يوكله بهبة من نفسه بأن يقول له: وكلتك بأن تهب الفضل من نفسك وتقبضه 
لنفسكء أو كان عَلَى موت فقال له: والباقي لك مني وصية» فيحل له الفضل فِي 
هذه البخالة: 

واعلم أن للحج عن الغير عشرين شرطاً مذكورة كلها فِي «اللباب وشرحه؛ء 
فارجع إليها إن شئت فذكرها لا يناسب هنا . 

ولما فرغ المصئّف من بيان العبادات شرع فِي بيان المعاملات وقدَّم النكاح 
لاشتماله عَلَى المصالح الدينية والدنيوية» فقال: 


حكتابت الكاح 


وَيَنْعَقِدٌ بإيبجحاب» وَقَبُولٍ كِلَاهُمَا بِلَفْظٍ الْمَاضِيِ أو أَحَدُهُمَا يلظ المُسْتَقْبَل 


اختلف فِي معناه لغة فقيل: إنه مشترك بين الوطء والعقد اشتراكاً لفظياً. وقيل: 
حقيقة فِي العقد مجاز فِي الوطء. ونسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل: قلبه. 
وقيل حقيقة فِي الضم. وشرعاً: عقد موضوع لملك المتعة أي حل استمتاع الرجل 
بالمرأة فخرج البيع لأنه موضوع لملك وإن تبعه في بعض الصور ملك المتعة. 

ثم النكاح ذو مراتب فيكون فرضاً عَلَى الشخص إذا لم يمكنه الاحتراز عن الزنا 
الام يشفرظ القدرة على الهير والقفة والأمان على تقسه هو الجووء ورزانجنت إذا 
اشتاقت نفسه إليه بالشروط المتقدمة» وسنّة في حال الاعتدال بالشروط المذكورة» 
ومكروه إن خاف الجورء وحرام إن تيّقنه وعدم الاستقامة معها. 


(وَيَنْعَقِدُ) يعني يترتب حكمه الشرعي (بِإيجَاب وَقَبُولِ) الإيجاب هو اللفظ 
0 أو وزو القتر سن القع الصبادي تنا رهما ركناة (كِلَاهُما بِلَفْظٍ الْمَاضِي) 

اول على المتدق بو القويعه اوه اامورط يها زان أعدهما هُمَا بِلَفْظ المُسْتَفْبل) 
أي الأمر وكذا المضارع فإنه موضوع للحال عَلَى الأصح عندنا (كَرَوجْنِي) فقال: 
زوّجتك فِي المجلس ينعقد لأنه توكيل فِي ضمن الإثبات» فبالامتثال يكون قابلاً 
وإلا يكون راداًء فليس له التزويج بعده. وهذا من المواضع التي يكون الأمر فيها 
إيجاباً. ويشترط تقديم الإيجاب عَلََى القبول بتمامه» فلو صدر مقارناً أي أثناء 
الويجاب لم ينعقدء رودم مخالفة الإيجاب للقبول وسماع كل لفظ الآخر 
وكعن وهو سحديقة :أن تحكها كما داؤف ج ابن العم بنت عمه من نفسه وورودهما 
عَلَى محل قابل للنكاح وهي المرأة من بني آدم الخالية عن الموانع الشرعية 
واتحاد المجلس وعدم إضافتهما أو أحدهماء وعدم تعليقهما أو أحدهماء وكونهما 
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عِنْدَ خُرَيْنٍ أوْ خرٌ وحْرّتِيْنٍ عَاقِليْنِ بَلِعَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. 0 زَوْجُ مُسْلم ذَمِيّةَ عند 
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ذِميَيْن) وَللحْرٌ أن يَحْمَعَ , يْنَ أَرْبَع حَرَايِرٌ وَالعَبْدِ بَيْنَ الاثتتين - 


فشل: أَشيَاتٌ التخكريم 


لملك العين فِي الحال والنطق بهما لو حاضرين. 

ويشترط أيضاً أن يكون (عِنْدَ خُرَيْنِ أوْ حر وخُرّتَيْنِ) الحرية شرط فِي 
الشاهدين» وكذا العقل والإسلام, وعند الشافعي لا ينعقد بحضور حر وحرتين 
(حَاتلَيْنٍ بَلِعَيْنٍ مُسْلِمَيْن) لنكاح مسلمين سامعين معاً لفظهما (وَصَحَّ روج مُسْلم 
ذِمِبّةٌ عند ذِمَيّبْن) كتابيين: لكن إذا وقع التناكر بينهما فإن كان المنكر هو 0 
شهادتهما عليه» وإن المنكر هي قبلت. وعند مُحَمّد وزفر والشافعي رحمهم الله 
تعالى لا يصح 


ل ل ا د : ا 0 
ا لأنه لأايملاك يت إل الطلدق #التتصير بحل لوه ات 
(فصل؛ أَسْبَابُ التّكريم) اثنا عشرء ثلاثة منها حرمتهما مؤبدة والبواقي مؤقتة. 
فالأولى: أولها (كَوَابَة) وهى فروعه كبئاته وبنات أولاده وإن سفلن. 
وأصوله كأمه وأم أمه وأم أبيه وأم أبي أبيه وإن علت: وفروع أبويه كأخته وبنتت 
ثانيها: (مُصَاهَرَةٌ) وهي فروع نسائه المدخول بهن كبنات زوجاته وبنات 
أولادهن وإن نزلن بشرط وطء. ولا تنفع الخلوة ولو صحيحة» وأمهات الزوجات 
وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات لما تقرر أن وطء الأمهات 
يحرّم البنات والعقد عَلّى البنات يحرّم الأمهات» وخرج بأمهات الزوجات أم أمته فلا 
تحرم إلا بالوطء ودواعيه وموطوتة آبائه وأجداده بملك أو نكاح وإن علون ولو بزناء 


ع 
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ورضَاع» وَقَد 2 البعْض مِنْ كل نوع فِي سُورَةٍ النْسَاءِ فِي قَوْلِهِ تعَالى: «حْرّمَتَ 
عَلِْكمُ أ [النّساء: الآية 3] الآيَدٌ وتَفْصيل يَاقِي المَحَرَمَاتِ فى 
المطوّلات. 


الثها: (رضَاعٌ) ويحرم به جميع ما يحرم بسبب القرابة والمصاهرة إلا ما 
استثني وهو أم أخيه وأخته وأخت ابنه وبنته وجدة ابنه وبنته وأم عمه وعمته وأم 
خالهوخالته رضاعا (وَقَد ذكر التتقق) أى يعسن المعرمات المدكررة زو كل 
توع) يعني الأنواع التي ذكرها (فِي سُورَةٍ النْسَاءِ فِي قَوْلِهِ تعالى: لإخُرّمَتَ 
كحك كسد )6 [النّساء: الآية 23] الآيَةَ وتَفصِيل بَاقِي المحَرَّمَاتٍ فِي 
المطوّلاتِ) ولنذكرها فنقول: 

الرّابع : من المحرّمات: الجمع بين امرأتين لو فرضت أحدهما ذكراً لا تحل 
له الأخرى كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختهاء 
وكالجمع بين الأختين سواء كان ذلك بعقد واحد أو بملك يمين وطباً أو بعقد فِي 
أحدهما وملك يمين فِي الآأخرى. قيدنا بكون المرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لا 
تحل له الأخرى لأنه لو كان بخلافه صح الجمع كما بين المرأة وبنت زوجها أو 
افوا ايا 0 لج عت ] ل ف ا لوي ب م ار اد 
الحل بينهما لقرابة بينهما أو رضاعء فيجوز الجمع بين المرأة وجاريتها لأن عدم 
الحل عَلَى ذلك الغرض ليس للقرابة أو الرضاع . 

الخامس: التقديم» أي تقديم الحرة عَلَى الأمة» فإنه سبب فِي حرمة إدخال 
الأمة عليها. 

السادش: القتركه.وعوغدة الليق السماوي:وذلك كالسجوسية والوثقة 
والمشركة ونافية الصانع». فلا يصح التزوّج بهن بخلاف المتعبّدة عَلَى كتاب 
سماوي كالتوراة والونجيل والزبور. 

السابع : ع حق للغيرء ككونها معتدّة الغير ومنكوحته» فلا يجوز النكاح 
قبل انقطاع حق الغير. 

الثامن: البينونة الكبرى» أي المطلقات» فلا يصح نكاحها حتى تنكح زوجاً 
غيره. والشرط فِي تحليلها الإيلاج لا الإنزال. 
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نضًا 
2 مك وميه ٠‏ .6 0 
نفل بلا وَلِىْء وله الاغتِرَاضٌ فِى غير الكفئى. ل ندر ون فاه طاووناد ونه ددع لله لا لد 0 


التاسع: الخنوثة المشكلة»ء وهو من له فرج وذكر فلا يحل له أن يتزوج 
امرأة أى وجلا أو خض مثلة حس .غيية تجاله. 
الغاشر + اختلات الحس» كالجنة وإنساق الماء.. 
الحادي عشر: الملاعنة. 
الثاني عشر: المُلك». فلا يجوز للسيد أن ينكح أمته ولا العبد أن ينكح 
سيدته. وقد نظَّم العلامة ابن عابدين ذلك وذكرته ليحفظ» فقال: 
أَنْوَاعَ تخريم التكاح سَبَعٌ قَرَابة لاك رضاع ججمع 


كتداك قر ك تونية السمتصباهسرة وأفبة قي حيرو بو حتحزة 
وَزثة حخنيشة اتشيك بالبيان تتطتانية ينا اذك يمان 


متلق معيين سن ين نجام أو عدّة ختُوئنًّة بلا انَضَاح 

وكير الكدن فلاف الستيى #السصن ايناتن لصوم لانن 
(فَصْلٌ: نَمَدَ) أي صم وانعقد نكاح حرة مكلفة أي عاقلة بالغة بكراً كانت أو 
ثيب شمل إطلاقه الكفء وغيره» وخرج بالحرة المكلفة الرقيقة والمجنونة والصغيرة 
(بلا وَلِيّ) أي بغير حضوره. والولي فِي اللغة خلاف العدوّء وفي الشرع العاقل 
البالغ الوارث ولو فاسقاً ما لم يكن متهتكاً فخرج الصبي والمجنون والمعتوه وغير 
الواركيذوان أوضئ لبود لا مدو تضوه سما بسن مراوفة كعي قاقد لد سما . 
والولاية تنفيذ القول عَلَى الغير شاء أو أبى» وهي نوعان: ولاية ندب واستحباب» 
وهي الولاية عَلََى العاقلة البالغة بكراً كانت أو ثيباً. وولاية إجبار وهي الولاية عَلَى 
الصغيرة والكبيرة» الرقيقة والمجنونة» وهي تثبت بأربعة: القرابة الشاملة للعصبات 
ولا معان دو انما اك كب رلك سود عفر ا معم يو الى ا لعاف الرالاة العتا ارون 
الموالاة والإمامة كالسلطان أو نائبه كالقاضي الذي نص له فِي منشوره ذلك. ولما 

كانت الولاية عَلَى البالغة ولاية استحباب قال المصنف: نفذ إلخ. 

(وَلَهُ الاغْتِرّاضٌ فِي غَيْرٍ الكفْءٍ) المساوي فِي الصفات الآتية» فإن شاء 
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وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة عَدَمّ الجَوَازٍ. 
5 00000 
فقصل: الحكفاءة 


ع عير ع جو 2 مآ سرهم6” 2 
تجتن تنشنا+ به 6أ] ماء 0018 01 
وحرد وإسلا 


فسخ النكاح وإن شاء أجاز لأن الكفاءة معتبرة فِي لزوم النكاح عَلَى الأولياء لا 
في صحته على ظاهر الرواية» فمتى فقد الكفاءة له حق الاعتراضء فإن اختار 
الفرقة شرط لها قضاء القاضي بأن يرفع الأمر إليه ولا تكون طلاقا (وَرَوَى 
الحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيمَةَ عَدّمّ الجَوَّازِ) وهذه الرواية هي المختارة للفتوى لأن كثيراً 
من الأشياء لا يمكن رفعه بعد الوقوع وليس كل قاضي يعدلء وعلى هذه الرواية 
تكون الكفاءة شرطاً فِي صحة النكاح لا فِي لزومه عَلَى الأولياء. وظاهر كلام 
المصنف أنه ولو كان كفؤا لا ينفذ نكاحها عليه وهو كما جرى عليه عزمي زاده» ولكن 
المنقول أن عدم الجواز أي الصحة فيما إذا كان غير كفء كما فِي «البحر) وغسوة: 

(فصل : الكَمَاءَة) لغة: المساواة» والمراد هنا مساواة مخصوصة وهى من 
جانب الزوج أي يعتبر أن يكون الرجل مساوياً للمرأة فِي الأوصاف الآنية في 
ابتداء التكاح» ولا تعتبر من جانبها لأن الرجل مشتقرشن فلا تغيظه دناءة الفراش. 

(تُعْتَبَرٌ) أي للزوم النكاح عَلَى الأولياء حتى إته عتد عدمها لهم حق القسخ 
ولفتحنه على رؤاية الحسن المجتازة للنعوى (نسبا) أ :من بعية السيصه هذا 
فِي حق العرب خاصة لأنّْ به تفاخرهم., أما العجم فضيعوا أتسابهم فققريش 
بعضهم لبعض أكفاء ولا يعتبر الفاضل فيما بيتهم وغيرهم من العرب ليسوا كفؤاً 
لهم لأنهم أشرف العرب نسبا. 

واعلم أن شرف العلم فوق شرف النسبء فغير العربي العالم كفؤ للعربية 
ولو كانت قرشية» والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل» وذو قدر يسن فِي علم 
شرعي كفء لبنت الأمير بمصر (وَخْرِيَة لأن الرق عيب لأنه أثر الكفرء فالمملوك 
كيف كان لا يكون كفؤاً للحرة الأصلية» والعتيق أبوه لا يكون كفؤاً للمرأة التي 
لها أبوان فِي الحرية» ومن له أبوان فِي الحرية فقط يكون كفؤاً لمن لها آباء كثيرة 
أحرار (وَإِسْلَاماً) هو معتبر بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير» فمسلم بنفسه ليس 
كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم» ومن له أب واحد فِي الإسلام ليس كفؤاً لمن لها أبوان 
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ذل هي ا قن 
فصل: أقل المَهُر 
عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ فَإِنْ ثَمَاهُ أو لَمْ يُسَمّهِ تَسِْيَةَ صَحِيحَةَ صَحَّ النْكَاحُ, أ 11111 


ني الإسلام» ومن له أبوان فِي الإسلام كمن لها آباء لتمام النسب بالجد. قال فِي 
مسلم له بنفسهء وحرية كالإسلام فيما ذكرناه. 

(وَدِيَانَةَ» أي صلاحا وتقوىء وهو معتبر من جهتها ومن جهة آبائهاء 
فالمبتدع ليس كفؤاً للسنيّة» والفاسق ليس كفا لبنت الصالح» وأما الصالحة بنت 
الفاسق فالفاسق كفوؤ لها ولا يكون لأبيها حق الاعتراض لو تزوجت وهي عاقلة 
بالغة. وعنئد محمذد. لا تعتبر الكفاءة إلا د فِي التقوى لأنها من أمور الآخرة. 


(وَمَالةُ) المعتبر فيه القدرة عَلَّى معجل مهرها ونفقة شهر لو غير محترف 
وإلا فالمدار عَلَى كونه يكتسب كل يوم كفايتها لو تطيق الجماع لأن بذلك يتم 
الازدواج فهو كفء لذات أموال عظام (وَحِرْفَة) هي اسم من الاحتراف أي 
الاكتساب» وهي معتبرة لتفاخر الناس بشريف الصنائع وتعييرهم بخسيسهاء 
فحائكك أو حجّام أو قات أو دبّاغ أو بيطار أو حداد أو داف غير كفء لعطار 
وبرّاز وصرّاف. واعتبار الكفاءة فيها هو أظهر الروايتين عن الصاحبين. وعن الإمام 
روايتان: فِي رواية عدم اعتبارها وهو الظاهر لأن الحرفة ليست بلازمة والتتحول 
ممكن من الدنية ل الشترديفة وباعتبار الكفاءة تو 


(فَضل: : كَل المَهْرِ عَشَرَ رَ دَرَاهِعَ) فضة بوزن سبعة مثاقيل مضروبة أو لاء 
فلو سمى عشرة دراهم تبراً أو عرضاً قيمته عشرة دراهم غير مضروبة صم 
ولو كانت العشرة ديئاً فِي ذمتها أو فِي ذمة غيرها ولا حدٌ لأكثره فله أن 
بجهرها كيت لامي الها لكلف زكرة 407 باقاهان: ميرب وهاه ار زراك 
عَلَى أن لا مهر لك (أوْ لَمْ يُسَمّهِ نَسْمِيَةَ صَحِيِحَةٌ) كأن تزوج مسلم مسلمة عَلَى 


ميتة أو خمر أو خنزير (صَحّ النّكَاحٌ) لآن السهى زاتجي إبانة القترق السحل 
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كت 10 الول رن فنا ارات اعلفكاء لظ 


(وَوَجَبَ مَهْرٌ المثل) لأنه الموجب الأصلىء وإنما يصار إلى خلافه إذا صحت 
التسمية» ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها أو بنت عمها أو 
والعفة والبكارة والثيوبة والورع والأدب اه. 


والمراد بالسن: الصغر والكبرء وليس المراد تحديد السن بالعدد كعشرين 
سنة» بل مطلق الصغر والكبر فيما لا يعتبر فيه التفاوت عرفأء فبنت عشرين سنة 
مثل بنت ثلاثين» وكذا بقية الصفات. فيعتبر المماثلة فى أصل الصفة احترازاً عن 
ضدها لا عن الزيادة فيها. هذا كله فِي الحرة» وأما الس اس لو ل 
الكرك تعفن عير قينة القبوة ورتين المقر عرف بإخبان, ليق عدلين أو نرج 
وامرأتين ن عدولء فإن لم يوجد فالقول للزوج بيمينه 

(إنْ وَطاً) فِي النكاح الصحيح أو الفاسد أو بالشبهة أو خلا بها خلوة 
صحيحة فِي النكاح الصحيح (أَوْ مَاتَ أَحَدَّهُمَا) ولو قبل الدخول فكل واحد مما 
ذكر يؤكد مهر المثل فيما إذا لم تصح التسمية» قيد لزوم المهر بالوطء أو بالموت 
أو بالخلوة الصحيحة لأنه لو طلقها قبل الوطء أو الموت أو الخلوة الصحيحة 
فلها المتعة وجوباً وهو درع وخمار وملحفة من كسوة مثلها لا تزاد عَلَى نصف 
مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهمء وهي عَلَى حال اعتبار المرأة فِي اليسار 
والإعسار» وهو الأصح كما فِي «الينابيع». 


واعلم أن مهر المثل حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أو سمي فيه مّا هو 
يحور كاله نحل رعاء وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهر أو 
لاء والخلوة ة الصحيحة أن يجتمع الزوجان فِي مكان أمشين على | تفسهما من اطلاع 
الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانم حسي 
كمرض لأحدهما يمنع من الوطء أو رتق أو قرنء .أو طبيعي كوجود ثالث معهماء 
أو شرعي كإحرام بحج فرض أو نفل» أو لعمرة وصوم لرمضانء فهذه الخلوة تقام 
مقام الوطء فِي لزوم المهر كله فِي التكاح الصحيح . 
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ولا تُجبرُ كر بَالِعة عَلَى النَكَاحٍ َإِنْ اسْتَأَدَنًَا الْوَلِنُ أَوْ رَوَّجَهًا َسَكَمَثْ قَهُوَ إِذْنء وان 
كَانَ غير الوَلِيٌّ فلا بُدَّ مِنَ القَوْلِ كَالئَيّبِء وَالوَلِي ني النَكَاح العُصْبَةُ بِتَرْتِيبٍ الإِرْثْ 


(وَلَا تَجْبّرٌ بكر بَالِعَةَ عَلَى التّكاح) معناه لا يزوجها بغير رضاها لانقطاع 
الولاية بالبلوغ» فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف عَلَى إجازتها عندناء وعند الشافعي 
الولاية ثابتة عَلَى البكر ولو بالغة. ثمَّ البكر نوعان: بكر حقيقة وهي التي لم توطأ 
ولو زالت بكارتها بعارض كنطة وحيضة أو جراحة أو كبر سن أو فرق بينها وبين 
زوجها بسبب عنة وبكر حكماً وهي التي زالت بكارتها بزنا داحم يكو حهاء 
والثيب ضد ذلك (فَإِن اشنا ذ تيا ) أي البكر البالغة (الْوَلِْ) مطلقاً (أَوْ رَوَّجَهَا) 
بدون الاستئذان فبلغها خبر النكاح بعد التزويج من الولي القريب أو وكيله أو 
رسوله ولو من فضولي بشرط العدد والعدالة وعيَّن لها الزوج والمهر عَلَى وجه 
تين الرغبة فيه أو عند (فشكتت) كوا احتيارريا :فلو أكهذها سال أو مطاين أ 
أخذ بِفِيهًا فخلصت فردّت ارتد (قَهُوَ إِذْنُ) يمضي به العقد, وإن لم تدر أن 
السكوت رضا ومثل السكوت البكاء بلا صوت غير مستهزئة (وَإِنَ كَانَ) المستأذن 
(غير الوَلِيّ) القريب كالجد مع وجود الأبء أو كان أجنبياً أو قريباً لا ولاية له 
كعية:و كافر (قلة دين القول) الدذال على الرضا ضرعا أن ب ؤلالة قطلي لبود 
والنفقة والتمكين وقبول التهنئة هو الأصح بخلاف قبول الهدية وأكل طعامه 
وخدمته وسكوتها فإنه لا يعد رضا بل قلّة مبالاة بكلامه (كَالثَيّبِ) الكبيرة لو 
اا نيا ولتي ان تعره نك 11 نوري عنقا مرق القواك اللا :علي روشا ري 
كقولها: وضيت أو قبلت أو احستت أو اصميت: أو نارك الله لك أو ألنا ونحوهاء أو 
دلالة كطلب المهر والنفقة والتمكين من الوطء. 


(وَالوَيِيُ في التكاح) أي لآ في التصرف فِي مال الصغير فإنه لللأب ثم ة 
م لوصيهما (الُضيَة) بنفسه وهو ذكر يتصل بالميت بلا توسط أنثى أو يسبب 
وهو مولى العتاقة ذكراً كان أو أنثى (بِتَرْتِيبٍ الإِرْثْ) والحجب. يعني أولاهم 
الجزء وإن سفلء فالابن وابنه مقدم عَلَى الأب» وهذا فِي + ال 0 
البلغ ثم الأصل وإن علاء ثم جزء أصله القريب كالأخ أبوين نم الأب فى انيه 


162 كِتَابٌ النكاح 


وَتِكَاحُ العَبّدِء وَالأَمَة وَمَنْ في حُكيها بلا إذْنْ السّيّدٍ كالفُصُولِيٌ . 
وَللصَّغِير والصَّغِيرَةِ خِيَارُ المَسْخ بالبُلُوغ في غَيْرِ الأب والجَدٌ ش55 


كذلك» ثمّ عم أبيه ثم بنيه وإن سفلواء ثم عم جده ثم بنيه الراجح» والرجحان 
بقوة القرابة فيقدم الأعياني عَلَى العلاتي ثم مولى العتاقة وهو العاصب السببي ثم 
عصبته. (وَنِكَاحٌ العَبْدِ) سواء تزوج عنس ان اد جف اكير رو الام وَمَنْ في 
خكوهنا ) كالمكاتت: واللتكاقيةه: والفدتزن :والمد 6 ومعسق: اعفن ومححعقة البغقن 
عند الإمام رحمه الله تعالى» وأم الولد وكذا ابنها من غير مولاها (بلا إِذْنِ السَّيّدِ) 
تردو كان نا السيد ضريضا فتضريت أن اعرف او كقف ا نتن لفون 
كحسن أو صوب أو لك كاين به أو بالفعل كسوق الكهر أو غيروزة كفعكق العين 
والأمة» فإن نكحوا بإذنه فالنكاح نافذ والمهر والنفقة عليهم يباع العبد في المهر 
مرة واحدة ويؤخذد بما بقى بعد الحرية. ويباع في النفقة لتجددهاء وسبعى. المديو 
والمكاتب ولا يباعان» وإذن المولى 0 النكاح يشمل جائزه وفاسله بخللاف 
التوكيل بالنكاح عَلَى المفتي بهء وبه يتم الإذن (كالفُضُولِيَ) الذي باشر العقد مع 
الأصيل أو وكيل أو فضولي فإنه ينعقد موقوفا عَلَى إجازة المعقود له أو عليه إذا 
كان له مجيزاً حالة العقدء فخرج بكونه باشره مع غيره ما لو تولى طرفي العقد وهو 
مجيزا مَا إذا لم يكن له مجيزاً فِي الحال فإنه لا ينعقد أصلا لأنه لا فائدة فيه. 


(وَللصَّغِير والصَّغِيرَة خِيَارٌ الفشخ بالبلُوغ فِي غَيْرٍ الأب والجَدٌ) لقصور 
القفقة ولو إنافا أذ قاضياً عَلَى الصحيح وعليه ال اا 0 
علما بالنكاح قبل البلوغ أو علما بعد البلوغ في أظهر الروايتين. قالوا: ينبغي 
تطلب مع ؤي ادم فإ ركه لل تطلب بلسانا قشول: فسنت تكاحي» شه 
بعد الصبح وتقول: بلغت ساعة كذا واخترت نفسيء ولا يمتد خيارها إلى آخر 
مجلس البلوغ أو العلم» وإن جهلت أن لها الخيار أو إنه لا يمتد لتفرغها للتعليم 
عند الشيخين» وشرط القضاء للفسخ فِي خيار البلوغ لا فِي خيار العتق. فإن مات 
أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر ولو كان المزوج الآب والجد لا خيار لهما. 


وَإِنْ كان بالرَه ج جُنون أو جُذَامٌ أو بَرَصٌ قلا خَِارَ لِلْمَرْاَقٍ وََا لَهُ لَوْ وَجَدَ بها ذْلِكَ 
أو رَتَقَاً أو قرناً وَالْعِنِينٌ : وَالخَصِئُ يُوّجلَ سَنَةَ فَإنْ وى َإِّابَانَتْ بالَفْرِيقٍ 20ظ2ظ2 

(وَإذ ' كَانْ يالرَوْج وين أو 0 9 يَرَصْ قلا خيار مرا لآن المستحق 
والبرص (أو 0 الفرج (أو > وا سي 
ل ا ا ل اق 
أو بنكاح اح وعند الشافعي: ب يشت الخيار بالعيوب الخمسة المذكورة. 


(وَالعِئيْنُ) هو لغة: من لا يقدر عَلََى الجماع مطلقاً أي زوجته أو غيرها. 
وشرعاً: من لا يقدر عَلَى جماع فرج زوجته مع وجود الآلة لمائم يينه ككين فين 
أو سحر أو ضعف فِي أصل الخلقة (وَالْخَصِئٌ) هو مَن نزعت خصيتاه وبقي 
ذَكَرُهُء فإذا وجدت المرأة زوجها عنيئاً أو خصياً وكانت حرة بالغة غير رتقاء أو 
قرناء وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية بعده (يُوّجَل) يعني يؤجله 
الحاكم بعدما رفعت أمره إليه. ويشترط لتأجيله فِي الحال كونه بالغاً أو مراهقاً 
وكونه صحيحاً وغير متلبس بإحرام (سَنَةُ قمرية بالأهلة عَلَى المذهب وهي 
ثلاثمائة وأريعة وخمسون يوما وبعض يوم. فيل: شمسية» وهي أزيد بأحد عشر 
يوماً. واختار هدا شمس الأئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين» وهي رواية 
الحسن عن أبي حنيقة. قيل: وبه يفتى. ولو أجل فِي أثناء الشهر فبالأيام إجماعاً 
ورمضان وأيام حيضها منهاء وكذا حجه وغيبته لا مدة حجها وغيبتهاء ومرضه 
ومرضهاء فخرج الأمة وغير البالغة والرتقاء والقرناء والعالمة بحاله. فالأمة الخيار 
لمولاغنا لآن الولت لمهوقس البالقة يعنظر يلوعينا لا عمال أن توفي عمماء 
والرتقاء والقرناء لا خيار لهما لتحقق المانع منهما ولا حق لهما في الجماع. 
والعالمة بحاله قبل التزوج والراضية به بعده لا خيار لهما. 


(فَإِن وَطِى) مرة فبهاء أي فبالأمر المطلوب أتى (وَإِلَّا) يعني وإن لم يطأ 
(بَانَتْ بِالتَفْرِيق) أي تفريق الحاكم بينهما لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين 
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اه 


المَجْيُوبُ يُقرّقٌ القَاضِي بَيّْنهِما في الكال. وَِذًا أسْلَّمَتٍ امْرَأَةٌ الكَافِرٍ عُرضَ 
ا وَالبكر ف النشع كالتييم والحديدة كَالقَدِيْمَة 


عَلَيْهِ الإشلامٌ فَإِنْ أَبَى كر 
عجز عن الإمساكء فإذا امتنع كان ظالماً وأضيف فعله إليه. وقيل: يكفي اختيارها 
نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق قبل وهو الأصح. (إنْ طَلَبَتُ) قيد فِي 
الجميع وهو التأجيل والبينونة والتفريق ولو ا-ختلفا في الوطء فادّعاه وأنكرت. فإما أن 
يكون قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيباً أو بكراً وقال النساء هي ثيّب الآن 
فالقول له مع يمينه» وإن قلن بكراً أَجْلء وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيب 
أو بكر حين التزوج وقلن ثيِّبٍ فالقول له. وإن قلن بكر ونكل خيرت. وحاصله كما 
فِي «البحر»: أنها لو كانت ثيّبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء» فإن نكل فِي الابتداء 
أجل وفي الانتهاء تخيّر للفرقة ولو بكراً أجل فِي الابتداء ويفرق فِي الانتهاء. 

(وَالمَجْبُْوبٌ يُقَرّقٌ القَاضِي بَيْنهما في الجحالٍ) إذا رفعت الأمر إليه وكانت 
عو جا قفة شير ,وكشا وال 


قرناء وغير عالمة به ل الل 
وهذه الفرة قَةَ طللاق ام رك العديرة:ه وإنما يغرق في بى الحال لعدم الفاكلة ف 
التأجيل. (وَإِذَا أَسْلَّمَتٍ امْرَأَةُ الْكَافِْرٍ عُرِغْيَ عَلَيْه و الإشلام إذاكان. قل فزن 


أسلم فهي امرآته لعدم المنافي» وهذا إذا كان ييا بيخ :المسلمية . وأما إذا كان 


! 


2 بهم لحرمة المحل 000 المحارم أن كانت الزوجة افده أو فرعه او 


2م 


(فَإن 0 الوسلام (فرق) ؟ القاضي (بَيَنْهَمَا) لعدم جواز بقاء السويد ا تف 
الكافره وكانكت الفرقة طلاقاً باقناً عند الطرفين: وقال ادو رفو ستفية: : هى فرقة بغير 
طلاق» وخرج ما إذا لم يعقل لصغره أو جنونه فإنه 0 
أبويه» فإن أسلم فبها وإلا فرق بينهما (وَالِْكرٌ فِي القَّسْم كالشيّبٍ نتن والسديدة 
كاركراك: السبيم عرفا ”العدن م القساءة قري الدقة بوالضعية / لد 
ولمع جا دا عي ا ا كه ل لعل ل ا ا 
ومريض وحائض وذات نفاس»؛ ومجئونة لا تخاف» ورتقاء وقرناء واصتغخيرة امك 
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وَالمُسْلِمَةٌ كالكَِابيّة» وَلِلْحْرَةِ ضِعْفٌ الأَمَةِ. 

وطؤهاء ومحرمة ومظاهر منهاء وجديدة وقديمة» وبكر وثيب» وهذا القسم واجب 
(وَالمُسْلِمَةٌ كالكِتَابيّة) نص عليه لدفع توهم عدم مساواة الكتابية بسبب ارتفاع 
الإسلام (وَلِلْحُرَّةٍ ضِعْفٌ الأمَةِ) من البيتوتة والسكنة والنفقة» لأن للرق أثر فِي 
تتفديقت ‏ النعتمة 4 ونهذا'[3ا "بو أها اللسنيد :مدر لا: بوالغيراه-مق «العسوزية تف «الثفقة 'العديوية 
في نفس الإنفاق لا فِي الكيفية والكمية فإنه كما يعطي للحرة نفقة مرتين فِي يوع 
كذلك يعطي للأمة» وكما يعطي لها خبزاً واحداً كذلك يعطي للأمة. غايته أنه 
يجوز التفرقة بينهما بالمتخذ من الحنطة والشعير» فعليه لا يشكل ما سيأتي من أن 
النفقة بقدر حالهما. 


كتابٌ الرّضاع 


اه ا 0 د ا ف 2 و مم سر ا ا هه 6 2 
ييه وإن قل فِي ثلاثينَ شهرا ما حرم بالنسبء. وهو السبعة 
المَذْكُورَةُ وَلَاء في صَدرِ آيَة : 7-1 مرت مت عَلقَحكُ أو 6 [اليفاءة الآية 23] 


2 ا 
الآية. 


ت 


لا أَمَ أ احته 4 وأخيه. وَأأختت ابه بوم ا اح حا ا و و 1 


آخره عن النكاح لان كا لقه ا عي مسن ورهن عه اشيدن القلق و نوها : 
مصّ صبي من ثدي آدمية ولو بكرا أو ميتة أو آيسة في وقت مخصوصص. والتعبير 
بالمضّ جريان عَلَى الغالب وإلا فالمدار عَلَى وصوله إلى الجوف. 

(خرّمَ بالرّضَاع وإِنْ قلّ) إن علم وصوله إلى الجوف من فمه وأنفه لا غير» 
وأشار بقوله: وإن قل إلى نفي قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه لا يحرم 
إلا خمس رضعات مشبعات (فِي ثَلَائِينَ شَّهْراً) عند الإمام» وابتداؤه من وقت 
الولادة» فإن كانت الولادة في أول الشهر يعتبر بالأهلة» وإن كانت فِي أثنائه يعتبر 
كل شهر ثلاثون يوماً. وعندهما مدة الرضاع حولان وهو قول الشافعي رحمه الله 
تعالى. والخلاف فِي أنه يتعلق به التحريم أو لا بعد تمامهاء أما لزوم أجرة 
الرضاع فمقدّر بالحولين (ما خُرّمَ بالنّسَب) فيقال: تحرم الأم نسباً فكذا رضاعاًء 
وتحرم البنت نسبا فكذا رضاعا وهكذا. 

9 هُوَ السّبْعَةٌ المَذْكُورَةٌ وَلَاءَ فْي صَدْرِ آية : «خْرّمَتٌ عَبَِحَْ أمه 06 
[النّساء: الآية 23] الآية» إلا 3 أخبته وأخيه وأخت ابنه) وأخت بنتهء هذا الاستثناء 
منقطع من قوله: ما حرم بالنسبء لأن هاتين محرمتين بسبب المصاهرة لا بالنسب 
فلم يكن الكلام متناولاً لهماء وهذا شامل لثلاث صور لأنه قيد رضاعاً إما أن 
يتعلق بالمضاف أو المضاف إليه أو بهماء فالأولى: الأم رضاعاً للأخت أو الأخ 
نسباً كأن يكون لرجل أخت أو أخ من الرضاع ولهما أم من النسبء فيجوز له 
التزوج بهاء الثانية الأم نسباً للأخت أو للأخ رضاعاً كأن يكون لرجل أخت أو أخ 
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و 


وَلْبَنّ البكْرِء وَالمَيَْة مُحَرّمٌء وَيَنْبْتٌ الرّضَاع يما يَثْبْتُ به المَالء 
اذَّعَى الخكنا حدق 


اه 


لو أقر ثم 


من الرضاع ولهما أم من النسب فيجوز له التزوج بهاء الثالثة: الأم رضاعاً للأخت 
والآخ:وقياعا كان تيع الصين :والصيية الأحنيان: على لدى ايراة لحني 
وللصبية أم أخرى من الرضاعة فيجوز لذلك الأخ أن يتزوجها أي الأخرى» وكذا 
أخت الابن والبنت فيها الصور المذكورة» ومن المستثنى جدة ابنه وأم عمه وبنت 
عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه (وَلَبَنُ البكر) التي بلغت تسع سنين وما 
دونها لا يتعلق به التحريم (وَالمَيئة خلافاً للشافعي (مُحَحرّمٌ) لإطلاق النص. 

( يكب“ يَنْبْتَ الرّضَاع بِمَا يَثْبْتٌ يَنْيْتٌ بو المَالُ) وهو شهادة عدلين أو عدل وامرأتين 
لأن له دة بالفرقة اقتضاءء فكانت كالشهادة عَلَى الطلاق ولذا لا تتوقف 
عَلَى الدعوى, ومثل الشهادة التصادق. فإذا ثبت بالحجة فرّق القاضي بينهما ولا 
تقع الفرقة إلا بتفريقه. ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن كانت 
بعده كان لها الأقل من المسمى ومهر المثل» وليس لها فِي العدة نفقة ولا سكنى. 

(وَلَوْ أَقَو) بأن قال: هذه أختي أو أمي أو ابنتي من الرضاع (ثُمّ ادَّعَى الحَطاً 
صُدَّقَ) لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض. 


كتَابٌ الطلاق 


5 ىو 6 2 ا قا 2 سس ا 2 . عدبي سدس ني 


متاسيتة للرّضاع: أن كلا منهما مُحَرّم. وهو لغة: رفع القيد لكن جعلوه في 
المرأة طلاقاً وفي غيرها إطلاقاً. وشرعاً: (رَفْعْ القَيّدٍ النَّاتِ شَرْعاً) خرج القيد 
الحسي وهو حل الوثاق (بالتكاح) خرج العتق» وتمام التعريف فِي الحال بالبائن» 
وف الهال بالرجعى بلفظ ميخصوص.» وركنه نعهس اللفظ المخصوص» وسيببة 
الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وحصول البغضاء والتنافر» وشرعه 
رحمة من الله تعالى» وشرطه فِي الزوج أن يكون عاقلاً بالغ مستيقظأء في الزوجة 
أن تكون منكوحة أو فِي عدته التي تصلح معها محلاً للطلاق. وصفته أنه أبغض 
المباحات إلى الله عنَّ وجل وحكمه وقوع الفرقة مؤجلاً بانقطاع العدّة. 


(وَهُوَ ثَلانَةَ أنْوَاع : سن حَسَنٌ) أي بالنسبة لبقية أنواعه وهو أن يطلقها واحدة 
رجعية في طهر لا وطء فيه ولا طلاق بشرط عدم جماعه» وطلاقه إياها في الحيض 
الذي قبل هذا الطهرء ثم يطلقها واحدة أخرى إن شاء فِي طهرء ثم أخرى إن شاء فِي 
ماس بدا لووط الو كور اه 1 11 كانه حم هى وسيط رلا باو كانت ل سيد 
لصغر أو كبر أو حمل فيطلقها متى شاء. ثم أخرى إن شاء بعد شهرء ثم أخرى إن شاء 
يعد شهر وإن كانت مدخولاً بها فيطلقها واحدة فِي حال الطهر أو الحيضء فالسئّة فِي 
الطلاق من وجهين: سنَّة في العدد» وسنَّة في الوقت. فالسنّة في العدد يستوي فيها 
المدخول بها وغيرها لآن الطلاق الثلاث بكلمة بدعة» والسنّة في الوقت يثبت عن 
المدخول بها خاصة» وهو أن يطلقها فِي طهر لم يجامعها فيه إلخ. 


05 
سا عر 2 


0و سنن 1< حَُسّنٌ) وهو أن يطلقها طلقة رجعية ويدعها من غير طلاق حتى 
تنقضي عدتهاء فإن كانت ممن تحيض طلقها فِي طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا 
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اسان 8 ا 6 ه تي و2 هس سا تم 
وَبَدعِىٌ ) وطلاق غير المدخول بها سني حسن . 
0 2 
فصل: الطلدق 
ل #2 بج م ك1 هس ١‏ 7 مقي - و 9 اس 
نوعان: و وكناية. فالصريح : ما لا يحتاج إلى النية نت طالق. 
أ#آ-ك خخ لس هه لمث 2-3-8 ًَ 04 
وَيَقَع به واحدة رجعِية» وإن نوّى الثلاث . 
و يم املد د ليو انف م فت ون او إن مه د تفط حجان ...فاك ب 96 
والكناية : كل لفظ احتمل الطلاق وغيره نحو .: غطي وَحِمَكٌ. و 
سس قرم هسك 
حرام , واعتدى 2 عع عاضا عع عو عه اع حمل عه ع ع ده مأ ا أ أن عع ع عا طاء الوط اه ل عع و عع لذج دا نا د جاع هلحا لحان لم ع 


فى حيضة جماع ولا طلاق ويتركها حتى تنقضي عدتها. وإنما كان هذا النوع 
أحسن لآنه أبعد من الندامة لعدم الحاجة إلى زوج آخر لو أراد التزوج بها وأقل 
ضررا بالمرأة لعدم بطلان محليتها بالنسبة إليها لأن سعة حلها نعمة عليها. 


(وَبَدْعِنٌ) وهو أن يطلقها ثلاثاً أو اثنتين بكلمة واحدة أو ثلاثاً أو اثنتين فِي 
طهر واحدء لأن الأصل فِي الطلاق الحظرء والإباحة إنما هي للحاجة إلى 
الخلاص» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث فِي طهر لأنها تندفع بالواحدة. وتمام 
الخلاص على المفرق فِي الأطهارء فالزيادة إسراف وهو بدعة» فإذا فعل وقع 
وبانت المرأة وكان عاصياً (وَطََاقٌ غَيْرٍ المَدْخُولٍ يها سُنْىّ حَسَنٌ) ولا يأتي فيه 
الطلاق السني الأحسن لأنها لا عدة لها. 


0 م 5 ِ 2 و 3 3 
(فصل: الطلاق ذوعَان: صَريح وكناية. فالضريع: مَا لا يَختاج إلى النية) 
3 . . : 0 8 .مو هم ى ٠‏ 5 5 ىك عه 98 ا 
لآنه موضوع للطلاق شرعا فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية (كأنت طالق) 
000 0 آم ته سلاه 0 26 2 04 5 
ومطلقة وطلقتك (وَيقَعَ به واحِدَة رَجَحِيَة وإن نوّى الثلاث) لآنه نعت فرد حتى 


032 


قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضذه. 


(وَالكَِايَةٌ : 0 لفظ احتمل الططلاقٌ وَغَيْرَهُ) لكونه لم يوضع له (نَوّ: 
قتي زقمك) أ لاله ريك رمك عل ار لقا يبجاو إلف اسم و ومكلة: 
استتري وتخمّري (وَأنتٍِ حَرَامٌ) يحتمل عليّ»؛ ويحتمل عَلَى غيري. فإن نو 
الآول وقع وإلا فلاء وفي «رد المحتار»: وقوع البائن به بلا نية في زمننا للتعارف 
لا فرق في ذلك بين محرمة وحرمتك (وَاعْتَدّي) فإنه يحتمل أنه أراد اعتدي نعم 


10 كِتَابُ الطلاق 


وَيَفْتَقِرٌ إلى النيّةِ أو دَلالةٍ الحَالٍ. 


الله عليكء» أو نعمي عليكء أو اعتدي من النكاح. فإن نواه زال الإيهام ووجب 
الطلاق اقتضاء. 

(وَيَممَقِرَ إلى النيّ) فإن لم يكن له نية لم يقع والقول قوله فِي عدم النية مع 
يمينه (أو دَلالةٍ الحَالٍ) من مذاكرة الطلاق فيما يحتمل السب والجواب وما 
يصلح للجواب فقط لأنه مع الدلالة لا يصدق عَلَى نفي النية. 

واعلم أن الكنايات من حيث هي ثلاثة أنواع: نوع يحتمل الوجوب والردء 
ونوع يحتمل السبب والجواب» ونوع يحتمل الجواب ولا يحتمل السب ولا الوم 
فنحو: آخر جى » اذهيئ» تفنعى » تخمرىي » استتري » انطلقى. اعزبى . اغربى ) 
يععتمل الرد والجواب. ولحو: خلية. برية» أنت حرامء بائن كا له 0 نصح 
للسنب: و الهو اميا ونحو: اعتدي. واستبرئي رحمك» وأنت واحدة» اختاري امرك 
بيدكء فارقتك» تصلح للجواب ولا تصلح للسّبٌ والرد. 

وان فيان 40 اد عا لايق وس ل رفيا جيه نذا شفس يهال داك 
الطلاق بأن تسألها طلاقها أو يسأل غيرها طلاقهاء ففى حالة الرضا تتوقف 
الأقسام عَلَى النية إلا لفظ حرام فلا يحتاج إلى النية للعرف كما تقدم؛ والقول 
قول الزوج فِي ترك النية ونفيها مع اليمين. وفي حالة الغضب يتوقف الأولان أي 
مَا يصلح ردا وجوابا وما يصلح سيا وجواباً عَلَى النية» فإن وقع وإلا لاء ولا 
يتوقف ما يتعين للجواب. وفى حالة مذاكرة الطلاق يتوقف الأول فقط وهو ما 
والحاصل أن ما يصلح جواباً ورداً يتوقف عَلَى النية فِي حالة الرضا والغضب 
والمذاكرة» وما يصلح شتماً وجواباً يتوقف عَلَى النية فِي الرضا والغضب فقطء 
وما يصلح جواباً فقط يتوقف عَلّى النية فِي حالة الرضا فقطء ويقع فِي حالة 
الغضي والمذاكرة بلا نية هذا. 

ثم لفظة: اعتدي» واستبرئي كوا و نانيع واحدة» إذا نوى بها الطلاق يقع 


بها واحدة رجعية وبقية الكنايات يقع بها واحدة باكنة عند النية. 
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م 2ه قاس *# 26م هموس َ_ 4 2 
َبَقَعٌ طلاقٌ كُلَ وَوْج مُكَل وَلو مُكرّهاً أؤ ان أو أخرسسن طلاق 

2 الل | لس 00 

صَبيٌ ) وَمَحُنُونٍ وَنَائِم؛ وَسِيِّدٍ عَلَى عَبْدِو وَاعْتِبَاره ء عَدَداً بالنْسَاءٍِ ل الطلاقف 


قبل الدَّخُولٍ 0 


(وَيَهَعُ طلاقٌ كُلُ رَوْجِ مُكَلّفِ) أي بالغ عاقل (وَلو مُكْرّهاً) عَلَى التلفظ 
بالطلاق» فإن طلاقه صحيح لإقراره بالطلاق» وهو قد عرف الشيئين فاختار 
أهونهما وفوت الرضا لا يخل بالوقوع كالهازل فِي الطلاق (أو سَكُرَانٌ) بطريق 
ميسططو شررها بيواة كان نكر ننه اشر لا ريدة :لمع فيه أو رغيره الود 
من الحبوب والعسل عند مُحَمّد وبه يفتى» أو حشيش أو أفيون أو بنج إن لم يكن 
استعماله للتداوي. أما إذا سكر بسبب مباح كمن أكره عَلَى شرب الخمر أو اضطر 
إليه بأن كان لإساغة لقمة أو للتداوي بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل لا يقع 
طلاقه ولا عتاقه. 

(آَوْ أخرّس) بإشارته المعهودة المقرونة بتصويت لأن العادة منه ذلك 
كانت" الاقازةبيانا لهذا الكمزلهه لكين إن كان كحميى الكنا 2 اذ مون تنا ركه 
لاندفاع الغدووزة ينا هن أذل وله طلاق صَبِِيٌ ) وان فواهفا ١‏ أجازه بعد البلوغ 
لأنه حين وقوعه وقع باطلاً والباطل لا يجاز. 

(وَمَجْنُونِ) هو الزائل عقله. وفي حكمه المعتوه القليل الفهم المختلط 
الكلام. الفاسك التلميدة والمبرسم وهو علة كالجنون. والمدهوش وهو المتحير. 

(وَنايِم) لانتفاء الإرادة منه والاختيار فكان كالمجنون. 


() يقع طلاق (سيِّّدٍ عَلَى عَبْدِو) لحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» 
نعم» إذا قال سيده: زوّجتها منك عَلَى أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت» فقال 
العبد: قبلت» أو قال العبد: تزوّجتهاء فأمرها بيدها فإن الطلاق بيد المولى كما 
في «الخانية». (وَاعْتِبَارُهُ عَدّداً بِالنْسَاءِ) فطلاق الحرة ة أي جميع طلاقها افك ولد 
كان زوجها 37 أو طلاق الآمة اثنتان ولو كان زوجها 00 وعند الشافعي اعتباره 
عدداً بالرجال (يَكون الطَلاقٌ قَبْلَ الدّخُولٍ) والخلوة الصحيحة. أ يوجد ويصح 


ويقعء فإذا طلقها ثلاثاً وقعن» وإن فرّق بأن قال: أنت طالق طالق طالق» بانت 
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وَيَعْده ومن صيجيج ومُرِيض متكا تعلق على المَشِيئَةِ أَوْ غْيرِهَاء وَمُضافاً أى 
مُفَوّضضاً أو جَعْلاً لأمْرها بِيدِها عانق لازن قف شقكه: أن إن ت غلك الذاك أذ 
غَذاً أو اخختارى نَفْسَكُ) ش55 


بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة لأنها بانت بالأولى لا إلى عدة فلم تصادف الثانية 
محلاًء وفي الموطوءة يقعن لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. 

(وَيَعَدَه؛ ومن صصح ومّرِيض) ويسمى طلاق المريض وطلاق الفارٌء 
والحالة التي يصير بها الرجل فارَاً بالطالاق ولا يتفل تبراعتة إلا م الثلث ما يغلت 
فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البيت» ومبارزته رجلاً أقوى 
منه» وتقديمه ليقتل في قصاص أو رجم. فلو أبان وهو بتلك الحالة ثم مات عنها 
بذلك السبب أو بغيره وهفي في العدة ورثت قيدنا نموته لأنه لو ماتت لا يرث 
منهاء وترث لو طلبت رجعية أو طلاقاً فطلقها ثلاثاً «ملتقى». 


(مُتَجَراً) أي واقعاً فِي الحال (وَمُعلّقاً) التعليق فِي الشرع: ربط حصول 
مون حيلة الغدنه يفيو ل معتمون عقهلة الترظ : بوتبرط محهه كون دلول 
القورع متعدوها قلي بكمار [ ورمعو ة وتضي ا 31 الجدي و أن لذ مقفول عه اهار اة 
والملك أو إضافته للملك (على المَضِيئَةٍ أو و غَيّرِهَا) كلتفول انار قاذ (وَنْضَانا 
أو مُفْوّضاً أو جعْلاً لأمرها بيده كاك اله مع وفك ) تقال تسمه م 
االمضككة) واه م قت ان إذا ققف أن إذا عااسسعو كلذ ينك بالسحلسن نوالا 
يرجع الزوج ولا يرتك بودهاء ؤلا تطلق. نفسبها إلا واحدة فقط لأنها تعم الأزمان 
لا الأفعال» بخلاف كلما شئتء فإنها لعموم الأفعال» فتطلق نفسها مرة بعد أخرى 
ولا تطلق نفسها بعد زوج آخر إذا طلقت نفسها ثلاثاً. وفي قوله: أنت طالق حيث 
أادت كيه ان زتعي ينل رت بالمعاين: 


- 


5 إن تخنيف الذاة) معان المعلف خلى غيرها 00 اننع طالق (غندا) 
في غدء مثال للمضافء. فيقع الطلاق عند الصبح فبهما لأنة أول عشزع ممنة: 0 
قال: اليوم غداً أو غداً اليوم يعتبر الأول ذكراً (أو اختَارِي نَفْسَكِ) ينوي به الطلاق 
مثال للتفويض. والمراد به تمليك الطلاق. وألفاظ التفويض ثلاثة: تخيير وأمرٌ بيد 
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ل الدحعة 
نَصِحٌ فِي العِدَّةِ إنْ لم يُطَلّْنْ ئلاثاً ولا بَايِئاً برَجْعَتَُكِ وَبِمَا تَقْيْتُ به خُرْمَة 
المصَاهرة. ولو لمم ترْضضَ» اوور ام ل الع و وا ل ار لح شو لاتق و ل ا 


ومشيئة. فالتخيير نحو: اختاري» يشترط فِي صحة إيقاع المرأة الطلاق به ميجلس 

مَا لم يوقته وما لم تقم قياماً يدل عَلَى الإعراض عَلَى الأصح.ء وذكر النفس أو 
مَا يقوم مقامهاء واتحاد المجلس.ء فإن نم يتحد لم يصح.ء والرجوع بعد التفويض لا 
يضح لأنه تمليك لا توكيل» والأمر باليد كالاختيار فِي الشروط المذكورة إلا في نية 
الثلاث فإنها تصح هنا لا فِي التخيير. فإذا قال لها: أمرك بيدكء ينوي بها ثلاثا فقالت: 
اخترت نفسي بواحدة أو بمرة واحدة وقع الثلاث» وإن قالت: طلقت نفسي بواحدة أو 
اخترت نفسي بتطليقة واحدة» فواحدة بائنة» والمشيئة قد مر بيانها. 

(وَإِنْ أيَانَهًا قَارَاً) من إرثها (وَرِثََهُ) إذا مات عنها وهي فِي عدته» ولو ماتت 
هي عنه لا يرثها. وقد مر بيان الحالة التي كوة يدا الرمذ قاذ هارث ره 

(فَضْل: الرَحِعَةٌ) أخرها ايه ضع الكاس ولييا تاحرط وعد ا .توفي 
بالفتح والكسر لغة مصدر رجع يرجع رجعة. وشرعا: استدامة النكاح القائم بلا 
شرط عوض ما دامت فِي عدة الدخولء ولذا سمي إمساكا. 

(نَصِحٌ فِي اهدق أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة فِي عدّة الخلوة (إن 
لم يُطلَقْ ثلانا ولا يَائِناً) هذا بيان لشرط الرجعة يعني أن الشرط كون الطلاق 
رجعياً | (رَجْعَتَكِ) وراجعتك ورددتك ومسكتك وأمسكتك» وراجعت افوا ني ض 
حال غيابها بلا نية لأنها صرائح وأنت عندي كما كنتء أو أنت امرأتي بالنية لآنها 
سك اسن اجير ن بالفعل (3) هي التي تكون (بمَا تَنْيْتَ 3 

حُرْمَةٌ المُصَاهَرَةِ) كتقبيل ومس ونظر بشهوة» ولا فرق بين كونه منه أو منها 

0 أن يصدقها سواء كان كمكقة أن اقعلكه الخد اها أذ كان ناكما ا أو 
معتوها أما إذا ادّعته وأنكن لأ تنيت "الرسعة: 

(وَلُو لَمْ مَرْضَ) العم الت الشرع غير مقيد برضاها ولا يسقط 
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وَالإِشْهَادٌ مَنْدَوبٌ عليهًا . 


2 00 
4 2 


«٠ 


فصل : يه 


4 


إذاخلك على تركو فرناتكا 1د بَعةَ أَشْهُرٍ فِي الحُرّق وَشْهْرَيْنِ في الأَمَةٍ 


رمع 


كالميراث (وَالإشْهَادُ) بأن يقول لاثنين: اشهدوا بأني قد راجعت امرأتي (مَندوت 
عليهًا) أي عَلَى الرجعة السنية» وهي بالقول. وفي البدعية وهي التي تكون بالفعل 
الأفضل أن يراجعها ثانياً بالإشهاد عَلَى القول لأن الفعل لا علم للشاهد به وندب 
إعلامها أيضا لئلا تنكح غيره بعد العدة» فإن نكحت غيره فرق بينهماء وإن دخل» 
وندب أيضاً عدم دخوله عليها إلا بإذنها لتتأهب. 

(فكن: الاثلاة) اهو الكة التدلقة» وهو مون إلى كأغظ . وقيرفا :لكلف 
عَلَى تركه قربانها حالاً أو مآلا مدته. والشخص المولي هو الذي لا يمكنه قربان 
زوجته إلا بشيء يلزمه كحج وكفارة. وركنه الحلف. وشرط محلية المرأة بكونها 
منكوحة وقت تنجيز الإيلاء وأهلية الزوج للطلاق بأن يكون عاقلاً بالغاً. فلا 
يصح الإيلاء من صبي ومجنون. وعدم النقص عن المدة وعدم تقييده بمكان لأنه 
يمكنه قربانها فِي غيره» وأن لا يجمع بر بين الزوجة وغيرها كأمته أو أجنبية لأنه 
يمكنه قربان زوجته وحدها بلا لزوم شيء. وسببه قيام المشاجرة وعدم الموافقة. 
لا ل كد ولزوم الجزاء والكفارة إن حنث وسقط الإيلاء 
(إذا حَلف عَلَى تَرْكِهِ را أرَبَعة َشْهُرٍ ذ فِى الحرّة) بأن قال: والله لا أقربك» أو 
5 اوداق أو لأ ولد إن امسن مدك هرو عاب أل نف راف درت صمت 
أو عمرة» أو فعبدي حرّ ونحوها مما يشق عليه بخلاف فعليّ صلاة ركعتين» 
فليس بمولٍ لعدم المشقة وإن لزمتاه بالحنث لصحة النذر بهماء وهذا من 
الصرائح. ومن الكناية قوله: والله لا أمسكك. أو لا آتيك. أو لا أغشاكء أو لا 
أقرب فراشك (وَشَّهْرَيْنِ فِي الأمَةٍ المَنْكُوحَةِ) يعم ما لو كان زوجها حرّاً وقيد 
بالمنكوحة لأنه لا إيلاء من المدبرة وأم الولد والآمة» وهذا أقل مدة الإيلاء 
فيهماء ولا حدّ لأكثره فلا إيلاء بحلفه عَلَى أقل من الأقلين. ثم إذا وقع الإيلاء 
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قَإنْ وَطَِ فى المُّدَّةِ كَفْرَ وَإِلَّا يَانَتْء وَسَقَط اليّمِينٌ. 
3 8 
فقصل: الجلع 
الوَاقِعٌ بو» وَبِالطََكَاقٍ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بائِنٌ ا 1000 


في غرة الشهر لا خلاف فِي اعتبار مدته بالأهلة» وإن وقع فِي بعضه فإن الثاني 
يعتبر بالأيام. وعن زفر: اعتبار بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلة 
ويكمل أيام الشهر الأول بالأيام من الشهر الرابع. 

(فإن وى في المُدَّةِ كَفْرّ) لحنثه في يمينه» والكفارة موجب للحنث, وحينئذ 
ففي الحلف بالله تجب الكفارة» وفي غيره يخيّر بين الوفاء بما التزمه من النذر أو 
كفارة اليمين» وهذا إن بقي الإيلاء فلو سقط بموت العبد المحلوف عليه بعتقه لا 
سياشى + (والا) عنى و إن لوزيطا ف المدة سس مقيع "(ثائق) براحلة بحضههاء 
وأشار إلى أنه لا حاجة إلى إنشاء تطليق أو حكم الحاكم بالتفريق خلافا للشافعي 
(وَسَقَطَ اليّمِينُ) لو حلف الحالف عَلَى أربعة أشهر لتوقتها بها وبقيت لو عَلَى الأبد 
بأن صرّح بالتأبيد أو أطلق كقوله: والله لا أقربك» فلو نكحها ثانياً وثالثاً ومضت 
المدتان بلا فيء بانت بأخريين لبقاء اليمين وبالتزوج ثبت حقها فتحقق الظلم» وابتداء 
هذا الإيلاء من وقت التزوج لا من وقت الطلاق» فلو نكحها المولى الذي انتهى ملكه 
بالثلاث بعد زوج آخر لم تطلق لتقييده بطلاق هذا الملك. ولو وطتها كفر لبقاء اليمين 
في حق الحنث وإن لم يبق فِي حق الطلاق فصار كما لو قال لأجنبية: لا أقربكء لا 
يكون بذلك موليا وتجب الكفارة إذا قريها «كنز) و(اكشف). 

(قفصل: الخُلْعغٌ) هو لغة: الإزالة: يقال: خلعت التّعل وغيره خلعاً تزغتة. 
والاسم: الخلع. وشرعاً: إزالة ملك النكاح المتوقف عَلَى قبولها بلفظ الخلع أو ما 
في معناه كلفظ المبارأة. وشرطه: أهلية الزوج وكون المرأة محلاً. وركنه الإيجاب 
والقبول إذا كان بعوضء وأما إذا لم يذكر المال فلا يكون معلقا عَلى القبول 
معنى» فيقع الطلاق وإن لم تقبل» ثم الخلع لا بأس به عند الحاجة. 

(الوَاقِعٌ بو) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة ولو بلا مال (وَبالطَلاقٍ 
عَلَى مَالٍ طَلاقٌ بائِنٌ) أما فِي الخلع فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الخُلّعٌ تَظلِيفَةٌ 


176 كْتَابٌ الطلاق 


وَلزِمْهَا المَاكُء وَمَا صَلّحَ مَهْراً صَحّ بَدَكَ خُلع, لا 6ك وَيَسْقط بِالخُلْع كُل 
حَقٌّ نَابتِ عِنْدَهُ لِكُلّ وا حِدٍ مِنّ الرَّوْجَيْنٍ مما يتَعَلَقُ بالتكاح . 


َايَئَة)ا: وأما الطلاق عَلَى مال فلأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها في ذلك 
بالبينونة (وَلِزِمُهَا الْمَالُّ) إن قبلت لأنها تملك الالتزام لولايتها عَلَى نفسهاء وملك 
النكاح يجوز الاعتياض عنه إن لم يكن كالقصاص. 

(وَمَا صَلْحَ مَهْراً) وهو المال المتقوم مثلياً كان أو قيمياً كالدراهم والدنانير 
والعروض بشرط كون المال عشرة دراهم أو قيمته عشرة دراهم. فخرج بقيد 
الصلاحية ما لا يصلح له كخمر وخنزير ودم وميتة» فإن هذه الأشياء لا تصح 
مهرا فلا تصلح بدل خلع فيقع الخلع والطلاق مجانا ولا يلزمها شيء لبطلان 
البدل» وخرج ما دون العشرة لعدم صلاحيتها مهرأ وإن صلحت بدل خلع لأن 
الكلام فِي الطرد لا فِي العكس (صَمّ بَدََ خلّْع) لأن مَا صلح بدلا للمتقوم أولى 
أن يصك ح لغير المتقوم بناء عَلَى أن البضع متقوم عند الدخول فِي الملك لا عند 
الخروج (وَلَا عَكْسَ) يعني عكساً لغوياً فلا يقال: مَا لا يصلح مهراً لا يصلح بدل 
خلع لصحة الخلع بما دون العشرة وبما ذ فى وهنا ويط هقزياة وام عكها 
منطقياً فتنعكس فيقال: بعض 000 

(وَيَسْقط بِالخُلْع) وما في معناه كالمبارأة (كُلُ حَقٌّ) شمل الحقوق المتعلقة 
نتفعة لمن يحقنوق نكا وغيره كمهر ونفقة مفروضة وماضية وكسوة ومتعة 
ودين بذمته لها بدل شيء آخر أو هو قرض (ثابتٍ عِنْدَهُ) أي وقت الخلع واحترز 
به عن حق يثبت بعده كنفقة العدة والسكنى ونفقة الولد والإرضاعء فإن هذه 
الأشياء لا تسقط إلا بالتنصيص عليها (لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ) متعلق بقوله 
كات ا 1 الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الحق (بالتكاح) 
الذي وقع الخلع منهء فخرج الحق الذي ليس من حقوق النكاح كرون له عليه اد 
لها عليه ثمن مشترى ونحوه أو هو قرض فلا يسقط وخرج الحق المتعلق بنكاح 
آخر لم يقع الخلع منه كما إذا تزوج امرأة أو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر 
فاختلعت منه عَلَى مهرها فإنه يبرأ عن الثاني لا الأول. 


لأق 

م2 عر 
كتاب الظهار 
؟ و إرعه روسٌ دام عه بريه 5 ها بع 7 2 بيده الام برع ايوهه 
تشبيه المسلم المنكوحة أو عضوا منها أو جزءا شائعا بعضو يحرم النظر 
إليه مِنْ مَحَارمِهِ عَلَى التَأْبِيِ 0ك 


ع موس 


مناسبته للخلع أن كل منهما يكون عن النشوز ظاهرا. وهو فِي اللغة: يأتي 
بمعان متعددة بمعنى مقابلة الظهر بالظهرء وبمعنى النصر. ويقال: ظاهر من امرأته 
إذا قال لها: أنت عليّ كظهر أمي. وشرعاً (تَشْبِيْهٌ المُْسْلِم) العاقل ولو حكماً البالغ 
فال" بم ظهار الذمي والميجنون والصبي والمعتوه والمدهوش والمبرسم 
والمغمى عليه والنائم» ويصح ظهار السكران والمكره والخصي والأخرس 
بإشارته المعهودة المفهمة (المَنْكوحَة) شمل الآمة وخرج مملوكته والأجنبية إلا 
إذا اضنافه إلى شنب اتملك (31) تكميفه (عضوا ينينا) عير يه خنها كالر امن 
والرقبة (أو جزءاً شَائِعاً) كالتصف فالتلية ونحوهما (بعضو) متعلق بتشبيه (يخرم 
النّظر إليهِ مِنْ) أعضاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من عضو (مَحَارِوهِ) 
أي الإناث اللاتى يحرم نكاحهن عليه. فيك بقوله: من محارمه للأنه لو قال: دق 
علي قطهيو ابني» صا ب ارا أن من شيو ات الظهار كون المظاهر بها من 
جنس التنساء كما فى «البدائع؛ (عَلَى التَأبيز) يعني مبواء كانت محرمة نسبا أو 
حرمة هؤلاء ليست مؤبدة بل موقتة» فعلم مما ذكر أنه لا بد فِي المشبه به من 
كونه جزءاً يحرم النظر إليه من محارمه وإلا فلا يصح الظهارء وإن كان يعبر به 
عن الكل كرأس أمى أو وجهها بخلاف الزوجة فإنه يكفى ذكر الجزء الذي يعبر 
به عن الكل وإن لم يحرم النظر إليه. ولا فرق بين كون ذلك الجزء ظهراً أو غيره 
مما لا يحل النظر إليه. وقيد فِي «النهاية» التحريم بكونه متفقاً عليه احترازاً عن أم 
المزني بها وبنتهاء فلو شبهها بهما لم يكن مظاهراء وعزاه إلى «شرح الطحاوي» 


2707 
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وَلو رضاعاً فَيَحْرمْ عَلَيّْهِ الوَّظءٌ ودَوَاعِيهِ حنَّى يُكَفْرَ. فلو وَطئَ قَبْلْهُ اسْتَغْفَر رَبّهُ 
وَالكَفَارَةٌ تخرير رَقَبَةٍ سَلِيمَةٍ عن العَيّب ااا اا ا 0000 


لكن هذا قول محمد. وقال أبو يوسف: يكون مظاهراء كذا فى «رد المحتار» (وَلَّو 
رضاعاً) لأن حرمته مؤبدة وحكمه ما ذكره بقوله: (قَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الوّظءٌ وَدَوَاعِيهِ) 
من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة» وكذا يحرم عليها تمكينه 
(حتّى يُكَفْرَ) فلو طلقها ثلاثاً فعادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر عادت 
بالظهار لبقاء حكمه. وهو غاية لقوله: فيحرم» وهذا إذا لم يكن موقتاً وإن كان 
موقتاً سقط بمضي الوقت (فلّو وَطِىَ قَبْلَهُ) أو لمس أو قبّل أو نظر بشهوة (اسْتَغْفَرَ 
رَيَهُ) وتاب عن هذه المعصية لمخالفة نص منع التماس المتناول للدّواعي. والعود 
الموجب للكفارة عندنا هو العزم عزماً مؤكداً عَلَى استباحة وطتئها. وعند الشافعى: 
بمجرد الإمساك. وهو أن لا يطلقها عقب الظهار. 

(وَالكَفَارَةُ) لغة من كمر الله عنه ذنبه محاه. وركنها الفعل المخصوص من 
إعتاق وصيام وإطعام. ويشترط لوجوبها القدرة عليهاء ولصحتها النية المقارنة 
لفعلها لا المتأخرة. ومصرفها مصرف الزكاة لكن الذمي مصرف لها دون الحربي. 
وَضنفتها أنينا عقورة ونهويا عيادة أذاء وحكمها سقوط الواجب عن الذمة وحصول 
ويتضيق فِي آخر عمره. ولا تؤخذ من التركة بلا وصية من الثلثء ولو تبرع بها 
الورثة جاز إلا فِي الإعتاق والصوم (تَحُْرِيرٌ رَقَبَةِ قبل أن يطأ بنيّة الكفارة. والرقبة 
والذكر والأنثى» والأعور والأصم الذي إذا صيح يسمعء ومباح الدم» والمرهون 
والمديون» والآبق المعلومة حياته والمرتدّة» والخصي والمجبوب. ومقطوع 
الأذنين» وذاهب الحاخييرة: وشعر لحية ورأس» ومقطوع انف وشهتين» وإحدى 
يديه ورجليه من خلاف» والمكاتب الذئ ترود كنيكا «مالعق واكترسعد ا (سَليمة 
عن العَيّبِ) خرج به فائت جنس المنفعة كالأعمى والمجنون والأصم بحيث إذا 
والمقطوع يداه وإبيهاماه. أو ثلاث أصابع من كل» أو رجلاه أو ين ورجل من 
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إن لم تشتطغ ضام شهرئنٍ مابعينٍ كذ م مقلع أظتم سنِينَ سكين كا لْفِطرَ: 
أَوْ قِيِمَتِها ا 


جانب» ولا يجزي مدبر وأم ولد ومكاتب أدّى بعض بدله ولم يعجز نفسه لأن 
الكمال فِي الرق شرط ورق هؤلاء ناقص وليس بشرط في الملك فلذا أجزأ 
المكاتب الذي لم يؤد شيئا «ملتقى وشرحه). 

(فإن لم يَسْتَطِعْ) بأن لم يملك المظاهر الحر وقت التكفير ما يعتق عن 
ظهاره حال الأداء. وقت التكفير من حين العزم إلى غروب شمس اليوم الأخير 
مما صام فيه من الشهرين فلا يتحقق العجز إلا به «در) «منتقى» (صَامَ شَهْرَيْنِ) 
بالأهلة» وإن كان كل واحد منهما تسعة وعشرين وإلا فستين يومأء فإن صام 
بالأيام وأفطر لتسعة وخمسين نوما فعليه الاستئناف كما فِى «المحيط)ء ولو صام 
تسعة وعشرين يوماً بالهلال وثلاثين بالأيام جاز (مُتكابِعَينَ) للنضن علية اليس فيهنها 
شهر رمضان لأنه لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى» ولا 
يوم الفطر ويوم النحر وأيّام التشريق» لأن الصوم فِي هذه الأيام منهي عنه فلا 
ينوب عن الواجبء ولا وطء مطلقاً بعذر أو بغير عذرء ولا فطرء فإن جامع التي 
ظاهر منها ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع وهو الشرط (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ) صوم 
الشهرين لمرض لا يرجى برؤه أو كبر سن (أَظعَم) هو أو نائبه (سِسين سكين 
ولو حكماً كأن أطعم والجناا ايع وها ول تمر اللنني نكو لاحي المراعة:» 
وقيد المسكين لمطابقة لفظ النص فهو اتفاقي فيجوز الصرف إلى غيره من 
مصارف الزكاة (كالفِظْرَةِ) قدرأء وهو نصف صاع من بر أو دقيقه كما مرء ومصرفاً 
فلا يصح إطعام أصله وفروعه وأحد الزوجين للآخر كما مر فِي الزكاة. 

واعلم أنه لا يجوز فِي سائر الكفارات أن.يعطي الواحد أقل من نصف 
صاع» وفي الفطرة خلاف» والصحيح الجوازء وجزم به غير واحد. والفرق أن 
العده موه فلكرول الكقارة بخالات غيريها «در») «منتقى) . 


(آَوْ قِبمَتِها) أي أعطى كلاً قدر قيمة الفطر مطعماً من ء غير المنصوص عليه 


يَحِبُ بِقَذْفِ الرَّوْجَةٍ بالرّناء 5100000 


كالآرز والعدس بخلا د ا ل و له 
لا يجوز إلا أن يبلغ الكمية المقدّرة شرعاً (أَوْ أبَا حَهُمْ أَكْلَتَيْن م: مشبعتين) بأن 
أطعمهم غداءين أو عشاءين أو غداء أو 0 لأن 
المنصوص عليه هو الإطعام» وهو حقيقة فِي التمكين من المطعم» وفي الإباحة 
كما فِي التمليك بخلاف الواجب فِي الزكاة وصدقة الفطر فإنه الإيتاء والأدا 
وهما للتمليك حقيقة» ولا بد من الإدام فِي خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى حد 
0 وفى خيز الحنطة لا د يشترط الإدام. باوص ين الما رار جه بأ 


- 


عدي جماعة وأعطى الآخرين قيمة الغداء جاز عَلَى مَا جزم به في (البدائع». 

رفن 1 اللعان )عو مدي لطن قارفو نلعن هو الطرى العافت 
الرتعية : وشنرعا :كوا داك وكاو كدي لا وماق بنقرونة ب لمعم جني وبا لقني فيه 
جهة أخرى» قائمة مقام حد القذف فِي حقه. ومقام حدٌ الزنا فِي حقها. فركنه 
الشهادات» وشروطه فِي المتلاعنين أن يكونا زوجين حرّين بالغين مسلمين 
ناطقين غير محدودين» وكون النكاح صحيحاء وشرطه فِي القاذف عدم إقامة البينة 
عَلَى دعواهء وفي المقذوف إنكاره. وسببه قذف الزوجة بما يوجب الحدّ في 
الأجنبية» وحكمه حرمة الوطء بعده. وأهله أهل أداء الشهادة. 

وحك) أى اللعاة :(تقذف الززخة) العته السكويعة لكاب يمنا الى 
القذف قبل الدخول بها أو فِي عدة الرجعى فِي دار الإسلام» فخرجت الأجنبية 
فلو قذفها يجب عليه حد القذفء والميتة فليس لولدها أن يلاعن بل يطالب بيحدٌ 
القذف. والمنكوحة نكاحاً فاسداً فلا لعان بقذفهاء وكذا المبانة (بالرّنا) الصريح» 
بأن قال لها: يا زانية» أو 
الترخيم شائع فِي النداء. وقيد به لأنه لو رماها بعمل قوم لوط لم يجب اللعان 


علذه » وعندهما يجب . 


أنبك زانيةه أو زامتلك يوق :بو كد لو محدفت العاء أن 
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ات 8 8 عه 2 ا 0 رن 0 

وَبخيس حثّى يلاعِنَ أو يكذت نفسه فيُحَدَ إن كا مِنْ أهل التَهَادَق وَصِيّ مم 
5 رو ضع س© ريع ممم شاه ريع ميم عه رعي نْْ و 2 5 ساهم 
يحد قاذفهَا أو يَشْهّد اريع مك ار و ا ره 


رع م سس مي 2 2 . 1 ك 

( وستحيس ) التحاكم الزوج إن لو عن اللعياف م عجزه عن الئرهيان 58 
يْلاعِنَ) وفي إيضاح الإصلاح ها هنا غاية أخرى ينتهي عندها الحبس» وهي أن 
0 منه بطلاق أو غيره «داماد». (أو يُكَذْبَ 0 أي تقر يكدنة تفسية: وعصسسد 
يرتفع سبب اللعان أي العار الحاصل من القذفء أما نفس القذف فباق» ولذا قال: 
(تبحَدٌ) بعد الإكذاب حدّ القذف لإقراره بما يوجبه ولا يجوز العفو فيه والإبراء 
ست 0 0 م م وقفت اللّعان (من 7 00 - أدائها 
ل 0 ا 
بعض ولا بين مملوكين ولا بين من أحدهما مملوك أو صبي أو مجنون أو 
محدود فِي قذف أو كافر. ظ 


ع 


(وَهِيَ عمّن تكد اقاؤنها اران كوو ساعن لزنا وهنا د اللي 
تقدم في حقها .وإنما خصها به بعد اشتر 0 أهلية 00000 فال كاقته ١‏ 0 
يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد أو كان لها ولد وليس له أب معروفء أو لعا 1 


جد عضا 


6 


عمرها ولو مرة. أو وطق ويطك عغر اما بقنبية ول هر للايتدرف اللغان .ثم الإحصان 
يعتبر وقت القذف ححتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا يجب 
الحد ولا اللقانة وكذا تردنها ولا يعود ولو ابقلجيف بعذه )أو يَشهد) الزوج. يبتدىئ 
القاضبى به بعل أن يوفمه ع المرأة متها لين نه المدعن: أولا ولأن انين 2 بدأ 
بى فلو أخطأ القاضى فبدأ بالمرأة ينبغى أن يعيده» ولو فرق قبل الإعادة أخطأ 
السنّة (أرْبَمَ مداق ) اند قاضة لكنية: سمهو الرنا اريغة (يفول) الزوج 5 
القاضي بعدما ضمهما بين يديه قائماً شيل و أقسم ريا للو) الذي لا إله إلا هو 
كما فِي «النظم» و«القهستاني» (أنَي لَمِنَ الصَادِقِينَ فِيما رَميّتُكِ به مِنَ الرّنا) إن 
قلف به ثم يقول له القاضيي: اتق أللّه فإنها موجبة لعنة وفرقهة وعقوية» فإن لم يتق 
الله تممّ الأمرء ذكره فِي «شرح الملتقى» عن القهستاني. 


1 
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و وَيَقول فِي الخَامِسَةٍ : عه الله علي إن كَانَ مِنَ الكَاِيِينَ فم رَمَينَكِ به مِنَّ الْؤّنَاء 
وَإِنْ كَانَ القَذْفُ بِوَلَدِ م يَقَوَلَ هذا الولك ولك ونا فإنْ لم يَكُونًا مِنْ أهل, الشَهادَوٍ 


َإِنْ لَمْ يكن هو قَقَط حَد. وَإِنْ لم تكن حِيَ فَقَظ فلا يُحَدَ ثم إِنْ لَاعَنَ الرّوجٌ: 
لها اللعان فإِن أَبَتَ حَيِسَتٌ 0 


)و2 يَقَولٌ فِي) المدّة (الْحَامِسَة : لَعْنَةَ الله علَيْه) آثر الغيبة عن التكلم لما فيه 
اويا أل و ا وان كان القَذْفثْ 
بِوَلَدِ) بأن نفى نسب ولدها فإنه قذف ظاهراً (يَقُولُ) فِي الملاعنة (هذًا الوّلَدٌ وَآَ 
ا ٠‏ فإِنْ لمم يَكُونَا مِنْ أهل الشهادة) أى أذاعها بآن كانا كافرين أو عبدين أو 
صبيية أو “متجتونية أو ارسي أو محدودين فِي قذف فلا لعان ولا حد. 

(وَإنْ لَمْ يَكُن هوّ فَقَظْ) أهلاً لأدائها بأن كان كافراً أو عبداً أو محدوداً يِي 
قذف وكان أهلاً للقذف بأن كان بالغاً عاقلاً ناطقاً وقذف امرأته وهي من أهل 
القفاذة أن كاتض مذ لكدافينا عفينة ضع لزنا لخد) لأن اللحان لما تعدى لمعي 
مرحيف يضارو الى السيشب :الأضلى» و الأعيل 31 اللهاة: [ااسهط لمع بد 
جهته بأن لم يصلح الشنوافة الردف أو كقريه أو اونش تلن كلقن معفينا اذ كان 
نالعا اما د ا 

(وَإنْ لم تكن هِيّ فَقَظ) من أهل أداء الشهادة بأن كانت أمة أو كافرة أو 
محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة» أو,كانت ممن لا يحد قاذفها أن رت اد 
وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وصلح الزوج شاهداً (فلا يُحَدٌُّ) فِي قذفها كما لو 
قذفها أجنبي وهي غير عفيفة أو محدودة» ولا يلاعن لأن شرط الحد إحصان 
المقذوف. وهي كونها مسلمة حرة بالغة عاقلة عفيفة عن الزنا كما مر. 

وقتوظ اللغاق :فاق بو اعلية القم ادف قاذ كافيع كافرة ان ررقيف أو 
صغيرة أو مجنونة فلا حدّ ولا لعان لعدم الإحصانء لكن يعزر حسماً للباب. وإذا 
كانت محصنة لكنها محدودة فِي قذف فلا لعان لعدم أهلية الشهادة ولا حدّ أيضاً 
أنه :مقظ اللعان لمعت ضع جيميالا هن تعيفقة .هذا وقندمر أن الاعصان معتير 
عند القذف فلا تغفل . 


- 
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ثم إن لاعن الرّوح وجب عليهًا اللعان. فإن أبت) أئ امتنعت (حكت 
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#-ر 1 2 
سا سا و ْ ماو 


حتّى تُصَدَُكَهُ أو تَشْهّد أَرْبَعَ مَرَّاتِ تَقُولٌ فِي كل مَرَةٍ: أَشْهَدُ باش إِنَهُ لَمِنَ 
الكاذِبينَ فيمًا رَمانِي به مِنَ الرّنا وَفِي الْحَامِيَة أن عضت الله علئها إن كَانَ مِنَّ 
الصَّادِقِيّنَ فِيمًا رَمَانِي به مِنّ الرّنَا أَوْ نَفيَ الوّلَدِء كرف القاضي بِينَهُمًا بِتَظَلِيقَةٍ 
58 


3 
بك 
0 
عامقا 


حبّى تُصَدّقَهُ) فيندفع به اللعان ولا تحدّء وإن صدقته أربعاًء لأنه ليس بإقرار قصداً 
ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان فِي إبطاله» ولأنه إنما ينتفي باللعان 
ولم يوجد (أو تَشْهّد) هي (أَرْبَعَ مَرَاتِء تَقُولٌ فِي كل مَرَةٍ: أَشْهَدٌُ بالل إِنَهُ لَمِنَ 
الكَاذِبِينَ فيمًا رَمانِي به مِنَّ الرّنا) ثم يقول لها القاضي كما مرّ. 

() تقول (فِي) المرة (الْكََامِسَةٍ أنَّ عَضَبّ الله عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنَّ الصَّادِقِيْنَ 
يما رَمَانِي بِهِ مِنَ الزّنَا أو تَفْي الوَلِّ) تشير إليه في جميع ذلك» فإذا التعنا بانت 
بتفريق الحاكم ولذا قال: (وَيُفْرّقٌ القاضِي بِينَهُمَا) فلا تفريق بمجرد اللعان حتى 
لو لم يفرق حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل عندهما خلافا لمحمد. 
فيجوز الظهار والويلاء وصخرى يديا احوارية وعند زفر تقع الفرقة بتلاعنهما 
(يتَظلِيقَةٍ بَاَِة) وتحريم اللّعان مؤقت كما مرء وعند أبي يوسف مؤبد. .ثم بعد هذا 
التفريق يقطع القاضي الولد من أبيه ويلحقه بأمه. ومعناه أنه يخرجه من العصبة 
ويسقط حقه فِي النفقة والإرث دون غيرهما فيبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه 
الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وعدم اللّحاق بالغير. 

ولو لاعن الملاعن ابن ولنافيه بنت لا يجوز أن يتزوج بتلك البنت. 

واعلم أن انتفاء الولد إنما يتحقق بنفي القاضي بعد اللعان مع شروط أخرء 
نميو فيا يق الارل: التفريق. الثاني: أن ينفيه أبوه عند الولادة أو بعدها بيوم 
أو بيومين. الثالث: أن لا يتقدم إقرار به ولو دلالة كسكوت عند التهنئة مع رذه. 
الرابع: حياة الولد وقت التفريق. الخامس: أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخخر مرخ 
بطن واحد. السادس: أن لا يكون محكوما بثيوته شرعاء كما إذا ولدت ولدا 
فانقلب الأب عَلَى هذا الرضيع فمات الرضيع فقضى بالدية عَلَى عاقلة الأب ثم 
نفى الأب نسبه فإنه يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع النسب لأن القضاء بالدية عَلى 
عاقلته يكون قضاء بكون الولد منه. 


7 5 
قصل: العدة 


- .6 ََّ 2 -6 8 مك 0 
عَدَة | َرَةَ لِلطَلاقٍ أو المُسْخ ثلاث حِيَضٍ أو ثَلانَة شمر إن لم تَحِض» 


ع مس ابه 


وَفى الموب :0 ١‏ رْبَعَهُ أَشْهّرٍ وعَشَّرَةٌ أيّام 00 11111110000 


(قضل: العِدَّةٌ) بالكسر لغة: الإحصاء. وبالضم: الاستعداد للأمر والتهيؤ له. 
وشرعاً: تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه» وسبب وجوبها عقد النكاح 
المتأكد بالوطء أو مَا جرى مجراه من مووت أو خلوة صحيبحة أو فاسدة وكان 
لمانع شرعي. وأما إذا كان المانع حسي كالرتق فلا تجب. ومواضع تربص الرجل 
عشرون: منها نكاح أخت امرأته» وعمتهاء وخالتهاء وبنت أخيهاء وإدخال الأمة 
عن الحرة. وشرطها الفرقة وزوال النكاح أو شبهته» وحكمها لزومات ثابتة وهى 
حرمة تزوجها غيره وحرمة تزوج أخت امرآته» أو أربع سواهاء وحرمة خروجها 
من بيت طلقت فيهة. وصصححة الطللاق فيها وأنواعها حيضص تاشين ووصع عمل : 


قال المصئّف: (عِذَةٌ الخُرَّةٍ لِلطّللّاق) أي بعد الدخول حقيقة أو حكماً رجعياً 
كان الطادق أوياما صغرى أو كبرى (أوٍ الفَسّخ) بجميع أسبابه كالفسخ بخيار 
البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر وفرقة بتقبيل ابن الزوج» 
ومتاركة فِي النكاح الفاسدء أو الوطء بشبهة (ثلاثُ حِيّضِ) كوامل من وقت 
الطلاق والفرقة» ولا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق (أ ؤْ ثَلانَةُ أشْهّرٍ إِنْ لم 
تحض) لصغر أو كبر بأن بلغت سن الإياس» وهو خمس وخمسون سنة» أو 
بلغت بالسن ولم تحض أصلا. والأشهر تعتبر بالأهلة ولو فِي غرة الشهرء ولو 
في وسطه فبالأيام. 


عو 


(9) العدة (فِي المَوْتٍ: أربعَة َشْهُرٍ وَعَشَرَةٌ أ أيّامِ) صغيرة كانت الو ان 
رة؛ مسلمة أو كتابية تحت مسلمء مدخولاً بها أو لو ]وا د توت عي 
وهذا أذ كانس الروحة سياف وأما إن كانت حاملاً فعدّتها تنقضي بوضع الحمل 
حويعه ممعي عقن متلقه» بوهذا دآ ساك حنها وس ااه آم لى عالق فين 
العدة بعد موته فلا تتغير فِي الصحيح (رد). 1 1 
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2 ىن عع سه بل ع 00-6 -20 ١‏ أ- 2 2 5 4 
وَعِدَة الآمَةٍ حَيْضْتانٍ أو نِضْفٌ المِمَدَارٍ كَذْلِكء وَمِثْلهَا أم الوّلدٍ إذا 
مَاتَ عَنْهَا مَوْلَامَاء وَلِلْحَامِلء وضعة. 


(وَعِدَّة الأَمَةٍ مَةِ) المدخول بها التى هي من ذوات الحيض سواء كانت مملوكة 
اوتمايزة او متها ات أم ولد (حَيْضَتان) لطلاق أو فسخ أو نكاح فاسد أو وطء 
بشبهة (أو نِضْفٌ المِقْدَارِ) الذي ثبت للحرة التي تحيض لأن الرقٌ منصف وهو 
شهر ونصف لطلاق أو فسخ بسائر أسبابه وشهران ونصف للموتء ولو غير 
مدخول بها إن كانت حائلاً وإلا فيوضع الع عه مدنا وك ا 

حَذيِك) أَئْ إن لم تحض (وَمِئْلّهَا) أي مثل الحرة فِي الاعتداد بثلاث 
حيض إن كانت من ذوات الحيض» وثلاثة أشهر إن لم تحض» وبوضع الحمل إن 
كانت حاملاً (أمٌ الوّلدٍ إِذَا أَعْيِقَتْء أؤ مَاتٌ عَنْهَا مَوْلَاهَا) ولم تكن محرّمة عليه 
هذا أن لها دراها كالمكعر ةب وانما سوق العقى والتوتف: ادها دده وله 
وأسباب حرمتها عليه ثلاث: نكاح الغير وعذته وتقبيلها ابن المولى فلا عذة عليها 
من مولاها فِي هذه الصور أو أعتقها أو مات عنهاء قيد بأم الولد لآن القنة 
والمدبرة إذا أعتقها المولى أو مات عنهما لا عذة عليهما لعدم الفراش 

(وَِلْحَايِلِ) من نكاح صحيح أو فاسدء حرة كانت أو أمة (وَضعَة) أي 
الحمل المفهوم من عام لقو له مالي ا رت الخفان لين أن د لمن 4 
[الطلاق: الآية 4]. 

تنبيهان: الأَوَّلُ: أربع من النساء لا عدَّة عليهن: المطلقة قبل الدخول» 
والحربية التي دخلت دارنا بأمان وتركت زوجها فِي دار الحرب» والأختان إذا 
ل ل والجمع , بين أكثر من أربع وحصل الفسخ 

التنبيه الثاني: الممتدة الطهرء وهي التي حاضت ثلاثة أيام ثم امتد طهرهاء 
ميات سحي لجار بسر ارس ري لصي روم ااه عي ان 

لبن بالمغيزة#روهى القن تنيت عادنيا #قعى غدتها سبع اشير اسع الأطهار 
وشهر للحيض. 
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صا م ا ران سروس 0 2 0 0 عه 
تَحْدَ مُعْتَدَة البَت وَالمَوْتٍِ لا نحو المِنْقٍء وَالمَاسِدٍ بِتَرْكِ الرّينَةِ أَنْوَاعِهَا 


سَ 56 > هم وروم دل و 
إلا بعذر إن كانت مسَلِمة ( مأو يك 4ك لا ل 86 462 4ه امم ع مع أل لاه اع ام من أن توا مه 146 484 توا 4 116 010 1 
2 


0 


ثم شرع المصنف فِي بيان مَا يجب عَلَى المعتدّة» فقال: (وَتَحُدَ) بضم الحاء 
وفتح التاء من باب مد أو بكسرها مع فتح التاء أو ضمها من باب فر والحد هو 
لك ترك الكيدة للنؤوة اقطلما: قرغا :توك القيقة وو نقعويه لفقل واقة ميزه 
البَتّ) بالطلاق أو الخلع أو اللعان أو بفرقة أخرى إظهاراً للتأسف عَلََى فوات 
نعمة النكاح الذي هو سبب صونها وكفايتها مؤنها. وفيه خلاف للشافعي» فلا 
يجب عَلَى المطلقة قبل الدخول والمطلقة الرجعية» بل يستحب لها للطلاق 
الرجعي التزين لترعُب الزوج. 

(وَالمَوْتِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَحُلَ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم 
الآخِرٍ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيْتٍ قَوقَ ثَلَانَةِ يام إِلّا عَلَى رَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراَ»”" 
(لا) تحد معتدّة (نحو الهِدّْق) وهي أم الولد التي مات عنها مولاهاء فإنها تعتد ولا 
تحد نفسها لأن الإحداد لإظهار التأسف عَلَى فوات نعمة النكاح ولا نكاح» 
وعدتها عدة وطء. 

(و) معتدّة النكاح (القَاسِدِ) أو الوطء بشبهة (بِتَرْكِ الزيَِةِ) متعلق بقوله: 
تحدء والزينة ما تتزين به المرأة من حلي وكحل (يأَنْوَاعِهَا) كالتحلي بالفضة 
والذهب والجواهرء والامتشاط» ولبس الحريرء والتطيب فِي البدن أو الثوب» 
والتهن :ولوءيلا :طيجة» والكهل والشفات بالتتاء«وليس الموعفر والمعصير 
والمصبوغ بمغرة أو ورس (إلّا بِعُذْرِ) راجع إلى الزينة بأنواعهاء فإن كان بعينها 
وجع تكتحل أو حكة تلبس الحرير أو تشتكي رأسها تدمّن وتمشط بالأسنان 
الغليظة المتباعدة من غير إرادة زينة لأنه تداو لا زينة. 

(نْ كَانَتُْ) أي معتدّة البتّ والموت (مُسْلِمَةٌ مُكَلَّمَة) أي عاقلة بالغة فخرج 
الكافرة والمجنونة والصغيرة» وحق هذه العبارة أن تذكر متصلة بقوله: معتدّة البتّ 


(1) البخاري» باب حدّ المرأة على غير زوجهاء ح1221. ج1» ص430» ومسلمء باب 
وجوب الإحداد فى عدة الوفاة. ح 23808 ج 4 ص 204. 
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ري 2ه سو سه 5 د أ 
و1 تحب محنّدةٌ وَصَحّ م التَعغريض لها في | الموت. وَل سر وك وجبت 
فيه اليدَّة إِلَّا لِعْذْرٍ وَلِمَعْتدَّة المَوْتِ الخُرُوحٌ مِنْهُ بشَرْطٍ أن تَبِيْتَ فيه أكْثَرَ الل 


قَصْلُ: كُبُوتُ النَّسَبٍ 


0 3 مه 


مَعْتَدَةٍ الرَجَعِيٌ ) وَِنْ جَاءَتٌ به لأكْثر مِنْ سَنتَيْنِ 23*37 


202 


ار ععرام سان 


(و لا تَخْطبٌ مُعْتَدَّةُ) أي معتدّة كانت (وَصَمَّ التَعْرِيض لها) في الخطبة (في 
الموت) التعريضن أنيقوك: إلى أريد التزوجء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وعن سعيد بن جبير فِي القول المعروف: إنو فيك لراغبء» وإني أريد أن نجتمع. 
قيد بالموت لأن المطلقة لا يجوز التعريض لها كما لا يجوز خطبتها. 

(وَلَا تَخْرّحٌ) معتدّة الطلاق الحرّة (مِنْ بِيتٍ وَجَبَّتْ فيه العِدّة) لا ليلا ولا 
هارا لأن نفقتها واجبة عَلَى الزوج فلا حاجة إلى الخروج. قيدنا بالحرة لأن الأمة 
تخرج فِي حاجة المولى (إلاَ لِعُذْرِ) بأن كان المنزل عارية أو مؤجراً مشاهرة أو 
خافت عَلَى مالها فِي ذلك المنزل من سرق أو حرق أو غرق أو فزع شديدء أو 
انهدام منزل» أو لم تقدر عَلََى كرائه» أو كان الزوج فاسقاً يُخاف منهء أو البيت 
ضيقأء والأولى خروجه. 

(وَلِمُعْتدَّةٍ المَوْتِ الخُرُوحٌ مِنْهُ) أي المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى فيه 
لأنها لا نفقة لها لأن عدتها حق الشرعء ولذا كانت أربعة أشهر وعشراً فتضطر 
إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما يمتد ذلك إلى الليل ولذا قال المصنّف: 
(يِشَرّْط أن بيت فيه أكْثْرٌ اللَيْل). 

(قَضل: كُبُوتُ النَسَب) أي فِي بيان المدة التي يثبت بها (يَنْستٌ نَسَبٌّ وَلدٍ 
مُعْتَدّةِ) الطلاق 0 ولو كان اعتدادها بالأشهر لإياسها (وَإِنَ جَاءَت به 
لأكثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ) ولو طالت المدة لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها فِي العذة, أما 
ل ا ا 512 
العدة ولا يعد مراجعاً للشكٌ. والنسب يحتاط به فِي إثباته مع الشسك وأما ثبوت النسب 
فيما إذا جاءت به لتمام سنتين أو أكثر منهما من وقت الطلاق ولم تكن أقرب بانقضاء 
العدّة مع احتمالها الانقضاء فلآن العلوق به دليل الرجعة. وبيانه أنه لما كان الحمل لا 
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َه 


مَا لَمْ تْقِرٌ بِمْضِيٌ العِدّوِء وَالبَتٌ لِأَثَلَ مِنْهُما كَقَط 2101111 


يبقى فِي بطن أمه أكثر من سنتين» وهذه قد أتت به لتمامهما أو لأكثر منهما عَلِمَ أنه 
بوطء حادث بعد الطلاق» والظاهر أنه منه نفياً للزنا حمل أمره عَلَى أنه وطئها فى 
ودف فيا ماعنا والحكم بإبقاء النكاح أسهل من الحكم بإنشائه. 


رقت الشيه (ما لم تَقِرٌ بِمْضِيت العدَّة) فيد فيما إذا ولدثه لأقل من السنعين أو 
0 أو لأكث ر منهماء فإن أقرّت بمضيها والمدة التي بين الطلاق ووقعت الإقرار 
8 مدى تععو المعني ا ١‏ كاده دين عونا مل قرن زديك معو الذنيق وها 
عَلَى قولهماء ثم جاءت بولد لأقل من السنتين أو لتمامها أو لأكثر لا يثبت نسبه إلا إذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» فإنه يغبت نسبه للتيقن بقيام الحمل 
وت اناد ير سنو (والكت) يكيل اليبس الو احنة والفاذف :والتحرة والاية 
بشرط أن لا يملكهاء ور شدرط فى اليك كر نه ملعو بها موا الج وخ شي ولد 
معتذة البتٌ إذا جاءت به (لِأَدّلٌ منهُمًا) أي السنتين من وقت الطلاق ما لم تقر بعمضي 
العدة والمدة تحتمل المضي (فْقَظُ) أي لا يثبت نسبه إذا جاءت به لتمام سنتين أو 
لاكثن هنيما »آم توف التضع فيها إذا جافك ني لاقل نر ميش فاعنال كرون الو لك 
قائماً وقت الطلاق فلا يقين بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطاً. 


وأما عدم ثبوت النسب فيما عدا الأقل منهما فلأن العلوق حادث بعد 
الطلاق بوطء حادث. وإثبات نسبه منه تاي لأنه حرام» والمسلم لا يقدم 
عليه» وهذا ما جرى عليه المتون. وقيل: يثبت النسب فيما إذا جاءت به لتمام 
سنتين لتصور العلوق فِي حال الطلاق فيكون قبل زوال الفراش فلا يلزم كون 
الولد في بطم طق آمة أكتر من سنكي ٠‏ وزعم في «الجوهرة» أنه الصواب. قال في 
«النهر»: والحق حمله عَلَى اختلاف الروايتين لتوارد المتون عَلََى عدم ثبوته كما 
قال القدوري. قيدنا بعد إقرارها بالمضي لأنها إن أقّت بمضيها والمدة تحتمل 
المضي فحكمها كالرجعي فيما قدمناه. واتفروط كول المت الاك 
كانت غير مدخول بها فولدت لستة أشهر فأكثر من وقت الفرقة لا يثبت وَإِنْ لأقل 
مديا'ثيت إذا كان موقت الحفل سعة أشهس فاكتر. 
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إلا أن يَذَعِيَهُ وَالمرَامِقَةٍ َو لكل مِنْ يِسْعَةٍ أَشْمّرٍ مِنْ طَلَاقِهَا بَعْدَ الدّخُولٍ غَيْرَ 
مُدَّعِيَةٍ حَبّلاً وَإِلَّا لا 7ش 


(إلَّا أَنْ يَدَعِيَهُ) فإنه ينبت نسبه فِي الصورتين لأنه التزمه؛ وله وجه بأن وطئها 
بشبهة فِي العدّة (وَالمُرَاهِفَةِ) المقاربة للبلوغ» وهي من بلغت سناً يمكنها أن تبلغ فيه 
وهو تسع سنين ولم توجد منها أمارة البلوغ» أما مَن دونها فلا يمكن منها الحبل» وهي 
بالعتر عطنا عاى معدةالر بع و(لاليعى ويكرة قرت ولق المعفد :تمر اعفة سوا 
كانت معتدّة من طلاق رجعي أو بائن إذا جاءت به (لأكَّلَّ مِنْ يِسْعَةٍ أَشهّر) منذ طلقها 
لآن عدتها ثلاثة أشهرء وأقلّ مدة الحمل ستة أشهرء فإذا ولدت لأذ هن تديعة امور 
وتعالقها تكن أن العمل كان قنز اتقضاء العذقه فكوق ثابت الب الاق ما اذا 
ولدته لتمامها أو لأكثر منهاء وهذا عند أبي -حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعند 
أبى يوسف: إن كان الطلاق رجعياً فإلى سبعة وعشرين شهراً لأن ثلاثة أشهر عدّتها 
وسنتان أكثر مدة اللحمل» وإن كان الطلاق ياتنا فإلى ستتين لأنها معددة يحعمل أن 
تكون حاملاً ولم تقر بانقضاء العدّة فصارت كالكبيرة. (مِنْ طلَاقِهًا بَمْدَ الدَُّولٍ) قيد 
به لآن المراهقة مد اليطاة كل لمك لوي رحب موي ولئزقا ذا بجا لتك يه ادل من 
ستة أشهر من .وقت الطلاق لا غير (غَيْرَ مُذْعِيَةِ حبَّلاً) حال من المراهقة» وقيد به 
لأنها لو ادذّعت الحبل فهي كالكبيرة فِي بعض 0 وهي أذ عوك بيت 
ولذها ل يقتضور: عَلَى ماج دج ا ار يثبت إذا جاءت به لأقل 
فخ الستيرة ولب الطاق بائناً ولآقل مو شيعه وعشريخ 1 لو الطلاق رجعياً. 
قيدنا ببعض الأحكام لأن الكبيرة يثبت نسب ولدها فِي الطلاق الرجعي إذا جاءت 
به لأكثم ر من سنتين» وإن طال إلى سن الّياس لجواز امتداد طهرها ووطئه إياها 
في آخر الطهرء وأما الصغيرة فإن عدّتها ثلاثة أشهر فيحتمل وطؤها فِي آخر 
عذّتها ثم تحبل سنتين فلا بد أن يكون أقل من سبعة وعشرين شهراً من حين 
الإقرار وَل 4 أي وإن لم تكن ولدقة لأقل من تسعة بل ولداتة: لعمامها ألا كد 
عنيا ل كم فمة لاه حمل حادية: يعنت العدة أيا: ان أقدت بانقضاء عدتها فظاهر. 
وأما إن م تقر فكان القياس عَلَى الكبيرة يقنتضي أن يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين 
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وَالْمَوْتِ لِأَكَلَّ مِنْهُمَا مِنْ وَقْتِه ا[ 12271011 
أَشْهُرٍ فَقَظ مِنْ وَفْتٍ الإثْرَارٍ وَأكثْرَ مَدَّةٍ الحَمْل سَنْتَانٍ ََكَلَهَا سِنَةُ أَشْهُر . 


كما قال أبو يوسف. والفرق لهما أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة فِي الشرع 
فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاءء وهي فِي الدلالة فوق إقرارها «رد». 

(3) يثبت نسب ولد معتذة (المَوْتِ) إذا ولدته (لأَكَلَ مِنهُمَا) أَئْ السفي 
روك ونه آك لوت ونا ذا كانت كبيرةاد تق بانقفباج العدة ولى كانت غير 
مدخول بهاء أما إذا كانت صغيرة ولم تقرٌ بانقضاء عذتها ولا بحبل فإن ولدته 
لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت لأنه تبيِّن فِي هذه الحالة أنه كان موجودا 
قبل تمام عذة الوفاة وإلا لاء لأنه حادث بعد مضيها. قيد بالأقل منهما لأنه إن 
ولذكهة لا كدر ضيه" او ليمنا: ينيك يثبت النسب,. وتقدم أنه إن ولدته لتمام السسق. فيه 
اختلاف: الووايتية (َالمِرهُبمضيّهَا) يعني يثبت نسب ولدها (فِي جمِيع الصّوَرِ) 
يعني سواء كانت معتدة طلاق رجعي أو بائن أو وفاة مراهقة كانت أو كبيرة لو 
جاءت به (لِأَكلَ من سِنَةِ أشْهّرٍ فَقَظ مِنْ وَفْتِ الإفْرَارِ) ولأقلَ من سنتين من وقت 
اللفزاق االتلوجوى ايها متتو لجن كلو لطة الطاو اند الى او للد لعماة ييف ا هر يق 
وفك الافران وسشية :موقت الفزاق» أو ولدتة لاك :في هه أشهر هن يوقنك 
الاقزاو لاقيف السب وقزنانا بقولنا: ولآقل مق متفين فقن .وقة الفراق لأنها لو 
ولدته ا ا الإقران تواكثرن سو سكتين هه وفك المت اق 
الموت لا يثبت النسب (وَأكْثَرْ مُدَةِ الحَمْل سَئَتَانِ) لقول السيدة عائشة رضي الله 

عنها: «الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من ستتين ولو بظل مغزل76". والظاهر أنها 
تاحمسياعا [ف اتدل 1 فى اله وهر عا حل وزيا ف اشديره زلق بقلاق كلل 
المغرل» فظل'المغرل مفل لقلته لأن: ظلّه خالة الدوزان أسرع زوالا من سائر 
الظلال. ويروى: ولو بفلكة مغزل أي بقدر دوران فلكة مغزل كما فِي «البحرا. 

(وَأَكَلَهَا سِنَّةُ أَشْهُر) لقوله تعالى: «ِوَمَلُمُ وَْصَلُمُ تَكتوْنَ سَبَرَ) [الأحقاف: 
الآية 5] ثم قال: «[وفصام .8 ارق 4001 [لقمّان: الآية 4 فبقي الحمل ستة أشهر. 


(1) السنئن الكبرىء» البيهقي» باب ما جاء في أكثر الحملء ح15961» ج27 ص 443غ 
والسدم: الدارقطنى . ياب المهرء ح 2282 ج23 فين 322 
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الأم المَأْمُونَةَ أَحَقّ بِوَّلَدِها : مها وَإِنْ عَلَْتْ م آم الأب وَإِنْ عَلَتْء ثم 
0 0 21 : 0 2 آنه 2 2 5 
شَقِيَقَة الوَلدٍ ثم أختة لأمُو ثم لأبيهِ ثم قَرَابتَهَا أي الحَّالات بالتَّرِتِيب المَذْكُورِ 


لجراح ل لسر ات مر را م مور 
الحضانة» وهل هي حق لمن ث, ثبتت لها الحضانة فلا تجبر أو ا 
خللاف عار ار امو ةا حي افتففك» انها زومنا تمسر وش 
في الحاضنة أن تكون حرّة أو مكاتبة» ولدته فِي الكتابة» بالغة عاقلة» أمينة» قادرة. 
خالية من زوج أجنبي وإن رحماً محرماًء غير مرتدّة» وممسكة له فِي بيت 
المحضييق لدتوقي متعة كو ورك هيقانا عدن اعفان الانه: 

(الَأَمُ المَأْمُوتَةُ) السيية ولو كانك: كتايية" او مجو سيية :و الهراف. يكو ذها أميكة 
أن لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من منزلها في كل وقت. وَفَيدَنا 
الس لذن الأم الرضاعية لا حق لها فِي الحضانة. وكذا الأخت ونحوها (أَحَقُ 
لارام وبعدها. 

(١‏ ابه 1م بأن ماتت الأم أو تزوجت بغير محرم. أو لم تقبل» أو 
ليست أهلاً (أَنّهَا وَإِنْ عَلَتْ) لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات فكانت 
التي هي من قبلها أوْلى. وعن أبي يوسف: أن أم الأب أؤلى. 

(ثُمَ آَم الأب وَإِنْ عَلَتْ) فهي مقدمة عَلََى الأخوات والخالات لأنها أم ولها 
قرابة الولاد. 

١م‏ سَوَيِهُ لول لكونها ذات قرابتين فهي أشفق من ذات قرابة واحدة. 

5 أَخْتهُ لأَمّه) وقدمت. لأن الولاية مستفادة من قبل الأمهات» فمن كانت 
من جهتها أولى. 

(نُمّ لأبيه) وقدّمت الأخوات بأقسامها الثلاثة لأنهن بنات الأبوين «هداية» 
بخلاف العمات والخالات لأنهن بنات الأجداد والجدّات. 


١‏ قَرَابِتَهَا) أي الأم (أي الحَاللات بالترتيب المَذْكُورِ) فترجيح ذات 
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2 م 2 ع م ١‏ < 000 َم مه 0 1 - ام 5-0 
ثم قرابة الابء أي العَمّات كذليك. وَمَنْ نكحث غير مَحْرَمِهِ سقط حقها ثم 
رعو ع 0 


ّ 01 تم 2 و 2-6 0 ُّ > وريس سانن يان 2 - 
يُعود بالفرقةٍ, وَيَبقَى الغلام عِند مَنْ له حق الحخضانةٍ حتى يَسَتَعْنِيَ ‏ وقدر يسبع 
3 مه - _.ه َس 2 ّ- 6 5 اس هه 6ه - َ سم 3 
20 2-0 0 1 4 8 اع 00 
سِنِين» وَفِي الجارية حتى تحيض عند الأم والجدةء وعِند غيرهِما حتى تشتهئ, 


ا ل ا 0 ا سه أ ا 
القرابتين ثم قرابة الام ثم قرابة الابء اي العمات كذلك) فتقدم عمة لاب وامء 
ثم لأم» ثم لأب» ولم يذكر المصنف بعد العمَّات أحداً من النساء» والمذكور فِي 
«الفتح» وغيره: أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم» ثم لأبء ثم بعدهن خالة 
الأب لأب وأمء ثم لأم؛ ثم لأبء ثم بعدهن عمّات الأمهات والآباء عَلَى هذا الترتيب. 

(وَمَنْ نَكَحَتُ غيْرَ مَحْرَّمِهِ) أي محرم الولد ممن له حق الحضانة (سَقَط 
قها) بالإجماع وينتقل إلى مَن بعدها (مَّ يَعُودُ بالفُرْقَة) البائنة» أما الرجعية فلا 
بد فيها من انقضاء العدّة فيها «نهر». ومقتضاه العود فِى البائنة قبل مضى العدة مع 
«رد المحتار». 


- 


- 
ست مه 


(ويبقى العام عِندَ مَنْ لَه حقٌّ الحَضَائَةٍ حنَّى يَسْتَفْنِيَ) عن النساءء. ويحتاج 
إلى التخلق بآداب الرجال. وفسر القدوري الاستغناء بأن يأكل ويشرب ويلبس 
ويستنجي وحده أي بلا معين. 

(وَقدُّرَ) الاستغناء (يِسَبْع سِنِيْنِ) المقدو الكتكا فقويو قات نوها الفدرف 
بارا للعاليي و فادها أبن زكر الرادى كيف تيع يورو اتطبلها فى سيان الول اله 
يحلف أحد بل ينظر للولد فإن رآه استغنى دفعه لأبيه وإلا لاء ثمّ بعد الاستغناء 
يجبر الأب عَلَى أحذه لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع وكذا غيره منهم. 

(وَفِي الجَارِيَةٍ حَنّى تَحِيضٌ) أي تبلغ» وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو 
لين (عند الأَم والجَدَةِ) عند الشيخين لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة 
آداب النساء» والمرأة عَلَى ذلك أقدرء والغلام بعد البلوغ يحتاج إلى التحصين 
والحفظ والآدسء والآب فيه أقدر. 

(وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا) أي الأم والجدّة (حنَّى نُشْتَهَىْ) لأنها لا تقدر عَلَى 
استخدامها فلا يحصل المقصود لآن تعليم آداب النساء من الغسل والخبز 


- 0 5 وه +2 سب عه ' ل مك مه 2 من 0 - ب 
وَالذمية» ولو غير كتابية أحق بِوَلدِها 0 يَعْقِل دِيْتَاَء وَلَا خيّار لِلوَلّدِ 
7 2 دير يي و سم دك ى 1 د 
ولا تسافر ميانة بعد عدتها ِوَلَّدِها إل إلى 08 وَقَد 0 ع ثمة. 

0 م هاه 

قصل : تبي 2 التقَقَدُ 


وغيرهما إنما يحصل بالاستخدام» بيخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعاً. 
وقون جل الشهوة بتسع سنين» وبه يفتى. وعند مَُحَمّد الحكم في الجدة والأم 
كغيرهما فتبقى عندهما حتى تبلغ حد الشهوة وبه يفتى لفساد أهل الزمان. 

(والدمدة يه وَلَوْ غير كِتَابيّةِ أَحَنّ يوَلَوِمَا المُثلم) لأن الشفقة لا تختلف 
باختلاف الدين» وعند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا حقٌّ للذمية فِىي 
المسلم (مَا لم يه يَعْقَل دِيْناً) فإذا صار يعقل الدين يؤخذ عنها جارية كانت أو 3 
لاحتمال الضرر بانتقاش أقوال الكفرة فِي ذهنه (وّلا خِيّار لِلوَّلِدِ) بعد انتهاء المحد 
ل ل ل 
اللعب. فلا يتحقق النظر اود ول لاي سما بكر برق ريقو ان ارد اراد 
فله ذلك. وإن بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكراً ضمّها الأب إلى نفسه. وإن يبا لا 
ارقت روما على فبنها رادت رجاو ب« الصاة ا الاحرطيها. 

(وَلَا تسَافرٌ ما ا كدغدتها بوَلّدِها) لما فيه من الإضرار باللأب إلا إلى 
وَطيِهَا وَقَدْ تَكحَهًا ثَمَّةَ) عه أي بوطنها فلها حينئذ السفر إليه بالولد لأنه التزم المقام 
به عرفا وشرعاً فلا تخرجه إلى بلد ليس وطناً لهاء وإن وقع النكاح فيه فِي 
الأصح. ولا إلى وطنها الذي لم يعقد فيه ولا إلى بلد ليس وطناً لها ولم يقع 
التكاح فيه إلا أن يكون قريباً بحيث لو خرج الزوج أمكنه أن يبيت بأهله. 

ثم شرع المصئّف فِي بيان النفقة» فقال: 

(قضل: وَتَجِبٌ التَّفَقَة) هي لغة: مَا ينفقه الإنسان عَلَى عياله. اوها : هي 
الطعام والكسوة والسكنى. وفي العرف الطارئ فِي لسان أهمل الشرع: هي الطعام 
فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى» والعطف للمغايرة. 

(وَالكِسُْوَةٌ) في كل نصف سنة مرة باعتبار اختلاف الأماكن والعادات, 
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وَالسّكْتَى للرَّوْجَةٍ على رَوْحِهَا ا ا ل 


وتعطى فِي الشتاء والصيف زيادة عَلَى الكسوة تدفع به أذى الحر والبرد 
كالسراويل واللحاف والفراش والجبة ونحوهاء ولا يسقط عنه ذلك. ولو كان لها 
قواقن ]ف اطي :ومع للكة ينار و عار اع جونها رودل الوا وومةه الف 
والمالاية إذ ليس على الروخ أن يهنيو لها اباب الخروس: وركذا لايلوفيه ثمن 
الدخان وإن تضرّرت بتركهماء وكذا لا يلزمه ثمن الخضاب بل هو عَلَى اختياره. 


(وَالسَّكْتَى) أي الإسكان فِي بلد خالٍ عن أهله وأهلها ولو ولدها سوى 

طفله 0 لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده لأنها تتضرّر بمشاركة غيرها فيه لأنها 

من عَلَى متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن 

تختار ذلك لآنها رضيت بانتقاض حقها. واعلم أن النفقة تجب للغير عَلَى الغير 
بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة ومّلك» فعلى السبب الأول قال: 


(للرَّوْجَةٍ) بشرط كون النكاح صحيحاًء ولو كانت الزوجة مسلمة أو ذمية 
غنية أو فقيرة» حرة أو قنة أو مدبرة الل ولد لكن النفقة لهن مشروطة 
كبوكة السيك بيخللاف المكاتة قلا يختترط:فيها ذلك لأنها كالحرة) وسواء كانك 
الزوجة كبيرة أو صغيرة» تطيق الوطء أو تشتهى له فيما دون الفرج» أو يستأنس 
بهاء دخل بها الزوج أم لم يدخل» سلمت نفسها للزوج أو منعت للمهر المعجل» 
قيدنا بكون النكاح صحيحاً لأنه لا نفقة عَلَى مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب 
الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح (علَى رَوْجِهَا) كبيراً كان 
أو صغيراًء حرا كان أو قَاً أو مدبراًء أو مكاتباًء تزوج بإذن المولى» أما بدون 
الإذن» فيطالب القنّ والمدبر والمكاتب بعد العتق بالنفقة المستقبلة لا الماضية 
لأن تزوّجه بدون إذن المولى كلا تزوّج فلا نفقة للزوجة» ويباع القن فِي نفقة 
زوجته المرة بعد الأخرى. والمراد ببيعه أنه يؤمر سيده ببيعه لأنه دين تعلق برقبته 
بإذن مولاه» فإن امتنع باعه القاضي لدَيْنٍ النفقة المذكورة» وذلك ما لم تختر 
الزوجة استسعاءه والمدبر والمكاتب الذي لم يعجز نفسه يسعيان لعدم صحة 
بيعهماء ومثلهما أم الولد. 
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بَقَدَرٍ حَالِهِمًا بلا تَقيِينٍ بالإماك وَالعَوْلٌ قَوْلَه في اعْيِبَارٍ التَمَه ل 


سنتهاء وَتَسْقّط لَوْ تَاشِدَةٌ وَصَغيرَةٌ لا تُوْطاً وموس بِدَيْن» 7ب 0 0 000 


(بقَدْرٍ حَالِهِمًا) فِي اليسار والإعسارء قال فِي «البحر»: اتفقوا عَلََى وجوب 
نفقة الموسرين نااكا دا ع سو ا وى قلقة المسسُويق ل انا كددته رانين 
اللخلاك إذا كان أحدهما موشرا والاخر معسراء فعلى :ظاشر الرؤانة الاعبار بيفال 
الزوج فإن كان موسراً وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة 
الجعيوية: وآها على المقق بندفانة ال 0 
ودون نفقة الموسرة اهء فلذا قال المصنف بقدر حالهما. (بلا تَقْتِير ولا إِسْرَافِ) 
القع هو التعصيينة بو الاس اق ضير تك شرع نيا ميقي وائنا على ا سيل 
بخلاف التبذير فإنه صرفه فيما لا ينبغي كما صرح به الكرماني. 

) وَالقَولٌ 5 َوْلَهُ في اعْتِبَارِ التَّمَقَةِ) لو انكر اليسان ,وادفقة: كاده سيك بالأصل 
وهو الفقر» ومنكر سبب الوجوب وهو اليسار» واليسار عارض يحتاج إلى ما يثبته 
5 (وَالبَيَُْبَيََنها) يعني لو أقام بيّنة عَلَى إعساره وأقامت بيّنة عَلَى يساره فبيّنتها 
ترجح عَلَى بيّنته ويحكم بها لأنها أكثر إثباتاً وجاءت عَلَى الأصل. 

(وَتُشقطل) النفقة الحفروضية 'العافية ول تعرد» وإن:عادت إلى ومك وهنا 
وكذا المستقبلة مدة عدم رجوعها إلى بيت زوجها لا المستدانة. 

(لَوْ) كانت الزوجة (نَاشِرَةً» الناشزة لغة: العاصية عَلَى الزوج المبغضة له 
وغترنا الشارحة مزه كين عق بوذن من الشرع. والمعنى أنه إذا كان لها نفقة 
أشهر مفروضة ثم نشزت سقطت نفقة تلك الأشهر الماضية بخلاف ما إذا أمرها 
القاضي بالاستدانة فاستدانت فإنها لا تسقط. ومن النشوز ما إذا منعت نفسها لا 
لمهرهاء أو كان ساكنا معها فمنعته من الدخول عليها. 


(وَصَغِيرَةَ لا تؤْأً) ولا تشتهى للوطء ولو فيما دون الفرج إلا إذا حبسها 


(وَمخيوْسَة يدبن ) ولو ظلها لذ إذا حهها هو كتين لهفلهااغلية التققة وو كذ له 
نفقة لمريضة لم تزف ومغصوبة كرها وحاجة مع غير الزوج ولو محرماء ومرتدة. 
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وَلِحَادِيها لي موسا . 
وَل رن بعبدزء ل التَفْقَقَ 0 “>جالاسيدانة: وَلمعتد 1 الطلاق وَل 


0 


يَائناً: وَتَحِبٌ عَلَى الخ التْقْقَةَ إعطفلهِ الخر الفقيرء ا ل 


ومقبّلة ابنة. ومعتدّة موت» ومنكوحعة نكاحاً فاسداً أو فِي عذته» وأمة لم تبوأ. 
(وَإَادِهها) المملوك ذو حرّة و(لو) كان الزوج (مُوْسِراً) وقيل لخادمها 
مطلقاً حراً كان أو عبداً» ولو كان معسراً ونفقته لا تقدّر بالدراهم بل بالكفاية وهي 
تكون م غدومة. 
ولا 0 كوخ يعرضق القاضى ا ا ا 0 | 
(وَتؤْمَرٌ بِالاسْيِدَانَةِ) لتتحيل عليه وإن أبى الزوج وبدون الأمر يرجع المدين عليها 
وفى على الووي. واشعات: قن مكتى الاتعداله فقيل لشاف السو لتقضي الثمن 
55 النفقة ل والمد كين (لمَمْنَدَةٍ الطلاق 5 بَائِنَاً) خللافا 
للشافعى فى المبانة إلا إذا انافاه وعلى السينث الشادي وهو القرابة قال 
المصنف: (وَتَحِبٌ عَلَى الخيرٌ) سفرج به العبد (التَقَقَةَ لِطفْلهِ) هو الولد من حين أن 
يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم» وهو يعمّ الذكر والاق» و حمر د عه الكبين 
ل و من الأمة فلا تجب عليه نفقته لأنه 
عَلِى عبد لأولاده مطلقا أي من حرّة أو أمة بل نفقتهم على أمهم لو حرّة وعلى 
الموالى لو آمة (الفقير) احترز به عن الغني لأن نفقته فِي ماله الحاضر وإذا كان 
ا ا ان ااه احتيج إلى بيعها لأجا النفقة كان للآأب ذلك وينفق عليه 
رناب ف اع لاد ل لمر ار ري ل 
كنبية لو 40:35 ا ومظاللاففة | لا شن كرو اي التق لاك حيمر اله ور ل نخهن 
أن تكون نفقتها فِي كسبها. 
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وَلِأَبَوَيْهِ وأَجْدَادِهِ لَوْ فْقَراءَ وَلِقَرِيْبٍ مُحْرّم فَقِيرٍ عَاحِرْ عَنِ الكسْب بِقَذْرٍ الإرْثِ. 

(وَلِأَبوَيْهِ وأَجدَادِهِ لَوْ فُقَرا) إذا كان الفرع موسراً يسار الفطرة» ولو قادرين 
على الكسب. فالمعتبر فِي إيجاب النفقة هو مجرد الفقر. قيل: وهو ظاهر الرواية» 
ثم نفقة الفروع عَلَى الأصول تعتبر بالقرب» فلو كان له ابن وبنت فالنفقة عليهما 
بالسوية» ولو كان له ابن وابن ابن فالنفقة عَلَى الابن فقطء ولو كان له بنت وابن 
ابخ فالتفقة غلئ البقك»ه ولو كان لايخ اابة ويتة يفت فالقفقة عليهها اتضانا . 
(وَلِقَرِيْبِ) إذا كان موسرأء فخرج بالقريب المحرم الغير القريب كالأخ من 
الوقباع نااشع هن ارعنافه دمحي له القققة ب ويقين التموسن العسيير اه 
تجب عليه بخلاف نفقة الزوجة (مخُرّم) خرج به مَن كان قريبا غير محرم كابن 
العمء فلا تجب له النفقة» ولا بد من كون المحرمية بجهة القرابة فخرج ابن العم 
إذا كان أخاً من الرضاع فلا نفقة (قَْقِير) بحيث تحل له الصدقة وذلك بأن لا 
يملك نصاباً نامياً أو غير نام زائد عن حوائجه الأصلية (تَاجِرْ عَنٍ الكَسُب) بحو 
كانه كحي وعقها وفلوو ركام لا مصيريي تيسن لحرن ار الوه مور رق 
البييوتات أو طالب علم يشتغل به (بِقَدَرٍ الإرْثْ) فنفقة من له أخوات متفرقات 
فوسرائع عابي عوابا ثللانة ماني :عن الشققة وكين كلى الاعف دن 
وعتسين على الاحختث لآم لأنه ل بوركنه كانت المسالة عق ستعة: ثلاثة للاولى: 
وسهم للثانية؛ وسهم للثالثة» وسهم يرد عليهن» فتصير المسألة ردية من خمسة. 
ولو له أخوة متفرقين فسدسها عَلَى الأخ لأم والباقي عَلَى الشقيق لسقوط الأب 
بالشقيق فِي الإرث وهكذا. 

والخافن؟ أن نفقة القروي» تحب على قريية يشروطظ اريعة: 


000 


الأوّل: أن يكون بينهما قرابة محرمية. 

الغانى* أن يكون من تحب عليه التققة غنياً يملك النضاب الذى يحرم أذ 
الزكاة إلا الأب فلا يشترط فيه ذلك . 

الغالقة أنيكونهن لدالنفةة :ضكر ا دقورا أو كبن افاعراضيد الكييت 
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00 5 2-2 
وَلِمَملوكه؛ ولو أنثى . 


ولا يستأجره الناس» أو أنثى فقيرة صغيرة أو كبيرة ما لم تستغن بنحو خياطة أو 
غزل» وإلا فعلى أبيها. 

الرابع: أن لا يكون بينهما اختلاف الدين إلا الزوجة والأصول والفروع 
الأفييو كنا قاد 

(ولتشلرقه ؤلق اتن ) ا ريا أو امد التوسيكيرا كان كيرا وهنا كان أ 
صحيحاًء مرهوناً كان أو مستأجراء فإن امتنع المولى عن الإنفاق عليه فكل من 
يصلح للإجارة يؤجر وينفق عليه من أجرته» وإن لم تف الأجرة بالنفقة فالباقي 
يكون عَلََى المولى» وإن زاد الكسب فله» ومن لم يصلح للإجارة بأن كان زمنا لا 
يقدر عَلَى العمل أجبر المولى عَلَى الإنفاق عليه أو عَلَى بيعه إن كان محلاً وإلا 
بأن كان مدبراً ألزم بالإنفاق فقط. وأما الحيوانات فيؤمر فيما بينه وبين الله تعالى 
بالإنفاق عليها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيتن الحيوان» قروئ أبى داؤد 


12 رك لاه‎ ٠ 
. بسند صحيح: «لَا تُعَذْيُوا خَلْقَ الله"‎ 


(1) أبو داودء باب في حق المملوك. ح5059» ج4» ص504. 


كتابٌ الإِعْتَاقٍ 


يَصِح مِنْ حر مُكلّفء, ولو مُكرهاً أؤ سَكْرَانَ لِمَمْلُوكهِ بِأَنْتَ خُرٌ وَبِمَا 


2 2 1 دك . وى 2 ع م >ه وعم 59 5ه سه 7 7 ا ا و2 
يعبر به عن البدن كرأسك حر ونحوه. وإن لم ينو منجزا أو معلقا على ملك 


او سسب أو شُرّطع 001211111100 0 0 


ذكره عقب الطلاق لأن كلاً منهما إسقاط الحقء وقدّم الطلاق لمناسبة 
النكاح. والإعتاق لغة: الخروج عن الملكية. وشرعاً: إسقاط المولى حقه عن 
مملوكه بوجه مخصوص يصير به من الأحرار. 

(يَصِحٌّ مِنْ حر مُكلّف) أي عاقل بالغ» خرج العبد والمجنون والمعتوه» ولم 
يشترط الإسلام لصحته من كافر (وَلو مُكرهاً) لأنه اختار أيسر الأمرين فكان 
قاصداء وإن عدم الرضا لكن يرجع المكره عَلَى المكره بقيمة ما أكره عليه» ومثل 
المكره المخطئ والمريض والجاهل بأنه مملوك. 

(أُوْ سَكْرَانَ) بمحظور لأنه غير معذور فهو كالصاحي فِي الأحكام 
(لِمَمْلُوكو) لأنه لا يصح إلا فيه فغيره ليس بمحل (بِأنْتَ خُرٌ) بفتح التاء أو 
كسرها كلاهما لخطاب العبد أو الأمة لآن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب. وكذا 
محرراً وعتيق أو معتق» أو حررتك أو أعتقتك (وَبِمَا يعبّر بو عن البَدَنِ كَرَأْسُّكَ 
خُرٌ ونَحْوٌةُ) كوجهك حرء ورقبتك حرء وفرجك حرء للعبد أو الأمة. ولو أضاف 
العتق إلى جزء شائع كالثلث والربع والنصف عتق ذلك القدر عند الإمام لتجزي 
الإعتاق عنده» وعندهما يعتق الكل لعدم تجزي الإعتاق. 

(وَإنْ لَمْ يَنْو) لأنها صرائح فِي العتق (مُتَجَاً) أي واقعاً ني الحال كما مثل 
رأ الفا على ذلك ) كقوله لموالوزاك فيو إن وكدات تا نضحي ماوق نا ل 
قاله لمملوك نفسه فإنه يعتق فِي الحال لأن التعليق بأمر كائن تنجيز (أو سَبَبِهِ) 
كشراء أو هبة أو إرث (أْوْ شَرّطِ) كدخول الدار والولادة. 
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(وَالوَلَدُ يَنْبَْ الأمّ) ما دام جنونا فى الملاف عاض اشيانة كت ناعوهية ارت 
والرق والحرية والعتق» وفروعه ككتابة رشي مانو نكناد (لَّا وَلَدُ الأَمَةِ مِنْ 
تترها نا ادفاو لقع مانة فعلق نح او لذ وعارهه ها الامة لأمة لأنه سملم كد 
15 (وَيالكِنَايةِ) والمعنى ويصح بالكناية فِي العتق وهو ما احتمل من العتق وغيره 
كلا ملك لي عليكء أو لا رق لي عليكء أو لا سبيل لي عليكء. فإنه يحتمل أن يكون 
بالبيع والكتابة» ويحتمل أن يكون بالعتق ونفي السبيل يحتمل أن يكون عن العقوبة 
حجن يا سبي ا 

(وَيَفْتَقِرُ إلى الِيّة) للاحتمال» فبالنيّة يرتفع فيقع العتق (وَبِتَحْو هذا أبي) 
كهذا جدي أو ابني (أو) هذه اي عَدَقّ) بلا نيّة لأنها صرائح فِي العتق لا 
كنايات6:افإن كان يولك كله لمثلة ركان ثمة غخهالة النست: نبت" النسي: والعقق 6 وإن 
كان لبج عزنا تيون هداز هد الصررة واسيب 3 يقيتة :إن كان ل “يولة مثلة 
لخاد ل بع مسا تكن فول 1لا تفي ونقية :الك انعا ذن 6 واطيلة الى ما عق 

(فضل: عَدْقْ البَفض) أخْره لقلّة وقوعه وثوابه وللخلاف فيه (مَن أَغْمَقٌّ 
تعض عَبْدِهِ صَحَ) أي | عتاقه في ذلك البعض عند الإمام خاصة وعندهما صم فِي 
كله. ومبناه أن الإعتاق يوجب زوال المّلك عنده وهو متجز كما فِي البيع والهبة: 
وعندهما زوال الرق وهو غير متجزء والصحيح قول أبي حنيفة (وَسَعَى فِي 
البَاقِي) لسيده لاحتباس مالية البعض عند العبد. 

(وَإنْ جر لا يَرْدُ في الرّقٌ) لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ 
بخلاف الكتابة لأنها عقد يحتمل الفسخ (وَإِنْ أَعَْقَ أحَدّ الشَرِيكَيْنِ) فِي عبد 
(نَصِيبَهُ) منه كالنصف مثلاً أو غيره بلا اده الشركة أن لك )عسي درا ان 
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يَسْتَسْعِيّ ) وَالولاة ليمنا أو يَضْمَنّ, وَلَوْ موسرا وير حم م به 


زه) 9 -2 وه م عو 
فصل: العتق المبهم 
2 .9 


له عَبيد قَالَ لانن : أحدكمًا حش حر وَاحَد وَدخَل آخَرَ كور 6ش« 


معلقاً أو مضافاً لمدة قيام ملكه (أو يُدبّر) وتلزمه السعاية للحال» ولا يجوز لسيده 
أن يتركه على كاله لفق سل المت يل إذا أدق, قد فق لال تاثيينه الخقان كه 

للسعاية (أَوْ يُكَاتِبَ) لا عَلَى أكثر من قيمة حصته كالنصف مثلاً فيصح عَلَى 
نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن فيها الناس» فالفضل باطل لأنه ربا 
كما فِي «البحر». 

(أَوْ يَسْتَسْعِيَ) العبد فِي قيمة نصيبه يوم العتاق (وَالوَلاءُ لَهُمَا) يعني 3 
جميع الخيارات السابقة لأنهما المعتقان (أَوْ يَضْمَّنَ) شريكه المعتق (وَلَوْ مُؤسِراً) 
أئْ قادراً عَلَى قيمته سوى ملبوسه وقوت يومه هو الصحيح (در) «منتقى)2)» وهذا 
إن اعفف»ةولة رذن كما كدمناء» فلويه بيغا علن الملهي» يع فليون له 
التصميق فقط: وعخ أدى يوسقيا أن له التضعيق لأنه عند :ضماة قيليك ل إتلذت 
((بعحر)ا. 

(وَيَرْحِعَ بو) أي بما ضمن (علَى العَبّد والوَّلّدٍ لهُ) خاصة لصدور العتق كله 

(قَصل: ؛ الحِتّق المبهم: له عَبِيد قَال) يعني ف حال صحته (لانتيْنِ) عنده 
(أحَدكمًا ح فخَرَّحَ وَاحِد) ونستتك الآخر (وَدخَل آخَرَ وكَرَّرً) اغا قال م 
أحدكما حرّء فيؤمر بالبيان مَا دام حيّاً وللعبيد مخاصمته؛ فإن بين الإيجاب الأول فِي 
الثابت عتق وبطل الثاني لحصوله بين حرٌ وعبد وإن بينه فِي الخارج عتق وأمره ببيان 
الإوجاتت الكات #ولويدا بالقاتى يتنه فى الداخل أمربييان الأول:ولو قال: نيت 
الثابت بالإيجاب الأول وبطل الثاني لما مرء ولو الثابت عتق الخارج بالأول وكذا 
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وَل مَاتَ بلا بَيَانٍ عُتِقَ ثلاثة أرْبَاع النَّابتِ ونِصفٌ كُلّ مِنَ الآخَرَيْنَ» وَلَوْ القّولَ 
٠‏ -- 0 2 2 رِ مه 9 
في المَرَض قَسّمَ الثلث عَلَى هذا التَسْييع. ا 


الداخ دوا لقاق يكاؤنا لبمعنةه ولو الالسل آمو انمو لق يان الأ حانه الا ول فا دعي 
به الخارج أمر ببيان الإيجاب الثاني» وإن عنى به الثابت بطل الثاني «در منتقى». 


اخ 7 لاه سمس 


(وَلَوْ مَاتَ بلا بَيَانِ عُتِقِّ ثلانّةُ أرْبَاع النَابتِ ونِصفٌ كُل مِنَ الآخَرَيْنَّ) عند 
الشيخين وعند مُحَمّد ربع من دخل وغيره كما قالاء وبيان هذا أن الإيجاب الأول دائر 
بين الثابت والخارج فيتنصف بينهماء فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه والإيجاب 
الثاني أيضاً دائر بينه وبين الداخل فيتنصف شائعاً فما لاقى الحرية التي ثبتت 
بالإيجاب الأول يرتفع. وما لاقى الرقٌ يثبت ويصح فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه 
به وعتق ربع الداخل عند مُحَمّد لآن هذا الإيجاب لما أوجب عتق الربع من الثابت 
أوجبه من الداخل أيضاً لتنصفه بينهماء ولهما أن المانع يختص بالثابت دون الداخل. 

(وَلَوْ) كان هذا (القّولَ في المَرَضِ) ومات قبل البيان فإن كان له مال يخرج 
قدر المعتق من ثلثه وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما ورقبة ونصف رقبة عنده» أو 
لم يخرج لكن أجازت الورثئة» فالجواب كما ذكرء وإن لم يكن ماله سوى العبيد 
العلاثة ولم تتجز الورثة (قُسّمْ الثْلْثٌ على هذا التشبيع) أي عَلَى جغل سهام العفق 
سبعة» وبيانه أن حق الخارج فِي النصف وحق الثابت فِي ثلاثة أرباع» وحق الخارج 
في النصف أيضاً فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة» فتؤول إلى سبعة 
لضيق السهام عنها فحق الخارج فِي سهمين» وحق الثابت فِي ثلاثة أسهم» وحق 
الداخل فِي سهمين» فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة لأن العتق فِي 
المرض وصية ومحل نفاذها الثلث» وإذا صار ثلث المال سبعة صار ثلثا المال أربعة 
عشر وهي سهام السعاية» وصار جميع المال أحد وعشرون. وما له ثلاثة أعبد فيصير 
كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان 
ويسعى في خمسة» ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى فِي أربعة» فبلغ سهام الوصايا سبعة 
وسهام السعاية أربعة عشرة» فاستقام الثلث والثلثان. 
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3 
5 
١١ 


ب الإغتا 


0 


وَالمَوْتٌء وَالتَحْريرٌ» وَالتَدْبِيرٌ والبيع وتحؤة ييا كان ني العِثْقٍ | لمبْهَم . 
ص 5 هّ 
فضل: الحَلفْ بالعِدّق 


وَمَنْ قَالَ: إِنْ مََلْتُ فكُل مَمْلُوكٍ لي يَوْمئذٍِ حر عق مَا يَمْلِكُ بَعْدَهُ به 
ام عرو وي 36 مَمْلُوك لي فهو حء يَعْدَ تؤتي: 
وَلَوْ لم يقل : يَوْمَئا 0110 


عنده ستة» ويجعل كل رقبة ستة» وسهام السعاية اثني عشر وجميع المال ثمانية 
عشرء فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة» ومن الخارج سهمان ويسعى فِي 
أربعة» ومن الداخل سهم ويسعى فِي خمسة. فيستقيم الثلث والثلثان «درر). 

(وَالمَوْتٌ) يعني موت أحد العبدين (وَالتََحْرِيرٌ) يعني إنشاؤه (وَالتَدْبِيرٌ 
والبَيْعٌ ونحوٌة) كاستيلاد وكتابة وإجارة وإيصاء وتزويج ورهن وهبة وصدقة (يَيَانَ 
فِي العِثْقٍ المَبّهَم) لآن المراد بأحدكما هو الآخر الذي لم يقع عليه الموت أو 
التعيوين ١‏ الدبير أو البيع ونحوه. 

(فَضْل: الحَلْفُ بالعِثق) إنما سمّي التعليق يميئاً لكونه أشبه اليمين فِي كونه 
جزائه ون : 

(وَمَنْ قَالَ: إن 0 الدار مثلاً (فكل مَمُلُوكِ ! لِي يَوْمئذٍ خرٌ) المملوك 
تسمل العيذ:والامة عون كا يفيك تعذة) أبعت الفول: به أ «الدحزل» لذن 
قوله: يومئذء تقديره يومئذ إذ دخلت الدارء إلا أنه أسقط الفعل وعوض عنه 
التنوين فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول لأن لفظه يوم ظرف مملوك. 

(كُمَا يُعْتَقُ ذْلِكَ) أي من ملكه بعد القول (يالمَوْتٍ مِنّ الثُلْث فِي كَولِهِ: كُل 


5 


تارق ري جور ع يق مر ) ان رهطا سسا كد و معان قم مت 
إيجاب عتق يتناول المملوك فِي الحال فيصير مدبراً لتعليقه بالموت» ومن حيث 
اه جعكالمواك وصجر وض تنه ول لا وملك ةيف القون لأن التعفيي رن الوص 
الملك حالة الموت فلا يكون مدبراً من ملكه بعده» فيجوز بيعه لعدم وجوده زمن 
الأحاف نكن بالفرك عن لكام ددن لكلف 

(وتذ اك تخ كوييق 0 ان الأ بعد سو ,طلكه يعن لق لدينا لنخون 1 
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وَالمَمْلُوكَ لا يَتتاول الحَمْل. 
0 م ع 0 
فصل: العتق على حجبد 


حَرَّرَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبل عِقَ العَبْدّء وَالمَالُ دَيْنّ علي وَلَوْ عَلَّقَ العِثْقّ 
َدَائِِ صَارٌ مَأدُوناً» وَعْيقَ بِالتّْلَةِ. 

قوله: كل مملوك ليء للحالء لآن المختار فِي اسم الفاعل واسم المفعول أن 
معناء قائم ع الحال بمن سب اليه واللام للاختصاص فله يتناول من اشترآه بعل 
اليمين (وَالمَمْلُوكَ لا يَتَتاول الحمّل) فلو قال: كل مملوك لى ذكر فهو حرء وله 
جارية حامل فولدت ذكراً لم يعتق لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق والجنين 
مملوك تبعا للأم لا مقصودا. وإنما قيد بوصف الذكورة لأنه لو قال: كل مملوك 
نوكن الحاما نحل الشحل انعا الاغذاية: 

ا العِدّق عَلى خُمْلٍ) الجعل بالضم ويفتح, ادن العاف على 
عمله. ثم بدا ةنا مولي عافن لوعي د به عا يناده و اله اهنا 
المجفول كترم لحتنه لخر عَنِدة على مال) كقوله: انك هر على القت أو ريالف 
(فُقَبل) العبد فى المجلس سواء كان مجلس الإيجاب أو مجلس العلم (عَتَقّ 
العُنَّهُ) لأنهمغاوفة ولو عير عمال" إذ الحيد لا يحلك تقيته وقفيية: المغاوضة انوت 
الحكم بقبول العوض فِي المحال كما فِي البيع (وَالمَالَ دَيْنْ عليه) تصح به الكفالة 
لأنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بخلاف بدل الكتابة لسقوطه 
بالتعجيز. 


(وَلوَ عَلَقّ الْقِدَنٌ بأذافه) كان يفول إن أدبت إلى الفا فانت سحيب أن إذا 
أدّيت إليّ ألفاً فأنت حرء أو متى أدّيت إليّ ألفا فأنت حرء والأداء يقتصر عَلَى 
المجلس فى إن لا فى إذا ومتى (صَارَ مَأَدوناً) له دلالة لأنه رغبة فى الاكتساب 
بطلبه الأداء منه ومراده التجارة لا التكدّي (وَعْتِقَ بِالتََّخْلِيَةِ) وهي أن يضع المال 


بين يديه بيحيث لو مد يديه اخل» ويجبره الحاكم على قبضه. 


ومعنى الإجبار فيه وفى سائر الحقوق أئة ل تالف بالتخلية. 
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5 ان و 
فقصل: التدور 


آي 


2 ع5 م عراظ سم يع اير اعم ا( بير ات معة س ابرظ 60م ممصي > 
قال لمملوكه: انت حر يوم اموثء او إذا مت فانت جر او مدير فلا 
أ- ع عورد 2 22 


ع 
و سكو عي شاعم مع نل .مع «مراهمشع اس م 0 عو عد م 2 م 2 
9 ولا يوهصب » ويستحخدم ويؤح, » وتوطا وتذكح » وَبِحوْتِهِ عق مِنَ الثلث. 
٠ 2‏ 02 2 6 2 رك 
سعى فِي الثلثين لو فقِيراء وكله 


3 


«4 


7 
م س قو 


-ه 
25 معد 8م وم أيه م صماء عه سام 
لو مديوناء ويباع لو علق يمَرّض أو سَفرء 
_- 2 


احا 


(قَصْلُ: التَدبيرُ) هو لغة: النظر فِي عاقبة الأمر. وشرعاً: تعليق العتق بمطلق 
موته» فخرج المقيد وشرائطه شرائط العتق فلا يصح إلا من الأهل فِي المحل 
محرا أو 1 أو فيان سواء كان إل وقت الموت أو لعن المللك أو ع سرببةك . 


ك1 عات يء؟ مس يبظ 
إذا مث فانتكت جر 
- 


5 9 2 00 ع6 سمس 2 2 ع 
إدا (قال) المولى (لمملوكه: انبتك حر يوم أموث» أو 
ءَ. ع مويه 


اى مدير) صار العبد ديرا وإن لم ينو لأنها صرائح في الكلسير لاقتضائها إثبات 
4 - م أ 2 ,2 ا 7 2 م_ء- 
العتق عن دبر (فلا يبَاعَ ولا يوب ويُستتخدم وَيِوَّجَرَ وَتَوطأ وتَنْكحُ) لو كانت أمة 
جيرا عله لآن الحلك 'تانت نويه تمقفاة. و لارة التصرفالف:: 
م ع اس 7 ع 0 عِِ 
(وبموته عتّق مِن الثلث) لان الكدييس وصية لآنه برع مضاف النين وفت 
الموت. وهذا إن خرج من الكل والا فيحسابه. 


(وَطَعى فى التلقين لؤ) ماد سيده (ققثرا) لا "مال الدسواه وال بواوظ إل 
يجز التدبير حتى لو لم يكن له وارث أو كان لكنه أجازه يعتق كله لأنَّه في حكم 
الرعوة ققوم على بيت" لمان «ووجر و إنعازة الرارك :زو كلد يعي بوسيعن ف كل 
010 وهي ثلثا قيمته قنَّاء وهو حينئذ كمكاتب عند الإمام فلا تقبل شهادته 
ولا يزوّج نفسه. وقالا: هو حر مديون وتقبل شهادته ويزوّج نفسه. 

(لَوْ) كان المولى (مَدْيُوناً» بدين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو 
برقبة المدبر إن لم يكن له مال سواهء أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى فِي 
قدر الدين والزيادة عَلَى الدين ثلثها وصية ويسعى فِي ثلثي الزيادة «رد المحتار). 


رعس ىم هم 


(وَيْبَاعٌ لو عَلَّقَ) عتقه (بِمَرَض أوْ سَفَرِ) بأن قال: إن مرضت أو سافرت 
فأنت حرء وكذا لو قال: إن مت من مرضى هذا أو فِى سفري هذا فأنت حرّء لأن 
الموت عَلَى تلك الحالة ليس كائثناً لا محالة فلم ينعقد سبباً في الحال. 


0 تَابُ اماق 


وَيُعْتَنٌ إن وَحِدَ الشرطء وَالمَكَاتِبٌ إن دَيرَ كَالْقِنّ في بَعْض أخكامه. 
فَضْلٌ: الاسشتِيلاءٌ 


ا تم ص 2 8 
اذا ولذت آأمة ف: سدها لانت نسةه الا ندعوتةه ذفان اغددن يه صّادت 
ءٍّ و قفن 2 م د إل اعر ر 
و 
وا “ال 9 دول هه 14 ارم نه لون ا عد د اق واف ا ايز 
أم لل فإن ولدت بعذه ثبت نسبه منه بلا دَعْوَقٍ ماحم قف معطب حا ا ا 2011 


(وَيُعْتَقْ إِنْ وحِدَ الشّرط) كما يعتق المدبر لأن الصفة لما صارت معينئا فِي 
آخر جزء من أجزاء حياته أخذ حكم المدبر المطلق لوجود الإضافة إلى الموت 
وزؤال التردد: 

(وَالمَكَاتِبٌ إن ذُيْرَ) صمّ تدبيره وهو بالخيار إن شاء بقي عَلَى عقد الكتابة 
وإن شاء عجز نفسه ورجع إلى التدبير» فإن اختار أن يكون مدبراً فهو. 

(كَالْقِنّ في بَعْضٍ أحْكامه) فيصم التصرف فيه بسوى البيع والهبة والوصية. 

زقكين: المقفيلةء اهو النهة كلب الوتنى وشوت ا دلقي الهو الولية 
أمته بالوطء. 

(إذلتؤلدت أمة ين توه » أىالفالك: لها كاذ اهيا سيواء كان الرمد 
عدلها ان كافر ا أن نومك اوشزكلا أ سغويا اوسناء كان السرة عق :1 رسكنا 
معدل نز رذ رطالا باسهارنة يهاقم رللات كادهاة زلا ل خا كله رلك ص ته) 
لأن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد فلا بذ من الدعوى بخلاف 
العقد لأن الولد يتعين مقصوداً منه فلا حاجة إلى الدعوى كما فِي «الهداية» وفيها 
وهذا الذي ذكرناه حكم القضاء. وأما الديانة فإن وطئها وحصنها ولم يعزل عنها 
يلزمه أن يعترف به لأن الظاهر أن الولد منه وإن عزل عنها ولم يحصنها جاز له 
أن ينفيه لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء كذا روي عن أبي حنيفة اه. 

(فإِنْ اغْترَف به صَارَت أمَّ وَلَدِءِ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ) أي بعد الولد الأول مع 
الاعتراف (تْبَتَ نَسبّهُ) أي الولد الثاني (مِنْهُ بلّا دَعْوَّةِ) لأنه بعد دعوى الأول تعين 
الولد متقتضوداً فضارت:قراشه كالمحقودة ولكنه إن 'اثقاة انتفى جرد قولهة أ .من 
غير لعان» لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حكماً 
لأنه لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان ولا يملك إبطاله بالتزويج. 
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١و‎ 


26 مه وه َه فى م - 2 مه كن 
وله وَطؤُّمَاء وَتَرُويجَها واسْتِخدَامها وإجارَتها وكتابتهًا لا تمليكها. 
ممع لمم 


وَتعْتَقُ بَعْدَ مَْتِهِ مِنْ جَمِيع المَالِء وَلَا تَسْعَى فِي دُيُونه. وَحُكُم وَلَدِهَا مِنْ 


(وَلهُ وَظؤُمَا وَتَرْوِبجُها وَاسْتِخْدَامُها وإِجَارَتها وكِتابَثُهًا) جبراً عليها لأن 
الملك قائم كما فِي المدبر (لا تملِيكها) للغير ببيع أو هبة أو إيصاءء وكذا رهنها 
طاح ام لاسا لماي هيا مرو عورا مسق 

(وَتَعْتَق بَعْلَ مَوْتِهِ نه مِنْ جَمِيع المّالٍ) لأن الحاجة إلى الولد أصلية فيتقدم 
على حق الورثة والتين كالتكفية بخلاف المدبر لأنه وصية بما هو من زوائد 
الحوائج (وَلَا تَسْعَى فِي دُيُونه) لما تقدّم ولأنها ليست بمال متقوّم حتى لا تضمن 
بالغضب عند أبي حنيفة فلا يتعلق بها حق الغرماء (وَحُكُم وَلَدِمَا مِنْ غَيْرِهٍ 
كَحُكيها) لأن حق الحرية يسري إلى ولدها. 


كناب الأيْمَان 


صفاته يلف بها 2 َي الله 53 وَكْبْرِيائِه 0000 


جمع يمين» وهو لغة: القوة. وشرعاً: عبارة عن عقد يتقوى به عزم الحالف 
عَلَى الفعل أو الترك. فدخل فيه التعليق من حيث المعنى لأنه به يقوى العزم عَلَى 
الفعل أو الترك. وأما من حيث الوضع فليس يمين. وقيل: يمين أيضاً لإطلاق 
مُحَمّد رحمه الله تعالى عليها اسمه. وقوله: حجة فِي اللغة وشرطها قول الحالف 
مسلماً مكلفاً إذا كانت اليمين موجبة لعبادة من كفارة أو نحو صلاة وصوم, وأما 
إذا كان يعين القوف كان فعذث: كذ قانع طالق فللا :.وشوطها آيقا إيكان اليز 
أصلاً والكفارة خلفاًء وركنها اللفظ المستعمل فيها. 


(الَيَمِينُ بالله) لحديث: «مّن كَانَ حالِفاً فليَحْلِف بالله أو لِيَصْمْتُ)70' متفق 
عليه (أو اشم مِنْ أسمايَهِ) المراد بالاسم هنا لفظ دال عَلَى الذات الموصوفة 

بصفة (كالرَحْمِن وَالرّحِيم والحَقٌء أو بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاته) المراد بالصفات المصادر 
ا ا د الله بأسماء فاعلها (يُخلف بها عُوفاً كَعِرَةِ الله وجَلاله 
وَكِبريائِه) بخلاف قوله: ورحمة الله وغضبه وسخطه. فإنه لا يكون يمينا لعدم 
التعارف. فالمدار في صحة الحلف وعدمه على التعارف» وعدمه بلا فرق بين صفات 
الذات وصفات الأفعال لأن الأيمان مبنية عَلَى العرف. وقال مشائخ العراق: الحلف 
بصفات الذات كالقدرة والإرادة والكبرياء يمين لأن ذكر صفات الذات كذكر الذات» 
والحلف بصفات الأفعال كالرحمة والغضب والسخط والرّضا ليس بيمين لأن ذكر 
صفات الأفعال ليس كذكر الذات والحلف بالله سبحانه وتعالى مشروع دون غيره. 
0 اليشارقة باب كيف يستخلة» ع42533ج62:صن 4951 ومسل بات النين عن 


الحلف بغير اللّه تعالى» اح21646 ج23 ص 1266. 
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لا بِغَيْر الله كَالْقَرآنِ وَالكَعْبَةِ والتبت يله 
قَصْلّ: وخُرُوفٌ القّسَم 


الوّاٌء وَالبَاءٌء وَالنَّاء وَهِيَ ثَلاثةٌ أقسَام: عَمُوسَء وهي لف عَلَى مر 
ماض أو خال كذيا : وَحَكمها لونم وَلا كَمَارةٌ فيهًا إلا التَوَيَةٌ 151516 


ولراي لوخي بن كي ل ابل كر انها لير بعري 11 
صفات الله تعالى لا ُو ولا غيره وكُلّها قديمة (لَا بِمّيّرٍ اللو كَالْقَّرآنِ) فإنه يراد به 
الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف (وَالكَعْبَةٍ والتبي كَلِه) 
وغير ذلك مما هو معتاد في زمننا كقولهم: وحياتك وحياة رأسك» وحياة والدك 
وجدكء وعيونك» وعزيز رأسكء فكل ذلك غير جائز ومنهي عنه. 

فصل ف خَووف القّسَم: الوَاقٌ) وهي بدل عن الباء. وتدخل عَلَى الظاهر ولا 
نسحل على المقمن» ولا بتجوة إظيان:التغل معها فلا تقول أحلنت واللة: 

(وَالبَاءُ) وهي الأصل وهي أم الباب تدخل عَلَى الظاهر والمضمر ويجوز 
إظهار الفعل معها تقول: أحلف بالله. 

(وَالنَّاء) وهي بدل من الواو وتدخل عَلَى لفظة الله خاصة» فلا تقول: 
تالرحمن وتالرَّحيم» وألحق الأخفش بتالله ترب الكعبة» وهو شاذ لا يجوز إظهار 
الفعل معها. 

(وَهِيَ ئلاثةٌ أقُسَام: عَمُوسٌء وهي حَلفهُ عَلَى أمْرٍ مَاضٍ أو ال كا 
عَمْداً) حالان من الضمير فِي حلفه بمعنى كاذباً متعمدء ويصمٌ أن يكونا صفتين 
لمصدر محذوفء أي حلفا كذباً مثال الماضي قوله: والله ما فعلت كذاء وهو عالِم 
بأنه فعله» ومثال الحال قوله: والله مَا لهذا دين علىٌ» وهو يعلم يخا قف سمي 
غموساً لأنها تغمس صاحبها فِي الإثم ثم فِي النا 

(وَحُكْمُها الإِنم وَلا كَمَارَةَ فِيهًا) عندنا ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى 
١ل‏ التَّوْبَه لأنها من الكبائر بالنص الصحيح» وأوجب الشافعي رحمه الله تعالى 
فنا" الكقادة: 
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وَلْغْد وَهِيَ حَلِفُهُ عَلَى أمْرٍ مَاضٍ يَظنَةُ كَمَا قَالَء وَهُوَ بِخِلافِه» وَحَكمها رَجَاءٌ 
العَمْوِ وَمُنْعقّد وهِي حَلِفُهُ عَلَى فل أو تَرْكٍ فِي المُسْتَفْبَلٍ وَحَكُمُهًا وجوت 
الكَفَارَةِ إِنْ حَنَتَء وَكَفَارَتهُ تَْريْرُ رَكَبَةٍ أو إِظعَامُ عَشْرَةٍ مسَاكِينَ كما فِي الظَهَارٍ 
أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يُسْتَرُ بهِ عامّةٌ البَدَنْ كَإِنْ عَجِرٌ وي نه اس اال وا ا 


(وَلَعْوْ) أي ساقط الاعتبار (وَهِيَ حَلْفَهُ عَلَى أمْر مَاضٍ يَظنْهُ كَمَا قَالَء 
بخلافِه) كما إذا قال الا مقرية الداوه كلانا حمد قن فالفارق بين الخو 
والغموس تعمد الكذب فيها دونه» وخضٌ الشافعي وحوه انه تداك اللشويما 
يجري عَلَى اللسان بلا قصد مثل: لا والله» وبلى والله» وهو رواية عن أبي حنيفة. 
ومتهم .من طن اللغو باليمين عَلَى المعاضي كقوله: الله لأشرين الخمر. 


(وَحَكُمُها رَجَاءٌ العَفُو) إلا في الطلاق والعتاقء. يعني نرجو الله أن لا 
يؤاخذ بها صاحبها لقوله تعالى: للا يدك أَنَهُ اَلَو في أَيَصَيمْ) [البَقَرَة: الآية 225]» 
وإنما علق عدم عا اياوز ود ب در 0ل اجحتاد ف قن 
تفسيرها إذ الشافعي قائل بأن هذا من المنعقدة .وقيل : لما كان النفي المؤاخذة 
بالكفارة كان اللغو بالنظر إلى حكم الآخرة مسكوتاً عنه في الآية فلذا علقه بالرجاء. 

ل ل ل وله لا 
لآية: ف إوَلكن يَرَنِدكْم يما عَتَّدمُم 2 كدري 6 فيه رو 9 الآية 
(وَكْفَارَئُهُ تَحَرِيْرٌ رَكَبةِ) المراد إعتاقها لا نفس العتق» فلو ورث من يعتق عليه فنواه 
عن الكفارة لا يجوز (أَوْ إظعامُ ءَ تمشرة مسَاكِينَ كما فِي الظّهَارٍ) راجع ا 
التحرير» والإطعام يعني يجزئ فِي التحرير ما يجزئ فِي الظهار وهو الرقبة مطلقاً 
تسلمة "أن كافرة صغيرة أو كبيرة» ذكراً أو أنثى» ولا يجوز فاتت جنس المنفعة 
ولا المدبر ولا أم الولد ولا الحكاتتب الذي أذقن معتضن شع ويجوز في 
الإطعام التمليك والإباحة (أَوْ كُسْوَتَهُمْ بمَا يُسَكَرٌ به عامّة التدّن) وهذا يان أددن 
الكسوة عند الشيخين. وروي عن مَحَمّد أن أدناه مَا تجوز به الصلاة حتى يجوز 
السراويل عنده لأنه سو قرفا | الواجب عليه ستر العورة وقل أقامه (فَإن عَحرّ 
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الى 


عَنْ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا صَامٌ ثلاثة أيَام ماعو ولا تكفِيرَ قَبْلَ الحِنْتِ . 


2 0 > وه 0 عه ا م ه و 2 ام وه د اس وس 
ومسن رَ نذرا مطلقا أو معلقا على شرط ووجد. وفيل به . ولو وصل 


2 ا وه. 
انافك مين كاف كل الث قي 211111 
- 


عَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) بأن حنث فِي يمينه وهو لا يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم 
(صَامَ ثلاثة يام متتَابِعَةٍ) لقراءة ابن مسعود وأبئ: «ثلاثة أيام متتابعات»)» وهي 
مشهورة» فجار التقييد بهاء ثم الفقر واليسار يعتبر وقت التكفير عندناء» وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: يعتبر عند الحنث حتى لو حنث وهو موسر ثم أعسر 
جاز له التكفير بالصوم عندنا وبعكسه لا يجوز وعنده عَلَى العكس (وَلا تَكَفِيرَ 
قَبْلَ الحِنْثْ) يعني لا يجوز التكفير قبل الحنث لأن الكفارة لستر الجناية ولا 
جناية قبل الحنث بخلاف كفارة الظهار لأنها لرفع الحرمة وهي ثابتة قبل العود. 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز التكفير بالمال قبل الحنث. 


- - 


(فضل: ومن نذرَ نذراً مطلقا أو معلقا عَلى شَرّط وَوَحِدَ) الشرط (وَفْىْ به) 


واعلم أن للزوم الوفاء بالنذر شروطاً أربعة: الأَوَّلُ: أن لا يكون معصيةء 
الثاني : أن يكون من جنسه واجب بالشرعء» الثالث: أن يكون الواجب مقصودا 
لنفسهء الرابع: أن لا يكون مستحيل الكون» فخرج المعصية ونحو عيادة المريض 
وما كان مقصوداً لغيره كالوضوء»ء وما إذا نذر صوم أمس فإنه لا يصح. 

(وَلَوْ وَصَلَ بِيمِينِهِ إن شاء الله بَرَّ أي لم تنعقد يمينه قيد بالوصل لأنه بعد 
الانفصال رجوع ولا رجوع من الأيمان. 

(الْمَاظ اليّمِين مَبْنِيَةٌ عَلَى العُرْفي) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي» 
فى ]اناقل التوى رن اندها اداقيها لحن( خيياكه ها فى ابرق كما نا ارسي حجان 
كونه بين أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق بلغته فورحب ضدزقه الفاظله على ما عهد 
أنه الكزاد فلو عفدف فيمنا ذا عدم ميك العتكيوت» أو جين على الأرض» أ 
استضاء بالشمسء أو دخل الكعبة وقد حلف أنه لا يهدم بيتء أو لا يجلس عَلَى 
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وَالِيَمِينَ أنواع : َوْعٌ في الدّخُولٍ والخروج والسَكتى والإتيّان ومَيرٍ ذْلِكَ وَنَوْع 
في الأكل وَالشُرْبٍ واللْبس ع دَق في الطلاق والعتاق. والأضل فِي 
هذا التوع أن الَو لد الْمَيِْتّ وَلِد في حَقّ غيرء لا شي ل لوف ب 0 


سم سس لمعيه صم و سس ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


البيناط؟ آوالا ينوكل السيكهه :إن سم فى القتران ويةة العتكيوت ينا الا رضن 
عاط ولعي :سوانها الك نينا لذن 500 وعند مالك رحمه الله 
تعالى: يحنث لأن مبناه عنده عَلَى معاني كلم القرآن لأنه نزل أصح اللغات 
وأفصحهاء وعند الإمام أحمد مبناه عَلَى النية مطلقاء وعند الشافعي رحمه الله 
تغالن مناه على «الحفيقة لزيا أحق بالارادة: 


(وَالْيَمِينُ ألواعٌ: وح فِي الدَُّولٍ والخُرُوجٍ والسَّكْتَى والإثيّانِ وغَيرٍ ذيِكَ) 
فإذا -حلف لا يدخل 0 مسيم ط رن الكسا و يعدو لكاي 1ن لمت 1 
للبيقوثة وهذوما اعدت لهاء وفى حلفه لا يدخل ذارا ليتف بد-خول الخربة» ولو 
عله كسس نشوا عاديا البادميع سيق ران الذار امع للعرسة وروا 
ا ا ل ا بي متاعه وأهله حنث 
بخلاف المصرء ولو حلف ليأتين فلاناً فلم يأته حنث فِي آخر جزء من أجزاء حياته. 


(وَنَوْمٌ في الأكل وَالشْرْبٍ الي والكّلام) الأكل إيصال ما 0 فيه 
الوا 530 إلى السو يوقا أو غير ممضوغء والشرب إيصال ما 
يتأتى فيه الهشم إلى الجوف. والذوق إيصال الشيء إلى فيه لاستبانة طعمه. ١‏ 
خلف لا يأكل هذا اللبن وهذا السويق قشربه لا يحنث» وكذا بالعكس بأن خلف 
لأ يشريه فاكله فإنه لا يحدف لأن هذا لسن يشريه ولا الأول باكاة» ولو خلفك ل 
يشرب من دجلة فهو عَلَى الكرع وفي لا يشرب من ماء دجلة يحنث بالشرب منها 
بالإناء لا غيرء ولو حلف لا يكلّم فلاناً فناداه وهو نائم فأيقظه. أو حلف لا 
يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم الحالف بالإذن حنث. 

(وَنَوح في الطّلاتٍ والعِتَاقٍء والأضل فِي هذا التوع أن الولةتعيت ولد 
في ع رو أي في حو ىق الأحكام المتعلقة بغيره كالطلاق. والعتاق وانقضاء العدة 
لإ في حَقٌ نَفْسِهِ) ا كن انا فى .بحق الأحكام المتعلقة بذاته كالغسل 
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وَتَوْعّ فِي البَدْء بع والشَرَاءِ والتّرويجٍ والصّوْم والصّلاةٍ وغَيْرِهَا لَا يَحْنَتْ الحَالِفٌ 
بِمُباشْرَةٍ المأثُور. وَل يَحْنَتُ كالتكاح . 


والصلاة عليه واستءحقاق الإرث والوصية والعتق» فمن قال لزوجته: إن ولدت 
تائف طالق» از الأمعة: إنولقت فاتك صغيرة فو ليك لكا متها وقع الطلاق 
والعتاق» ولا يغسل الولد الميت ولا يصلى عليه ولا يرث» ولا تصح له الوصية» 
ولأ فق الل خلق كققة بر كانه ترشن السية مسعقدة سن اتلك ولد ال 

(وَنَوْعْ في البَيّع والشّرَاءِ والتَّرويج والصّوْم والصَّلاةٍ 53 كالويجار 
والاستئجار» والصلح عن مال مع الإقرار والإنكار» والقسمة والخصومة؛ وضرب 
الولد. والأصل فِي هذا النوع أن كل فعل ترجع حقوقه إلى المباشرة كالبيع والشراء 
والابها ستيار فاح صن مالمع إنرار روفاد والخصو ودري 1 
(لا يَحْنَتْ الحَالِفٌ) فيها (يِمُباشرَةٍ المأمُورِ) إذا كان الحالف غير ذي سلطانء وأما 
إذا كان ذا سلطان كقاضي وشتويك الا عاق هده الأناء عققة رالمدا شر »ونا لامرالدت 
التعية بالعر كف سقضوة الخالقة و إذا كان واقتر هر وفوعن احرىئ اعفن الأغله: 
رقي اموق لبها لت و اغانه لا قعاء تاشر الما موي لان القع دهن الورك 
رسكي رق مسقن رف وسوعهالة اد ضر تريح ته 000 
المباشر فكان المطالب بالثمن أو المثمن والمخاصم بالعيب وبالغبن والأجرة. 

(وَإِّا) بأن كان ذلك الفعل ترجع حقوقه إلى الآمر لا إلى المباشر (يَحْدَتٌ) 
الحالف بمباشرة المأمور (كالتكاح) لأن الوكيل فِي الحقيقة سفير ومعبر بدليل أنه 
يضيف العقد إلى أمره وهو المطالب بالمهر والنفقة والكسوة والسكنى» ومثل 
النكاح الطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم العمد والهبة والقرضص 
والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة 
والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحملء» وإن نوى غيره صدق فيما 
غلة: فنه: تكنويق ققناء :وونانة :وفيما غلية فيه تخفيفت: يدق :ذيانة لا قضاء: 

ولما فرغ من الأيمان وكفارتها الدائر بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها العقوبة 
المحضق. فقال: 


كتابٌ الخحُدودٍ 


الرنا د يَنْبْتُ بِشَهادَةٍ أرْبَعَةٍ رِجَالٍ في مَجْلِسٍ واحِدٍ حِدٍ على رَجُلٍ وامْرَاقٍ 


جمع حدّء وهو لغة: المنع . وسمّيت العقوبات الخالصة حدوداً لأنها موانع من 
ارتكاب أسبابها معاودة. وفي الشرع: عقوبة مقدّرة وجبت حقاً لله تعالى فلا يسمّى 
القصاص دا لأتو نح :السك بدليل جواز الفعل والاعتياض» وَل التعوين هذا لعدم 
التقدير على ماغليه غامة المشائخ لآن المقدر نوع منه وهو التعزير بالضرب دون 
غيره» وهذا هو المشهور. وبعضهم لا يأخذ القيد الأخير فيه فيسمّي القصاص حداً. 

(الرَنَا) الموجب للحد وطء مكلف ناطق طائع فِي قبل مشتهاة خالٍ عن 
ملك د اي فِي دار الإسلام أو تمكنه من ذلك أو تمكفاء لقي بالمكلف 
العاقل البالغ» وأما الإسلام فليس بشرط فِي حق الجّلدء فخرج بوطء المكلف 
الصبي والمعتوه وخرج بالناطق الأخرس فلا حدّ عليه مطلقاً سواء ثبت بإقراره 
بالإشارة أو ببيّنة. وأما الأعمى فيحدٌ بالزنا بالإقرار لا بالبرهان» وخرج المكره 
والدبر ونحو الصغيرة كالبهيمة والميتة. وقوله: أو شبهته» أي شبهة ملك اليمين أو 
ملك البكاح» فالآولى 'كوطء السيد جارية مكاتبه أو عبدة المأذؤن أى جارية 
المغنم بعد الإحراز بدارنا فِي حق الغازي. والثانية كوطء امرأة تزوجها بلا 
شهوة» أو أعة يلا إذن فو لآها» أن وطء عيد: امرأة توه لذ إذن: مولام قاذ سر 
في ذلك. وخرج الزنا فِي دار الحرب فلا حدّ فيه. وقوله: أو تمكينه من ذلك 1 
استلقى فتعدف على ذكره فانيعنا كدت لويعوه التمكين» وفع المرأة لذ بيد 
وطناين فبكينا (يَنْبَتٌ) فاعله ضمير مستتر يعود إلى الزناء والمراد ثبوته عند 
القاضي. أما ثبوته فِي نفسه فبإيجاد الإنسان له لأنه فعل حسي ١بشَهادَةِ‏ أرْبَعَةٍ 
رجاك) خصي الريجال لأنة ل شيادة للتماء ء في الحدود (في مَجَلِسٍ وا دار 
جاؤوا متفرّقين ن حدُوا بلفظ الزنا لا مجرد الوطء والجماع (علَى رَجُلٍ وامْرَأةٍء 
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عه كوم سضيىع 2 مس لك ولوس للدم رعه سم عدم 0 َه ساس م86 هم 
فيسألهم الإمّام عن الرنا ما هوّء وكيف هو واين هو. ومتى رتى » ومن رص» 


0 م عهه - - ٠ 6 ًَ - 6. ٠‏ ٍِ ل - و 1 52-0 ٍ- 
وَقَالوا: رَأَيْنَاهُ وَطِئَهًا فِي فَرْحِهَا كَالمِيّل في المكحلةء وَعَدَلوا سِرًا وعلنا حكم 
به وبإقرارو أرَبعاً فى مَجَالِسِهِ الأرَيَعَةٍ م ا 


فيَسْأَلْهُمُ الإمَامُ) وجوباًء لأن هذا البيان شرط لإقامة الحدّ عليه (عنٍ الرّنا مَا هُوَ) 
أي عن ذاته وهو الإيلاج» وفاكذة السوال:غن :الفاهية» أن الشاهدة عساء يظق أن 
مماسة الفرجين زناء أو إن كل وطء حرام زنا يوجب الحذء فيشهد بالزنا وذلك 
كوطء الحائض والنفساء. 

(وكناك 0 ) عفدن قر ودف السعافيك: أن الك واغلن الا 
يتحقق كما روي عن أبي حنيفة فظنه مختاراً (وَأَيْنَ هُوَّ) لجواز كونه في دار 
الحرب (وَمَتَى رَّنَى) لجواز كونه فِي صباه أو بعد بلوغه لكن فِي زمان متقادم 
(وَبِمَنْ )ل امال أن كوو بق اله تمشفافينى تن زلف اإضيا لا اللدريم» 

(وَكَانُوا : رَأَيْنَاهُ وَطِهًا فِي فَرْجِهًا كَالمِيْل فِي المُحْحُلَةِ) هذا بيان مصداق 
ماقف كان القافين وقول لجو ساني لك اكع اقرف اماد برلونةا كنا 
لبدالكو. هل كان ما تشهدون به مصداق هذه الماهية بأن كان كالميل فِي المكحلة 
(وَعُدُُوا سِرَأً وعَلّناً) ولم يكتف بظاهر العدالة احتيالاً للدرء» لحديث: «أدرؤوا 
الحُدُودٌ مَا اسْتَطعْتُمُ؛ بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة. والتعديل السري: أن 
يبعث ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلّتهم عَلَى وجه يتميز به كل واحد منهم لمن 
يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة. والعلاني أن يجمع القاضي بين 
المزكي والشاهد ويقول: هذا الذي تزكيه سرا. 

(حَكم بو) أي بالحدٌ (وبإقْرَارِهِ) عطف عَلَى قوله: بشهادة أربعة رجال» وقدم 
اللأون لأنه المذكور فِي القرآن ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع بالفرار ولا 
بالتقادم» ثم الإقرار لا بد أن يكون صريحاً وأن يكون المقرّ صاحياً ولم يكذبه الآخر 
في إقراره ولا ظهر كذبه بجبه أو رتقها ولا أقرٌ بزناه بخرساء ولا هي بأخرس (أربَعا 
في مَجَالِسِه) أي مجالس المقرّ»ء وقيل: مجالس القاضيء والأول أصح. وفسر 
مُحَمَّد رحمه الله تفرّق المجلس بأن يذهب المقرٌ عنه بحيث يتوارى عن بصر 
القاضي (الأَرْبَعَةِ) أما لو أقرٌ أربعاً في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد. 


١‏ ط 
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2 مه ل ع ار رع هكم هسم ل 2ل 0 الى ع ل ل 
كلما أقر رده وَسَأله كما مَرَ فإن بيته حذه فإن كان الرَانِى مخصّنا رَجَمَه 
م ص - - ع 6 سس و ه25 ست ٠.‏ - 8 . أ- 2 
بالحجَارَة حتى يموت وإحصانه الحرية. والتكليف. وَالإسلاع. وَالوَطءٌ بنكاح 
2 مم ل مه سمس 2 
صحيح ) وشمًا بصفة الإحصّان. 8 11111100 


6655191 لا الوابعة يدانه كه :2م سنال" معان لماعو دا 
السؤال بعد الرابعة (فَإنَ بيتهُ) كما عدن رع ) لتمام الحجة. فإن رجع عن إقراره 
قبل الل أو اف وشلظه مذلى مديله بعادقاً للقافسي» تدب كلقيده لعلف قبلت أو 


ل 


(فإن كَانَ الرَّانِي مُخْصّئاً رَجَمَهُ بالحجَارَة) فِي فضاء (حتى يَمُنوتٌ) يبدا 
بالشهيوة: نان اموا سقطء ثم الإمام» ثم الناسء» ويبدأ الإمام لو مقة 1 تم الحاسن 
(وَإخصَانة) أي إحصان الرجم» وخرج به إحصان القذف لأنه غيره كما شروطه 
ثمانية (الخحريّة» والتَكَلِيّفٌ) أي العقل والبلوغ لأنهما شرطان لأهلية العقوبات 
كلها (وَالإسلام) لحديع: «مَن أشرَك بالل فلي بخص 

(وَالوَطءً) أي الإيلاج و 5 ن لم يدر كما في «الفتح) و غير 35 وكونه لكام 
صحت الخوج الفاسد كنكاح بلا شهود فلا كران به وحمي (وَهُمَا بِصِعَةَ 
الإخصّان) حالة الدخول حتى لو تزوج الحرٌ المسلم يت العاقل أمة ةا أو 
مجنونة أو كتابية أو دخل بها لا , بضير الزوح حصنا بهذا التشول حى لو زنى 
بعده لا يرجمء وكذا لو تزوجت الحرّة البالغة العاقلة المسلمة مون عيك أو 'ميجتون 
أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت» ولو تزوج مسلم ذمية 
فأسلمت بعدما دخل بها ثم قبل أن يدخل بها بعد الإسلام» أي يطأهاء زنى لا 
يُرجم. وكذا لو أعتقت التي هي زوجة الحرّ العاقل البالغ المسلم بعدما دخل بها 
لا يرجم لو زنى ما لم يطأها بعد الإعتاق. 

وكذا لو بلغت بعدما دخل وهى صغيرة» وكذا لو كانت تيحته حرّة مسلمة 
وهما محصنان فارتدًا معاً بطل إحصانهماء فإذا أسلما إحصانهما لا يعود حتى 
يدخل بها بعد الإسلام. ومن هنا ظهر أن إحصان أحد الزوجين شرط لإحصان 
صاحبهء بخلاف إحصان أحد الزانيين حيث لا يكون شرطأ لإحصان الآخر حتى 
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وَغير المحصن يععلد مائة جلدقء ونصفه للعبدٍ. 
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د كل واحاد. منهما انين علدا كان أو 06 فإذا كان الرجل محصنا 
الإحصان المذكور بشروطه ثم زنى بامرأة يرجمء ثم المرأة المزني بها إذا كانت 
محصنة مثله ترجم وإلا فتجلد» وكذا المرأة إذا كانت محصنة الإحصان المذكور 
ثم زنت برجل ليس بمحصن الإحصان المذكور ترجم وإلا فتجلد. 

واعلم أنه لا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان فلو نكح فِي مره مرة دم 
طلق وبقي ممجرداً وزنى يرجم ويزاد على الشتروط:المذكورة م ازتلاه هنا 

( وعجر لخدن يلد مائةً جَلْدَة) كان يد (وسيم لل6ن) ثم الجلاد 
يكون بسوط لا ثمرة له أعئ لا عقدة فيه وتنزع ثيابه سوى الإزار ويغرق على بدنه 
الا واسة ووجهه وفرجه ويضرب الرجل قائماً غين جمجذوة6المر أة هالسةة ويحفد 
لها في الرجم لا 

(فَصْل: 9 الشُوْبٍ النَّاطِقّ المُكلَّفُ) أي العاقل البالغ فخرج الأخرس 
والصبي والمجنون» وهنا قيود تركها المصنف وهي أن يكون عالما بالحرمة حقيقة 
أو حكماً بكونه فِي دارنا غير مضطرء فخرج المضطر ومن أسلم فشرب جاهلاً 
بالحرمة (إِذَا شرب الجَمْر) هي النيّى من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد 
فإن لم يقذف فليس بخمر عند الإمام خلافاً لهماء وبقولهما أخذ أبو حفص 
الكبير. ولو خلطة بالماء فاق فعلويا جد يوان غالا لذ الا إذا أسكر ره النعكانة: 

(وَلَوْ َظْرَةٌ) يعني ولو لم يسكرء وفي هذا إشارة إلى التفرقة بين الخمرم 
وباقي الأشربة وإلا فلا يحد بالقطرة الواحدة لأنَ الشرط قيام الرائحة» ومن شرب 
قطرة لا يوجد منه ريحها فلا يحد إلا على قول محمد من أنه إذا أقرّ بالشرب لا 
يشتورظ له فيام الرائحة. 

(أَوْ سَكِرٌَ مِنْ نبِيذٍِ) ماء أي شراب كان غير شراب الخمرء وخصه الزيلعي 
كالانةة ‏ الدرويةة" النيعومة قات على اقوالماة عق فيه 16 اسن كقيره لياه 
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قَصْلّ: حَدّ القَدْف 

كَحَدَّ الشرْبٍ كَمَيَةَ وَتبُوتاً» كَلَوْ قَدَف مُحْصداً أو مُحْصَئَةٌ برنا 52000 
حرام» وهو نجس أيضاً (طوعاً) خرج به ما إذا كان مكرهاً فلا حدّ عليه. 

(وَشَهِدَ رَجَلانِ) وأخذ الشارب إلى الحاكم وريح ما شرب من خمر أو نبيذ 
موجودء خصٌ الرجلين لأن شهادة النساء لا تقبل فِي الحدود» ويسألهما الإمام 
عن ماهية الخمر لاحتمال اعتقادهم أن بقية الأشربة خمر» وكيف شرب لاحتمال 
الإكراه.» ومتى شرب لاحتمال التقادم بناء على قول محمد: إن التقادم مقدر 
بالزمان وإلا فالشرط أن يؤخذ والريح موجودة. فالتقادم عندهم مقدر بزوال 
الرائحة وهو المعنى» وأين شرب لاحتمال شربه فِي دار الحربء فإن بينوا ذلك 
حبسه الحاكم حتى يسأل عن عدالتهم ولا يقضى بظاهرها في حد ما. 

(أو إِقْرّاره) وقال أبو يوسف: لا بد من إقراره مرتين ثم يسأل القاضي المقرٌ 
عن الخمر ما هي» وكيف شربهاء وأين شربهاء ومتى شربهاء كما مر فِي الشهود 
(ذ) أي أقيم عليه الحد (بَعْدَ الإقَاقَةِ) من سكره لآن المقصود من الحد 
الانزجار ولا يحصل فِي حال السكر لعدم الإحساس بألم الحدّ (تَمَانِينَ سَوْطاً) 
للحدّء ويفرق عَلَى بدنه كما مر فِي حد الزنا (وَنِضْفُهُ لِلْعَئْد). 

(فَصْلٌ: حَدّ القَذْفٍِ) القذف: الرمي بالزنا وهو من الكبائر (كَحََدٌ الشُرْب 
)اق نشوا وسو تتناقوق سوهلا إن كلاه القند قد والتعرطفينا إن كان عورا 
(وَنبُوتاً) يعني يثبت بشهادة رجلين بإقراره فيسألهم الإمام عن ماهية القذف وكيفيته: 
والمراد بها اللفظ الذي قذف به وكونه بالطوع أو الإكراه. وعن المكان لاحتمال قذفه 
في دار الحرب أو البغي» وعن الزمان لاحتمال قذفه فِي صباه لا لاحتمال التقادم لأنه 
لا يبطل» ولا مدخل لشهادة النساء فيه كما مر في حدّ الشرب. 

(فلو عذت) العدة أو الم ولو دمت أو از الو كان عاق الها قاملنا طات] 


5 


-ه 


في دار العدل (مُحْصّناً أو مُحْصَئَة بِرنَا) أي بصريح الزناء بأي لسان كان» فخرج 
مَا لو قال: وطعئت أو عا معي فللانة وفنا اضفر زه أن معواعا نوزاما قال عله و العراد 
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707 - و 50 25 ل ام ره ب 2< , 

تر لم ١‏ ممه سياه س 84 ع )ع سمس 2 4 عو سر ره سواه 0 الك معظوع” مه فى 

حد يطلييء وَإحصانه أن يكون مكلفا حرأ مسلما عفيفا عن الورّنا. وَبتطل بموْت 
٠ 00‏ 320 ع - اين --ه 2 000 7 ع -2 0 

المقذوفي 5 بالرجوع. وَالعفوء ومن قدف مملوكا أو كافرا ولو بالرّنا. 


و 


ال م + 1 1 1 |1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 121 121 1 1 1 12 1 1 1 12121212 1212121 1 1 1 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 ]>1 1 |[ 1 1][|1[| 1[ اماك 


بالزنا الشرعي الأعم أي مَا يوجب الحد وما لا يوجب» فمن وطيع جارية ابنه لا 
يحد قاذفه ولا يحد هو لشبهة الملك» وإن كان الفعل زنا فِي الشرع. 

(تمدٌ) القاذف المتصف بالصفات المتقدمة (١يظَلْبِهِ)‏ أي بطلب المقذوف 
المحصن لأنه به ينتفي العار عنه (وَإِحْصَائَةُ) أي إحصان المقذوف (أنْ يَكُونَ 
مكلنا» أ غافاذ بالنا را )افا عد بقذنه الصوى:والفحفوة والعيد دل افيه 
التعزير (مُسْلِماً عَفِيفاً عن الزّنا) قال الكمال: وفي «شرح الطحاوي» فِي العفة 
قال: لم يكن وطء امرأة بالزنا ولا بشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره فإن فعل ذلك 
مرة يريد النكاح الفاسد سقطت عدالته ولا حد عَلى قاذفه» وكذا لو وطئ فِي غير 
الملك» أو وطيء جارية: مشتركة بينه وبين غيره سقطت عذالته. 

بقي من الشروط: أن لا يكون المقذوف ولد القاذف أو ولد ولدهء أو أخرس» 
أو يوي أن نظليه المددء قو وا كنيو أن لانيو قله لآن الحلوية لا قر نت 

(وَبَطل بِمَوْتٍ العندواق) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى.» وهو مبني عَلَى 
أذن لل جورة عنديا ويورث عنده (لَا بالرّجُوع) أي لا يبطل حدّ القذف برجوع 
المقرّ عن إقراره لوجود المكذب وهو العبد لآنه حين آقرٌ ألحق الشين بغيره ثم 
إذا رجع يكون ذلك إبطالا وإسقاطا لحق الغير فلا يقبل» وهذا مما اجتمع فيه 
الحقان» وحق العبد غالب بخلاف الرجوع عن الإقرار فِي الحدود الخالصة فإنه 
يصح لعدم المكذب. 

(وَالعَفُو) يعني لا يصح العفو فيه بعدما ثبت عند الحاكم القذف والإحصانء 
يعني لو عفا المقذوف لا يحد القاذف لا لصحة عفو بل لترك طلبه حتى لو عاد وطلب 
يحدّ. وهذا معنى عدم صحة العفو وتوهم بعضهم أن معنى عدم صحة العفو أن 
القاضي يقيم عليه الحد مع عفو المقذوف وهو غلط فاحش كما فِي «البحر». 

(وَمَن كَذَّفَ مَمْلُوكاً أو كافراً ولو بالرّنَاء أو مُسْلِماً بيّا فاسِقٌء يا كافرٌء 
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يا حَبِيتُ وَنْْحْو ذْلِكَ بخو : يا حَمَار 0 وَأكْترهُ يِسْعَةٌ وثَلانُونَ سَوْطاً وأَكَلَهُ 
ع بك ل ه60 006 - لا 
ثلاث وَأَشَّدٌ الضَرْبِ التَعْرِيدُ 0 الزناق حد الشرت 3 الْقَذْفتَ 


8 حَبِيتٌ وَنْحْو ذِكَ بنخو: يا حِمَارَ) كتيس وثور وبقر وجاموس وكلب 
وخنزير وحية ومؤاجر وابن الحرام ومنكوس وناكس وضحكة وسخرة وأبله 
وعبيط (عَوّرَ) للأنه يراد بجميعها الشتم فيلحقه الشين عادة وعرفاًء والتعزير تأديب 
دون الحدّء وهو يكون بالحبس والصفع وتعريك الأذن والكلام العنيف والضرب» 
وقد يكون بنظ, 000 إليه بوجه عبوس وليس فيه شيء مقدر وإنما هو مفوض 


لضن رأي الإماء دا ما تقتضه ححصي ادي فإن العقوبات تختلفه باختاذفها. 
(وَأْكْشْرَه تسعَة 8 بشع لانن سوط سي 3 
4 مِنَ المعتدي)07) 3 وأدنى النعن حول ا لعنك ف الشاتب وصضو اونعواة: فالتسعة 


والثلاثون أقل من أقل حدّء فكان مراداً 5 دون 5 لا يحصل به الانزجار. 
(وَأَشَدٌ اضرب التَعْزِيرٌ) لآن ضربه خفيف من -حيث العدد فلا يخفف من حيث 
الوصف كي لا يؤدي إلى فوات المقصود وهو الانزجار. 

2 2 كم ِ ع 9-9 

رن 611132 )الأن جاع أعظل وميه اكد (نم خد آله شرلت) لتبواثة بالسة 
0-00 ر عق ا 
(نم القذفت) أتغليظه برد شهادته فلا يغلط وصفا. 
بها شر في ديات الزواجر ا إلى ا الأموال» 501 لكون الأمواك 


1 السكةه الكرى» الشهقي اعاتب.نا جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين؛: ح 218039 
اع 507 
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عه عسكء. 5 0 اس سا 2 > مه يماع سدى برماماي 2 
هى احد مكلفي ناطق يَصِير خفية قدرٌ عشرة دَرَاهِمَ مضروبة محرر ع الي 


هي لغة: اعلا شيء خفية» وتسمية المسروق سرقة مجاز. 


وشرعاً: (هِيَ أذ مُكلّفي) أي عاقل بالغ (نَاطِقٍ بَصِير) فلا قطع عَلَى صبي 
ومجنون لأنهما ليسا من أهل العقوبة» واعي خيس لاحب تلطه قي ترا 
عنه الحدء ولا عَلَى أعمى لجهله بمال غيره (حَفْيَة) ابتداء وانتهاء لو نهاراًء 
وابتداء لو ليلاء لأنه وقت لا يلحقه الغوث فيه وما بين العشاءين كالنهار. وهل 
المعتبر فِي الخفية زعم السارق أو زعم أحدهما؟ خلاف» وجزم الزيلعي بالأول» 
وخرج بها النهب والاختلاس والغخصب. 


(قدْرَ) وزن (عَشْرَةٍ دَرَاصم) أو قيمتها وزن كل عشرة سبعة مثاقيل فضة» فلو 
سوق :تتاو فشك" النفضيات قطع ولا يقطع في الذهب حتى يكون مثقالا قيمته 
عشرة دراهم (مَشِرُوبَة) جيدة» فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة 
مسكوكة, فالفضضة الغير المسكوكة يعت فيها الوزن والقيمة» أي كون وزنها 
عشرة» وتساوي عشر ة مسكوكة فلا قطع (و نة نقص الوزن عن عشرة» وإن بلغت 
قيمة المسكوكة ولا فِي عكسه كمسألة النقرة ا أن مسدواعة اغرن موصيو لوتيد 
الغير إليهاء وهو فِي الأصل المجعول ذِ, في الموضع الحصينء ثم الحرز عَلَى 
قسمين: حرز بنفسعه وهو كل بقعحة ده لان حراز ممنوع من الد-خول فيها إلا بإذن 
كالدور والحوانيت والخيم والمغزائن والصناديق» وحرز بغيره وهو كل مكان غير 
معد للإحراز فيه حافظ كالمساجد والطرق والصحراءء وقد بيّنهما (يِمَكان) كبيت 
ولو بلا بابء أو بابه مفتوح لأن الباب لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا 
بالإخراج لبقاء يده قبله (أو حَافِظ) كمن هو عند ماله ولو نائماً. 

اورم 
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وهم مه ,ث 8 سس بيرم بي 
اليسرى فإن عاد ييحبس 


| لاس 


(فَيَفْطَعْ إِذَا أقرَّ مَرَةَ أ شَّهِدَ رَجْلَانِ) فلا يقبل شهادة رجل وامرأتان للقطع 
بل للمال» يسألهما الإمام عن السرقة مَا هي لإطلاقها عَلَى استراق السمع. 
والنقص من أركان الصلاة ومتى هي لاحتمال التقادم, وكيف هي ليعلم أنه أخرج 
من الحرز أو ناول م هؤ خارج» وأين هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب» 
في «الكافي»: يسألهما عن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطعء وهذا كله 
احتيال للدرء» ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان لأن تقادم العهد لا يمنع صحة 
الوقرار. وكيفيته أن تقطع يمين السارق من زنده وتحسم أي تغمس في الدهن 
على السارق عندنا. والمنقول عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما: 
تعليق يذه في عنقه لآنه عليه الصلاة والسلام 0 به. رواه اين 009 وعيره» 
وعندنا ذلك مفوض إلى رأي الإمام. ولم يثبت عنه يَكْةِ في كل من قطعه «در 

١ 2 ل‎ 00 

منتقى ) و«داماد). (فإذا عاد قطعت وله اللشرئ) من الكعب. و تحسم » وهذا كله 
إذا كانت اليد موجودة» وإن كانت ذاهبة أو مقطوعة قطعت الرجل اورف ادل 
وإن كانت رجله معدومة فلا قطع عليه (فَإِنَ عَاد) إلى السرقة (يَحْيَسُ حنَّى يُتَوبَ) 
ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام. وقيل: حتى يموت كما فِي «الكفاية». وللومام 
أن يقتله سياسة لسعيه فِي الأرض بالفساد. وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يقطع 
فِي الثالث يده اليسرى وفي الرابع رجله اليمنى. وعندنا هو محمول عَلَى السياسة 
0-0 5 رو سييير سس مغعه 0ل 0 5 اج 2 و 6 ع ح 
أو النسخ (وَيُقَطَعٌ جَمْعٌ والآخِذ بَمْضُهُمْ إِنْ أصَابَ لِكُلُ نِصِابُ القَظع) أي أصاب 
كل واحد منهم عشرة دراهم لآن المعتاد بين السَرَّاق أن يتولى الأخذ بعضهم 
ويستعد الباقون للدفاعء فلو امتنع الحد بمثله لامتنع القطع فِي أكثر السرّاق» 
فيؤدي إلى فتح باب الفساد» فيجري عليهم الحدّ جميعاً استحساناً سدًأً لبابه سواء 


2000 امن ماجهء باب تعليق اليد فى العنق» ح 22587 ج22 ص 563. 
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َمْسَ ين كَاقٍ. 
8 اله 3 
قَصْلٌ: قَاطِعُ الطريق 
يَحْبِسّهُ الإمَامُ حنّى يَنُوبَء وَإِنْ أخَدَ مالا مَعْصُوماً قَطعَ يَدَهُ ورِجْلَهُ مِنْ 
واه ا 1 د 00 سن 5 مس > عداء 2 ال ّي 2 مع 2 
خلافيء وإن قتل قيل. وإن عَفئ الوَلِيٌ . وَإِن قتل وأخذ قطع ثم قل أو صَلِبّ. 
ويبعَجُ بَظنهُ يرمح » وَيُثْرَكَ ثَلاثَةَ أيّام . 


خرجوا معه من الحرز أو بعده فِي فوره أو خرج هو بعدهم فِي فورهم لأن بذلك 
التعاون. (وَلَيْسَ مِن فَاقِدِ) يعني شرط القطع أن لا يكون فِي الجمع فاقد شرطه 
فلو كان فِي الجمع صغير أو مجنون أو أخرس أو ذو رحم محرم من المسروق 
منه سقط الحد عن الباقين. 

(فَصْلٌ: مَاطِعُ الصّريق) أي قاطع المارّة من الطريق» وهذه السرقة الكبرىء 
فمن قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي عَلَى مارٍ مسلم أو ذمي فأخذه الإمام 
قبل قطع الطريق (يحْبِسَهُ الإمَامُ) ويعزره لمباشرة منكر التخويف (حنَّى يَتُوبَ) لا 
بالقول يل بظهور نيما الصنالحين أو يموت لأنه حرف مغضوما (وَإن أخذ م لا 
مَعْضُوماً قَطِعٌ) الإمام (يَدَهْ ورِجْلّهُ مِنْ خلافي) أي يده اليمنى ورجله اليسرى كي لا 
يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة» وكذا إذا كانوا جماعة وأصاب كل واحد منهم 
نصاب السرقة. (وَإنْ قَكَلَّ) معصوماً فقط ولو بعصا أو حجر (قَتِلَ) فِي هذه الحالة 
الثالئة حدّاً أو سياسة لا قصاصاًء فلذا قال: (وَإِنْ عَمَىْ الوَلِنْ) ولو كان قتله 
قصاصاً لصح العفو (وَإِنْ قَتَلَّ وأحَدَّ قُطِعَ نم قُيلَ) فقط (أو صلِبَ) مع القطع 
والقتل أيضاً (ويْبِعَجُ بَظنهُ يرمْح) البتعج شق البطن (وَيُثْرَكَ ثَلاثَةَ أي يّام) لا أكثر لثلا 
يتأذى الناس برائحته لجنا كان المقصود من الحدود إخلاء العالم عن المعاصي. 
ومن الجهاد إخلاؤه عن رأس المعاصي أورد السيرء عقب الحدود فقال: 


كتاب الجهاد 


وى يه وير ااه 1 مه م 2 - م هم - س كوه .يي ماه 5 
هو فرض عَين على الاحرار الذكور المكلفين المسلمين » وفرض عينٍ إن 
مجم العَدوٌ. 


- و 
تُوضعٌ عَلَى القَقِيرٍ المُعْتَمِل في --0-0 اننا عَشَرّ» مَعلَى وَسط السمال 
عو 6 


(هَيَّ فَرَضٌ َيْنِ) بدأ منا يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة 
وإن لم يقاتلوناء فيجب عَلَى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو 
مرتين وعلى الرعية إعانته إلا إن أخذ الءغراج» فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه. وهذا 
إذا غلب على ظنه أن يكافئهم وإلا فلا يباح قتالهم بخلاف الأ 0000 
الأخرار الذّكُورٍ المُكَلَفِينَ المُسْلِمِينَ) أي العاقلين البالغين» فخرج العبد والمرأة 
والمجنون والصبي والكافر (وَفَرْضُ عََيْنِ إن هَجَمْ العَدوٌ) 002 
من بلاد المسلمين أو ناحية من نواحيهاء وهذه الحالة تسمى النفير العام» وهو أن 
يحتاج فيه إلى جميع المسلمين» فتخرج المرأة والعبد بلا إذن وكل من يقدر عَلَى 
القتال» وكذا من يقدر عَلَى الخروج دون الدفع تكثيراً لسواد المسلمين وإرهاباً للعدوٌء 
فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام» فإن أسلموا فبها وإلا فإلى الجزية لو غير 
مرتدين ولا مشركي العرب. فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم مَا علينا خلا العقد 
عَلَى الخمر والخنزير» وإن لم يقبلوا أداء الجزية نستعين بالله ونحاربهم. 

(فضل: الجرْيّة) هي لغة الجزاء. لأنها جزت أي كفت عن القتل» وجمعها 
جزى كلحية ولحى. وهي نوعان: موضوعة بصلح وهي لا تقدر ولا تغير. 
وموضوعة بعدما قهروا وأقروا عَلَى أملاكهم وهي تقدر. 

قال: (توضَّعٌ عَلَى الفَقِيرٍ المُعْتمل) أي المكتسب أي يقدر عَلَى تحصيل النقد 
بأي وجه كان (فئ كل سَّنَةٍ انْنَا عَشَرَ) فِي كل شهر درهم (وَعلَى وَسط الال 
ضِعْفَةُ) يعني أربعة وعشرين درهماً فِي كل شهر درهمان (وَعلَى المُكْئرٍ ضِعْفٌ 
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ضِعْفِوِه وَيْمَيّرْ الذمّنُ عَنَا في الرَّيْ وَالمَرَكَبٍ والتسرعء وَتَضْرَفُ الجريَةٌ ومَالُ 
لتّلييء وعدي آهل الب 1 أخذنا متهم ب بلا تال 0 ا كَسَدَ 


ودرا 5 : 


ضِعْفْهِ) يعني ثمانية وأربعين فِي كل شهر أربعة دراهم» وهذا للتسهيل لا لبيان 
الوجوب بأول الحول. ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعداً غني» ومن ملك 
مائتي درهم فصاعداً متوسط» ومن ملك دون المائتين أو لا يملك شيئاً فقير. 

(وَيُمَيَةٌ الدَّمينٌ يُ عَنا فِي الرّيّ) أي الهيئة (وَالمَرْكَبٍ والمَشْرّج) كي لا يعامل 
معاملة المسلمين فلا يركب خيلاً ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج وهي قلنسوة 
سوداء مضرّبة وزنار فا الصوب” ويركب سرجاً كالأكف كل ذلك إظهارا للصغار 
عليهم (وَتَضْرَفُ الجزيّة ومَالُ التَّغْلِبِيَ) بكسر اللام ومنهم من يفتحها نسبة إلى 
تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب قوم تنصّروا فِي الجاهلية وسكنوا بقرب 
الروم وامتنعوا عن أداء الجزية فصالحهم عمر رضي الله عنه عَلَى ضعف زكاتناء 
فهو وإن كان جزية فِي المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغارء 
وتقيل مق الناني: اننا الزكاة وأسبابهاء ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها 
يخللاف الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم (وَهَاِيُّ هل الحَرْبٍ) للإمام. 

(وَمَا أَحَذّنا مِنْهُم بلا قِتالٍ فِيْ مَصَالِحنًا كَسَدَّ النُقُورِ) أي حفظ المواضع 
التي ليس وراءها إسلام بأن يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق فِي دار الإسلام 
عن اللصوص (وَينَاءِ القَنَاِطِرٍ والجُسُورِ) القنطرة ما يبنى عَلَى الماء للعبور عليه: 
والجسر بالفتح والكسر ما يعبر به النهر مبنياً كان أو غيره» ومثله بناء مسجد 
وحوض ورباط وكري أنهار عام جو مار كالنيل وجيحون. 

(وَكِمَايَةِ العُلَماءِ) وهنم من يعلّم العلوم الشرعية والمتعلمين أيضأء وفي 
التعبير بالكفاية إشارة إلى عدم الزيادة عليها (وَالقَضَاةٍ والعٌمَّالٍ) بالتشديد وهو من 
يتولى أمور رجل فِي ماله وعمله فيدخل فيه كتبة القاضي وشهود قسمة ورقباء 
السواحل والمذاكر والواعظ بحق وعلم والوالي وطالب العلم والمحتسب 
والمفتي والمعلم بلا أجر (وَالمُقاتِلّة ودْرَارِيهم) لأنهم من عملتهم. 


7 وح 3 
مع 
فصل: المرتد 


> ويروعءع 6 ريع 


إِسْلامُهُ أَنْ يََتِي بِالشَّهِادَتَيْنِ ويَتَبرَاً عَن الأذيَانِ سِوّى دِينٍ الإسُلام» فإن 
وإِلّا قّيَلّء وَالمُرتَدَةٌ م شق 0 ”تصغ 
7 بفْتَى بِتَكْفِيرٍ مُسْلِم أمْكُنَ حَمْل كَلامه ه عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ 


(فشن: الفؤقد) هنو لغ" الراجع مطلقاً. وشرعاً: الراجع عن دين الإسلام. 
ورزكقينا» إعرناء كلمعة” الكنو على اتلسناة معت الانهان و رركا مين العقن 
والصحو والطوعء. فلا تصح ردّة مجنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل 
وسكران ومكره عليهاء ع ل ل ل 
شبهته ويحبس ثلاثة أيام إن استمهل؛ فإن أسلم فيها وإلا قتل لحديث: ١مَنْ‏ , يَدَلَ 
ديه قَاقتلُوه) رواه أحمد والبخاري وغيرهما. 

قال المصنف: (إِسْلَامُهُ أَنْ يَأَتِي بالشَّهادَتَيْن ويَتَبرَاً عَنِ الأدْيّان سِوّى دين 
الإسلامء فإِنْ أَسْلَّمْ وإِلّا قل للحديث المذكور (وَالمُوْتَدَةُ لا يُقْكلُ) للنهي عن 
قتل النساء (يَلْ تُُحْبَسُ) حتى تسلم لأنها امتنعت عن إيفاء حقّه تعالى بعد الإقرار 
به فتجبر عَلَى إيفائه كما في حقوق العباد. 

(وَزَالَ مُلْكهُ عَنْ مَالِهِ زوّالاً مَوْقَوفاً) عَلَى إسلامه. وقالا: لا يزول ملكه لأنه 
محتاج لا يتمكن من إقامة التكليف إلا بماله» وبالملك الموقوف لا تندفع حاجته 
لأن الناس لا يعاملونه (وَلَا يُقْتَى يِتَكْفِيرٍ مُسْلِمٍ أمْكَنَ حَمْل كلام هِ عَلَى مَحْمَلٍ 
حَسَنٍ) قال العلامة ابن عابدين: تاهوف انه لا دك نه مم نيف اانه تقد 
ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته. وقد يقال: المراد الأول فقط لأن تأويل كلامه 
للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل» وهذا لا ينافي معاملته 
بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق زوجته وملكها نفسها بدليل ما صرحوا 
به من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى عَلَى لسانه كلمة الكفر خطأ بلا 
قصد لا يصدقه القاضيء وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين الله تعالى. فتأمل ذلك 
وحرّره نقلاً وتمامه فيه. 


كتاب البغاة 


إذا خَرَجَ جَ قَوْمّ تن طاعَةٍ الإمام بِغَيْرٍ حقٌء وَغْلبُوا على 101 هُمْ لبه 
وَكَشَف شَبْهَتَهُمْ ود قَتَالهِمٍ. وَلَا يَسْبِي لَهُمْ ذِرْيّةٌ ولا بة يَقَسِم لهم ما 
وَيَحْيِسُهُمْ حَنَّى يَتويُوا. َيَرَدّهَا عَليِهُمُ . وكرة يَبِعٌ السلاح مِنْ أهلٍ الفِتَنةَ . 


البغي لغة: الطلبء ومنه قوله تعالى: طدَلِكَ مَا كا 4 [الكهف: 64 . 
وعرفاً: طلب ما لا يحل من جور أو ظلم. وشرعاً: هو الخروج عن طاعة الإمام 
الحق بغير حق. 

(إذا خَرَج قَوْمْ) مسلمون (عن طاعَةٍ الإمام بِغَيْرٍ حقٌّ) ومفهومه أنه إذا كان 
بحق يجوز الخروجء ولا يُسمُون بغاة فِي هذه الحالة (وَعَلبُوا عَلَّى بَلَدَ ذكر 
البلدة لبيان الواقع لآن العدان عا فجتعيم وتعس كريد وهو لا يكون إلا في 
محل يظهر فيه قهرهم» والغالب كونه فِي بلدة فلو تجمعوا فِي برية فالحكم 
كذلك (دَعَاهُمْ) الإمام (إلَيْهِ وَكَشَفَ شْبْهَتَهُمْ) استحبابأء أي بأن يسألهم عن سبب 
خروجهم. فإن كان لظلم منه أزاله» وإن لدعوى أن الحق معهم والولاية لهم فهم 
بغاة» فلو قاتلهم بلا دعوة جاز لأنهم علموا ما يقاتلون كأهل الحرب بعد بلوغ 
الدعوة (وَبَدَاً بِقِتَالهم) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. 

(وَلَا يَسْبِي لَهُمْ وريه ولا يَقْسِمْ لَهُمْ مَالآً» لأنهم مسلمون والإسلام يعصم 
النفس والمال (وَيَحْبِسَهُمْ) أي يحبس أموالهم وذراريهم لدفع اشرهو:وكسر 
شوكتهم (١حَتَّى‏ يَتَويُواء فَيَردُهَا عَلِيِهُمْ . وكْرة بَيْعٌ الشلاح مِنْ أهل الفِثْنَةِ) لأن فيه 
إغانة للمعضية: 
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ل ىم 
كتاب اللفيط 


5 - 7 4 واس م 1 ٠.‏ أ م9 2 
هو اسْمٌ لِمَوْلودٍ حَيٌ طَرَحَه أهْلهُ رَفْعْهُ مَنْدَوبٌ وَإن خيف الهلاك وَجَبَ» 
سوم سََ 


سعى عر سو إايي 0 2 د لقي .2 2 رمه م 
وهو حر وَالْمَلتَقِط أولى به مِنْ غيروء وَنفقته فِي بيت المَالٍء ويسثت سبه ممن 
ادْعَاهُ إلى حَمْسَةٍ رِجَالٍ أخرارٍ مُسَلِوِينَ . 


الشرع: (هُوَ اسْمْ لِمَوْلَودٍ حَيٌ طرَّحَه أَهْلهُ) خوفا من العيلة أو فرارا من التهمة. 
سمّى به باعتبار ما يؤول إليه لما أنه يلقط (رَفْعْهُ مَنْدَوبٌ) لما فيه من إحياء النفس 
لأنه عَلَى شرف الهلاك. 

(وَإِنْ خِيف الهّلاكٌ وَجَبّ) بأن وجده فِي مفازة ونحوها من المهالك صيانة 
له ودفعاً للهلاك عنه (وَهُوَ خُرٌ) ولا يرق إلا ببيّنة لأنها الأصل فِي بني آدم 
(وَالمُلْتقِط أوْلَى به مِنْ خيرِِ) لأن يده سبقت إليه فكان أحق بحفظه. 

(وَتَفْقَتَهُ ني بيّتِ المّالِ) روي ذلك عن عمر وعلى رضي الله عنهماء وميراته 
لبيت المال (وَيَثْبِتُ نَسَبّهُ مِمَّن اذَّعَاهُ) لأن فيه منفعة له وشرفاً (إِلَى حَمْسَةٍ رِجَالٍ 
أخرار مَسَلِمِينَ) وهو رواية عن أبى حنيفة » وهذا عند عدم المرجح لاحدهيها مد 
يت نشد فيكون ابنهم لاستوائهم في ال: لخييتة: 

(قضل: اللقطة) هى مثل اللقيط فى الاشتقاق والمعنى» فإن كلا منهما من 
الالتقاط. واللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم فاعل للمبالغة وبسكون القاف اسم 
المفعول كالضحكة والضحكة (مِيَ مَا يُوجَدُ ضَائِْعاً» وهُوَ أَمَانَةُ) فِي يد الملتقط 
(إن اعَذها لبَردها عَلَى رَرَبْهَا وأشْهد على ذلك) لآق :الكقد على :هذا الوجه ماذوة 
فيه شرعاًء وإذا كان كذلك فلا ضمان لو هلكء وإن لم يشهد وقال: أخذته 
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وَيُعَرفُهَا مُدّة حنَّى يَغْلبَ عَلَى ظَنِ أنْ لا صاحِب لَهَا يَظلْبَّا بَعْدَ ذْلِكَ» وَلَوْ كَانَ لهَا 
َفْعٌ آجَرَهَاء وَأَنْمَقَ علَيْهاء وَإلا بَاعَهَاء وَيَنَْفِع بها لَوْ كَقِيراً» وَإِلا تَصَدَّقَّ بها عَلَى 


أ 
000 ع 
قصل: الآيق 
م سان 1 و عورو > اول # اه هرس ره َو 
لخذة انه َمَنْ وده ون ف سَفر فله أَرَْبَعون دَِرُهَما إن أَشْهَدَ على أنه 
عي مع إسعره م سس مبري 
أحَذه ليرد وَلَوْ قِبِمَتْهُ أَكَلَ منه اموه عع 231 دمض نيه وق 20 جك ا و واو ااا اا ل ل 1 1 2 21 


للمالك وكذبه المالك يضمن عند الطرفين خلافاً ل يوسف ويكفيه فِي الإشهاد 
أن يقول: م ساقي يدقن الكل قدارة عليّ. 


(وَيُعَرُفْهَا مُذَّة) في موضع أصابها فيه» وفي الأسواق وأبواب المساجد 
فينادي: مَن ضاع له شيء فليطلبه عندي (حنّى يَغْلبَ عَلَى طَلَْوِ أن لا صاحِبٌ لَهَا 
َظْلَبُهَا بَعْدَ ذْلِكَ) وهو الصحيح. وقيل: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرَّفها أيَّاما 
يراهاء وإن كانت عشرة فصاعدا عرّفها حولاء وقيل يعرّفها بلا فصل بين القليل 
والكثير. 

(وَلَوْ كَانَ لها نَفْعٌّ آجَرَمَا) الحاكم أو الملتقط بإذن الحاكم (وَأَنْمَقَ علَيْها) 
لما فيه من بقاء العين عَلَى ملكه من غير إلزام الدّين (وَإلا يَاعَهَا) إبقاء لها معنى 
عند تعذره صورة (وَيَنْتَفِع بهَا لَوْ ققِيرأ) أما الخني فلا يجوز له الانتفاع إلا بطريق 
القرض خلافاً للشافعي فإنه بعروله لاساو يها لور تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَجَنَبِيّ) 
فإن جاء مالكها بعد التصدّق بها أو الانتفاع خُيّرَ بين الإجازة وله ثوابها أو تضمينه 
ولو تصدق بأمر القاضي. 


(قَصل: الآفق ) الو المكمرٌ ذا على مولا بالهوف يق قضندا (اخخذة أحت) إن 
قوي عليه لأن فيه إحياء ماليته (وَمَنْ رَدَهُ مِنْ مُدّةِ سَفَرِ) وهو مَسِيرَة ثَّلانّة يام (فلة 
أرْبَعُونَ ورْهَماً) وهذا استحسان. والقياس أن لا يثبت ت له شيء إلا بالشرط» وهو 


هه 


قول الشافعي رحمه الله تعالى (إِنْ أَشْهَّدَ عَلَى أنَّهُ أَحَذَهُ لِيَرْدَمُ) لأن الأخذ عَلَى 
هذا الوجه مأذون فيه شرعاً كما تقدم (وَلَوْ قِيِمَنْهُ أَقَلَ مِنْهُ) عند أبى حنيفة» وقالا: 


2230 كِتَابُ اللَقِيْط 


ا ع ل ١‏ ل ا 2 عددئ ‏ . 8س 
وَإن نَقَصّ عَنْ مذة السّفر فبحسابه كُحكمهٍ فى المِصّرء والنفقة كاللقطة. 


ينقص منها درهم. 

(وَنْ نَقَصّ عَنْ مدَّةٍ السَّمَرِ فَبحسابهِ) بأن تقسم الأربعون عَلَى الأيام لكل 
يوم ثلاثة عشر وثلث (كُحُكُمِه) لو وجده (في المِضْر) فإن له الجعل بحسابه. 
وقيل: يرضخ له برأي الحاكم أو يقدر باصطلاحهماء وبالرضخ برأي الحاكم 

(وَالِتَمَقَة كاللّقْطة) لأنه لقطة حقيقة» فلو أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي 
كان متبرعاً» وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول: عَلَى أن ترجع عَلَى الأصح 
(بحراء وله حبسه لدين نفقته» فإن طالت المدة ولم يجئ صاحبه باعه القاضي 
وحفظ ثمنه وله حبسه للجعل أيضا. 


هُوَ عَادِبٌ ل يُذرَ أئْرُ حي في حَقَ َه / لا روج إمْرأثةُ. وَلَا يُفْسَمْ مَالَهُ 
ديو .هه #4 | سمه رع ِ 7 00 
ولا تنسح إِجَارَتَهُ حنّى يُعْلَم مَوْ 00 وقُدَرٌ لِلْحُكم بِيَسْعِينَ سَنَةٌ 
وَيَنْصِبٌ القاضِي من يَحْفظ مَالَهُ وَ رَيَنْفِقْ عَلَى عِيَالِه . 


(هُوَ غعَايِْبٌ لَمْ يدْرَ أثْرّهُ) أي لم يعلم مكانه ولا حياته ولا موته. وحكمه أنه 
(حَِنٌّ فِي حَقٌّ نَفْسِهِ نفْسِه) أي يُعدَ حيّا في حق حكم متعلق بذاته وقد بيّنهِ بقوله: (لَا 
تترّوّحُ إمْرَأَتُهُ وَلَا ينْسَمْ مال ولا تنْفَِخُ إِجَارَنهُ) لأن موته لم ينبت (حنَّى يُعلم 
مَْته أو يحكم بو ومدَرَ َِحُكم بِتِسْعِينَ سَنَة) من وقت ولادته لأن الحياة بعدها 
نادرة في زماننا. وفي رواية بعد مائة وعشرين» يورا يقد يخوت الافران: 
واختار الكمال ابن الهمام سبعين لحديث: (أَعْمَارُ أَمّتِي ما سن السية إلى 
السَبْعِينَ0”!؟» فكانت المنتهى غالباً : 

ويُعد ميّناً في حقٌّ غيره: فلا يرث ممن .مات .من أقاريه حال قَقّدهِ ولا 
يستحق ما أوصى له به بل يتوقف قسطه فِي كل إلى أن يحكم بموته» فإن جاء 
قبل الحكم فهو له وإلا فهو لمن يرث ذلك المال لولاه. والحاصل أنه يعتبر حي 
في حق الأحكام التي تضرّه وهي متوقفة عَلَى ثبوته؛ ويعتبر ميتاً فيما ينفعه ويضرٌ 
غيره وهو يتوقف عَلَى حياته (وَيَنْصِبٌ القاضِي من يَحُفظ مَالَّهُ) ويأخذ حقه 
(وَيَنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ). 


(1) الترمذيء باب فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» ح2331. ج4: 
ص 2.566 وابن ماجه. باب الأمر والآأجل» ح 4236 ج22 ص 1415. 
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م مس اك و2 أ 8 عرج 2 م م #2 م2 م6 . مود ريع 2 
هجى ضربان : شركة ملك وَهِيَ أن يَمْلِكَ اثنان عَينا إِرثا أو شِرَاءً, وكل 
1 0 أ- يي ورء 28م 


وَشركة عَقَدِء وركنها الإيحَات والقبولٌ» وَهِىَ ما 
ل ٌّ 2 6 2 3 ١‏ 
مفاوّضة إن تضمنت و له وكَفالة وتساويا مالاء وَتَصَرفاً ج000 #3*5ظ««2ظ 


هي بإسكان البّاءء وهي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا 
يعرف أحد النصيبين من الآخر. ثم إطلاق اسم الشركة عَلَى العقد مجاز لكونه 
يا 

(هِيَ ضَرْيَانِ: شَركَة مُلْكِء وَهِيَ أنْ يَمْلِكَ انْتَانِ عَيْناً إرْئاً أو شِرَاءً) أو 
استيلاء أو اتهاباً أو وّصية أو اختلاط مال بغير صنع أو بصنعهما بحيث لا يتميزا 
أ دجسو فالتسين بالتعنين واالشنائع بالنائع. أو القسطةاوالتفين (وكل اخدن فى 
قِسْطِ صَاحِبهِ) حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب. 

ا عَقْدِء وَرُكْنْهَا : الإيجَابُ والقبُولٌ) بأن يقول: شاركتك فِي كذاء 
فيقول الآخر: قبلت. وشرطها: كون المعقود عليه قابلاً للوكالة فلا تصح فِي مباح 
00000 وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لآنه 
قد لا يربح غير المسمّى. وحكمها: الشركة فِي الربح. ثم شركة العقود عَلَى ثلاثة 
أوجه: شركة بالمال» وشركة بالأغمال» وشركة بالوجوه. وكل يُقسم إلى قسمين 
مفاوضة وعنان» فصارت الأقسام ستّة. 

(وَهِيَ) أي شركة العقد (إِمَّا مُمَاوَضْةٌ) من التفويض» بمعنى المساواة فِي 
كل شيء»؛ أو من الفوض الذي منه فاض الماء أو أعم (إِنْ تَضْمِدَتْ وكَالَةَ وكَفَالَة) 
أي بأن يكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلته» وفيما وجب عليه 
ا لا ا لتر مَا لا تصح الشركة فيه 
كالعروفن والعقان والقين الأ مشعرط فية السحاواة (وَتَصْر نآ )تيان يقدق كن واجد 
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ل 


ا ا عِنَانْ إن تَصَمَّدَتْ وكَالَةَ مَقَظء وَلَا نَصِح مُفَاوَضَةٌ وعِنَانْ بِغَبْر التَقْدِ 
وَالَبْرٍ وَالفُلُوس النَافِقَينِ . 

وَكَا تصحٌ الشَّرِكَةٌ في اختِظاب واضْطيادٍ وسَائْرٍ الكاكات كالكتي ا 
ايل وليه أَجرَةٌ مث عا باحر . 5717100 


منهما عَلَى جميع ما يقدر عليه الآخر وإلا فات معنى المساواة فلا تصح بين حر 
وعبد وصبي وبالغ» وبين عبدين ولو مكاتبين أو مأذونين» ولا بين الصغيرين» ولا 
بين حر ومكاتب ومجنون لعدم المساواة (وَدَيْنا) فلا تصح بين مسلم وكافر» ذمي 
أو خويي: لعدم المساواة في التضرفه. 

(وَإِمَا عِنَانْ) بالكسر وتفتح من عن له كذا أي ظهر له أن يشاركه فِي البعض 
من ماله (إنْ تَضَمَّمَتْ وكَالَةَ فَقَظْ) يعني أن الوكالة شرط العنان لا الكفالة 
والعبنان وونالا اونظ نا فلا وجود لها. وتوجد بدون الأخيرين لكنهما لا ينافيان 
وجودها فيجتمعان معها فتصمٌ مع التفاضل فِي المال دون الربح وعكسهء وبعض 
المال دون بعض» وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما ودراهم من الآخر وعدم 
الخلط (وَلَا تَصِحٌ مُفاوَضَةٌ وعِنَانَ بِغَيْرٍ النّقْدِ) أي الذهب والفضة (وَالتَّبّرِ) أي 
جوهر الفضة والذهب قبل أن يُضربا (وَالفُنُوس النَافِقَينِ) أي الرائجينء فلا 
تصحان بالعروض إلا أن يبيع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض الآخره ثم 
يعقد الشركة إن شاء بعد ذلك مفاوضة أو عنانا. 


(وَلا : م واصْطيادٍ وَسَايِرٍ المُباحَاتِ) كاحتشاش 
وامشقام لان الشيركة تمعضيي الوكالة يوالقوكيا:: انباتك التضيرق لمم لين له بوللاىة 
اللفدوذ لذ حدر لباه 4و جنيع كز را حل يتنفنا لاو شمن سوا ل 
إعانته فله لأنه أثر عمله» وإن أعانه الآخر بأن قلعه وجمعه أحدهما أو استقى 
الماء أحدهما وحمله الو عجن ساق ناض لال يت ا لِلْعَامِلٍ وعَليه) أي 
عَلين العام (أَخْرَةٌ مثلٌ ما لِلآخَرِ) أي أجر م: مثل البغل» إن المستقي صاحب 
الووابة» وأخر.مقل 'الرواية إن اكاك مايه البعن نوما اخذام مها فلهيها تضصفية 
لاستوائهما فِي الأخذ. وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعاه قسّم الثمن بينهما عَلَى 


234 كتَابُ الشَركَةٍ 


ولاه 7 2 اسان - ههه 0 عل - 02 2-0 
وَالرَبْحُ في الفَاسِدَة بِقَدْرٍ المَالِء وَتبْطل بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَاء وَلوْ حكما. 


قدر ملكهماء ثم أجر المثل المذكور لا يزاد عَلَى نصف ثمن المأخوذ عند أبي 
يوسفء. وعند مُحَمَّد له أجر المثل بالغا ما بلغ. 

(وَالرْبْحُ فِي الفَاسِدَةٍ بِقَدّرٍ المَالِ) ويبطل شرط الفضل حتى لو كان المال 
نصفين وشرطا الربح أثلاثاً» فالشرط باطل» ويكون الربح نصفين لأن الأصل أن 
الربح تابع للمال كالريع (وَتَبْظْلَ بِمَوْتِ أحَدِهِمًا) لتضمنها الوكالة ابتداء وبقاى 
وهي تبطل بالموت سواء علم الشريك به أو لاء لآنه عزل حكمي فلا يشترط له 
العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهماء ومال الشركة دراهم أو دنانير (وَلَوْ حُكماً) بأن 
قضي بلحاقه مرتدا حتى لو عاد مسلماأ لم يكن بينهما شركة» وإن لم يقض بلحاقه 
انقطعت عَلَى سبيل التوقف بالإجماعء فإن عاد مسلماً قبل الحكم بقيت» وإن 
مات أو قتل انقطعت. 


- 6 
. كتَابٌ الوَقَضٍ 


العم عن تلك الواققيه والتمودى: بالتتمعق» رالملت درول 
ِالقَضَاءٍ لا إِلَى مَالِكِ أَوْ بالمَوْتٍ إِذَا عَلَقَ به. 


مصدر وقمه إذا حيسه وقفاء ووقف بنمسه وقوفا يتعدى ولا يتعدى . 


وشرعاً: (هوَّ حَبْسٌ العَيْنٍ عَلَى مُلْكِ الواقِفٍ والتَّصدّقٌ بِالمَنْفَعةِ) أي منع 
العين المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة عَلَى ملك الواقف» 
والتصدق بالمنفعة» فالعين باقية عَلَى ملك الواقف فِي حياته وملك لورثته بعد 
وفاته بحيث يباع ويوهب, فحقيقته ليس التصدق بالمنفعة. فقوله: حبس العين 
إلخ» لا معنى له لأن له بيعه متى شاء وملكه فيه مستمر فيه كما لو لم يتصدق 
بمنفعة فلم يحدث الوقف إلا لمشيئة التصدق بمنفعته» وله أن يترك ذلك متى 
شاء. وعندهما هو حبس العين عَلَى حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها عَلَى 
ف أعيب قناك اله لوت دن ماك ان لوول امل ب للق يرا ا 
عَلَى حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه وإلا فالكل ملك الله 
تغالى: 

(وَالمْلْكُ يَرُولُ بالقَضَاءِ) أي بقضاء القاضي عند أبي حنيفة» وعندهما يزول 
شين شنا لاقي زلا إلى كا رلك ناى الترلى. ولاك أجد سياف سرون القفات ا 
يريد الواقف الرجوع بعدما سلمه إلى المتولي محتجاً بعدم اللزوم عند الإمام 
اماه ل لح ع صقي انررم الى وليه 0ن توي ل رمد متو 

فيه (أَوْ بالمَوْتٍ إِذًا عَلَّقَّ بو) كأن فو ل إذافيك ققد ونفت دارق على كذ 
ومقتضاه أنه يزول به الملك وهو ضعيف. قال فِي «الهداية»: وهذا أي زوال 
الملك فِي حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء فِي فصل مجتهد فيهء أما فِي تعليقه 
بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدّق بمنافعه مؤبداً فيصير بمنزلة 
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ولا يم الوَقفُ حتّى بُقْبَض ء وَيَفْرّرَ وَيُجْعَل آخِرٌهُ إلى - حِهَةٍ لا تَنقَطع. 
وَصَحَّ وَقْفُ مشاع قْضِيَ بجوازه. وَمَنَقُولٍ ف فيه فيه تَعامُل» أب لا جام قنع 36و 41ل لاه واف اده مه 


الوصية بالمنافع مؤبداً اه. فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من 
إبطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصاياء ولا يلزم من لزومه وصية 
بعد الموت أن يخرج عن الملك. 

(وَلَا يَيْمُ الوّقكٌ حنّى يُقْبَضَ) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق 
به ففي المسجد بالإفراز والصلاة فيه وفي غيره بنصب المتولي بتسليمه إياه 
(وَيْفْرَرَ) بالقسمة» وهذا الشرط يغني عنه اه ففراظ القيضى لآن القسمة من تمامة» 
لكن نص عليه إيضاحاً وأبو يوسف لما لم د يشترط التسليم أجاز وقف المشاع 
والخلاف فيما يقبل القسمة» أما ما لا يقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقاً 
إلا ني المسجد والمقبرة لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى. 


(وَُجْعَلَ آخِرهُ إلى جِهَةٍ لا تَنْقَطِعٌ) أبداً كالمساكين ومصالح الحرم 
والمساجد بخلاف ما لو وقف عَلَى مسجد معين ولم يجعل آخره إلى جهة لا 
تنقطع فإنه لا يصح لاحتمال أن يخرّب الموقوف عليه» ولا بد أن ينص عَلى 
التأبيد عند مُحَمّد خلافاً لأبي يوسف. وهذا فِي غير المسجد لأنه لا يخالفه فِي 
لزومه بل هو موافق. وما ذكر من القبض والإفراز وجعل آخره لجهة لا تنقطع 
ار ا ا ا ال الي 
والإفراز. وأما أبو يوسف فلم يشترط القبض والإفراز لأنه يعتبره بالإعتاق يجامع 
إسقاط الملك فيلزم بمجرد القول. قال فِي «الدرر»: والصحيح أن التأبيد شرط 
اتفاقاً لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف وعند مُحَمّد لا بد أن ينص عليه 
وصححه فِي «الهداية» أيضاً. 


(وَصَحَّ وَقَفْ ماع قْضِيَ بجوازه) أي بجواز وقميته لأن قضاء القاضي 
يقطع الخلاف فِي المجتهدات عَلَى ما بيّنء وإن لم يقض فيه فعلى قول أبي 


يوسف يجوز (وَمَنْقُولٍ و فيه فيه تَعامُل) أء 3 تعارف وقفيته دي 
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او سا كه عَنْهُ حَنّى يَفْرِرّه وَيأَذْنَ فإذًا 


والكتب والحنابل وغير ذلك مما تعورف وقفيته. وعند أبي يوسف: يصح في 
الكراع والسلاح والخيل والإبل وما سواه لاا يجوز. 

(وَلَا يُقْسَمْ ولا يُمْلَكُ) لأنه لا حق للموقوف عليهم فِي العين وإنما حقهم 
في الغلة. نعم قسمة المشاع تجوز عند أبي يوسف إذا طلب الشريك القسمةء 
وهو قول الآئمة الثلاثة. 

(وَمَن بَنَى مَسُجداً لم يَرُلُ مُلْكَهُ عَنْهُ حَنَّى يَفْرِرَهُ) بطريقه بأن يجعل له سبيلاً 
عنام وتح] نيه السو امون لأنه لا يخلص لله إلا به (وَيَأَدْنَ) للناس بالصلاة فيه 
ا ل م ا ا 
في المسجد بالصلاة لتعذر القبض فيه فقام تحقق المقصود مقامه. وفي المقبرة 
يد واحتهوني الشعاءه بسرييه وفي الخان بنزوله. 

(فإذًا صَلَّى فيه واحِدٌ رَّالَ مُلْكُهُ) عند أبي حنيفة ومحمدء وفي رواية أخرى: 
ترط الضلاة بالجماعة: اثنان :فضاعداء وصكحها فاضيخان وقال: لأن قيض كن 
شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به» وذلك فِي المسجد بأداء الصلاة 
بالجماعة» أما الواحد فيصلي فِي كل مكان. 


كتابٌ البيوع 


ده 2 0 الا كه أ ً سه وس 2 6 د -_--ه ٠‏ 2 
ينعقد بإيحاب» وَقبولٍ. وتعاط. وَلا بد من معرفة قدر ثمن» ووصي تمن 


يما -_ 


مناسبته بالوقف إخراجه عن الملك لكن فِي الوقف لا إلى مالك. وفي البيع 
السالقه افكان "الوقن يوك له النفوهه وهو كالمز كم وتعمعة ترا إلى "أنزاغةة 
فإنها بالنظر إلى مطلق البيع أربعة: نافذ وموقوف وفاسد وباطلء وبالنظر إلى 
المبيع أربعة: مقايضة وصرف وسلم وبيع مطلق» وهو بيع عين بدين» وبالنظر إلى 
الثمن أربعة: مرابحة وتولية ووضعية ومساومة. ثم البيع لغة: تمليك شيء بشيء 
سواء كان مالا أو لا. وشرعاً: تمليك مال بمال» فشمل بيع المكره وخرج ما ليس 
بمالٍ والمنفعة. 

(يَنْعَقِدُ) البيع ويبحصل شرعاً (بِإيْجَاب) هو اللفظ الصادر أولا (وَقَبُولٍِ) هو 
اللفظ الصادر ثانياً. ويشترط فِي العقد موافقة الإيجاب للقبول» فلو قبل بغير ما 
أوجبه لم ينعقد إلا فِي الشفعة وكونه بلفظ الماضي واتحاد المجلس وفي العاقد 
اثنان: العقل والعدد» فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل ولا وكيل من الجانبين 
إلا في الأب ووصيه.» والقاضي بالنسبة لمال اليتيم. ويشترط فِي المعقود عليه ستة 
شروط: كونه موجوداً مالا متقوماً مملوكاً في نفسه. وكون الملك فيه للبائع فيما 
عه لتقسةه» وكونه مقدور التسليم. 


(وَتَعَاطِ) فِي الخسيس والنفيس خلافاً للكرخيء وهو التناول فِي المجلس 
ولو من جانب واحدء به يفتى (وَلَا بد مِن مَعْرفَةٍ قَدْرٍ نَمَنِ) ومبيع» فلا يصح أن 
شرل ارفك ا وغيف مكل برنعنة: ان هيا الفط ار ورتروكةا ليفك أذ 
يقول: بعتك حنطة أو شعيراً بكذا لجهالة القدر والصفة» والتسليم واجب بالعقد 
وهذه تمنعه فلا بد أن يقول كر حنطة. 

(وَوصفي ثَمَنِ) لا مبيع كجيد ورديء» ومصري أو دمشقيء وإنما لا يشترط 
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4 وَبأجَلٍ مَعْلُومِ إِذَا بِعَ بخلاف جِنْسِه وَل 


جو عه 


ظ إلى ثلاثةٍ أ أيّام وَشِرَ رَاءَ ما مَا لم يَرَهُ جَايْرُ وله أن يَردَهُ إذا 


بيان وصف المبيع لأن ثبوت خيار الرؤية يغنيه (غَيِرٍ مُشَارِ) يعني إنما يحتاج إلى 
معرفة القدر ذ في المبيع والثمن والوصف فِي الثمن إذا كان كلاً منهما غير مشار إليه 
أما إذا كان مشاراً إليه فلا يحتاج إلى ذلك كما بيّنهِ بقوله: (لا مَشَارٍ) لآن الإشارة أبلغ 
أسباب التعريف. فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من 
الأرزء أو الشاشات بهذه الدراهم التي فِي يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم. 
وهذا إذا لم يكن المشار إليه ربوياً قوبل بجنسه وبيع مجازفة وإلا فلا يصح البيع. 

(وَصح بِشْمُنٍ حَالٌ) بتشديد اللام» قيد بالمن لأن تأجيل المبيع العين لا 
يجوز ويفسل () صح بثمن مؤجل (بأجَلٍ مَعْلُومٍ إدَا بيع لاف جِنْيِهٍ وَلَمْ 
يَجْمَعْهُمَا قَذْرٌ) أي كيل أو وزنء قيد الأجل بالعلم لأنه إذا كان مجهولاً لا يصحء 
وإن اختلفا فِي الأجل فالقول لنافيه والبيّنة لمدّعيه. ولو اختلفا في قدره فالقول 
لوعن لادان والقاة لد على «الأكار توقيه هذا دامع تخلاته ييه ولد يمينا 
قدر احترازاً عمًّا إذا بيع بجنسه وجمعهما قدر ككر بر بمثله أو بيع بجنسه ولم 
يجمعهما قدر كثوب هروي بمثله أو بيع بخلاف جنسه وجمعهما قدر ككرٌ بر بكر 
شعير فإنه لا يصح التأجيل فِي هذه الصورة لما فيه من ربا النساء. 

(وَيَجُورُ فيه الشَّرْط) للمتبايعين أو لأحدهما أو لغيرهما (إِلَى ثَلانَةٍ أيِّام) 
ولو أكثر لا يجوز عند أبي حنيفة إلا إن أجاز فِي الثلاث. وقالا يجوز إذا سمّى 

مدة معلومة طالت أو قصرت (وَشِرَاءٌ مَا لم يَرَهُ جَائِرُ وله أن يَردَّهُ إذا رَآهُ) أي 
علم به ولم يكن رآه حين القبض لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اشترى شيئاً لم 
يره فله الخيار إذا رآه»”' (وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَهُ) أي قبل أن يراه بالقول؛ لأن الخيار 
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َإنَ باعَ ما لم يَرَه لا خِيَارَ له وَمَنِ اشْتَرَى مَا رَأَّى خَيْرَ إِنْ تَعيّرَ والَا لاء 
وَالقَوْلُ لِلبَائِع إِنْ اختَلَمًا افِي التّغْيِير وَلِلْمُشْمَرِي لَوْ فِي الرَؤْيَقٍء وَإِنْءْ وَجَدَ 
بالمييع عيبا أَحَدَهُ كل الثّمَنِ أؤوةة) ونا أوحت حصان العَّمَنِ عَيْبٌء وَيُمْنَعْ 
الْرَّدُ بالركُوب» لبي وَالمُدَاوَاقٍ 0 000 


مدا ال ده قاض كيف تاليا يدن الرضي بالقوك لعلو العا بالعدل ران فير فك 
فيه يزول خياره مقعري للسيع عم لان الا "انما 

(وَإِنَ باع مَا لم يَرَهُ لا حيار لهُ) لأن الخيار معلق بالشراء فلا يثبت دونه 
(وَمَنِ اشْتَرَى مَا رَأَى خَيّرَ إِنْ تَغَيّرَ وإِلّا َا) أي إن لم يتغير لا يخيّر لأن العلم 
بالبيع حصل بالرؤية الأولى وقد رضي به ما دام عَلَى تلك الصفة إلا إذا لم يعلم 
عند العقد أنه كان رآه من قبل (وَالقَوْلٌُ لِبَائِع إِنْ الختَلَمًا فِي التَغيير) لأن الظاهر 
وكين لزت الأقير مقا نا كان خلن مَا كان (وَلِلْمُْشْتَرِي لَوْ فِي الرُؤْيَةِ لأنها أمر 
حادث والمشتري ينكره فيكون القول له مع يمينه 


(وَإِنْ وَجَدَ بالمَّبِيع قا )"لوي كرو هن اصن النطرة التنليفة راخدة 
بل النَّمَنِ أو رَدَهُ) لأنَّ مطلق العقد يقتضي سلامة المبيع من كل عيب فكانت 
كالمشروطة صريحاً وإنما يأخذه بكل الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الثمن إلا إذا صارت مقصودة بالإتلاف. 

(ويا اعت تمان النكن ققة) لأن, العهن ر هين الجالية وذلاف 
بانتقاص القيمة والمرجع فيه 1-7 أهله كالإباق والبول فِي الفراش والسرقة 
والجنون والبخر والذفر (وَيَمْنَعٌ الرَّدُ بالركوب) إذا لوزيكق للسني أو للرد أو 
لشراء العلفء. أما إذا كان لواحد مما ذكر فلا يكون وضا بالعيب (وَاللْبْسِ 
وَالمَدَاوَاةِ) بعد اطلاعه عَلََى عيب به» ومثل ما ذكر الإجارة والرهن والكتابة 
والعرض والسكنىء فكل ما ذكر يفيد الرضا بعد العلم بالعيب لأنه دليل الاستبقاء 
والإمساك». وهذا بخلاف خيار الشرطء فإن اللبس ونحوه ليس دليل اختياره 
الملك فيه فلا يكون رضا به. والفرق أن خيار الشرط هناك شرع للاختبار واللبس 
والركوب مرة يحتاج إليه للاختبار» وأما خيار العيب فلم يشرَّع للاختبار» وإنما 
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يَابَ البَيّع الْفَاسِد 


بطل بَبِعٌ مَا لِيْسَ بِمَالٍ كَا 8 وَالمَيْتَةِ» وَبِيِع أَمَةَ ته 1 نَيَئنَ أنهًا عبد وعكسةء 


وَأم الوَّلَدِ والمكاتب والمديّرء 00 


مح 


شرّع للردً. (وَالبَرَاءَةٍ مِن كُلّ عَيْبٍ) كما إذا قال: بعتك هذا العبد عَلَى أني بريء 
من كل عيبء ومثله كل ما يؤدي معناه كقوله: بعتك هذه الدار عَلَى أنها كوم 
تراب» وبعتك هذه الدابة مكسرة محطمة فإنهم يريدون بذلك أنه مشتمل عَلَى 
جميع العيوب فإذا رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه. 


بَابٌ البَيّع الفَاسِدٍ 


المراد بالفاسد الممنوع مجازاً عرفياً في فيعمٌ الباطل والمكروه والفاسد 
المذكورة ف هذا الباحة: 


واعلم أن الخلل إذا كان واقعاً في الركن» أي الإيجاب والقبول» بأن كان 
فو اسعنون أر صن لا عقل» أو فن المجلن». اعت السيع :بان كان «ميتة أو جما أي 
خمراً أو خنزيراً أو حرًّاً فالبيع باطل. وإذا كان الخلل فِي غير الركن والمحل 
وذلك بأن كان فِي الثمن بأن يكون خمراً مثلآ أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور 
التسليمء أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فالبيع فاسد. فظهر بهذا أن الوصف 
ما كان خارسا عن الركن الم فالباطل الا يكوة مشروها باصلة ووصفة: 
والفاسد ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفهء والمكروه مشروع بأصله ووصفه 
لكن جاوره شيء آخر منهي عنه» والموقوف هو المشروع بأصله ووصفه الملك 
وهو يفيد الملك عَلى سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير. 

(بَطل بَيْعٌ ما لَيْسَ يِمَالٍ كَالدّم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (وَالمَيْتَةِ) 
سوى سمك وجراد (وَبَيْعُ م تين اهاعد وعَكْسّةُ) يعني لو باع شخصاً عَلَى أنه 
أمة فتبين أنه عبداً أو على أنه عبد فتبين أنه أمة بطل البيع لأن المبيع معدوم (وَآْم 
الوَلَّدٍ والمُكَاتِبٍ والمدَبّر) فإن بيع هؤلاء باطل بقاء فلم يملكوا بالقبض لا ابتداءء 
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وببوع الحاهِليّة كالمَلامَسَةَ وَمَا لذ يَفَدرٌ على تشلبية ليمه كَالطَيْر ف في الهواء. 
امسر وظ بشَرْط فَاسِدء وَمَنْ جَمغ ببق خر وَعَبدٍ وذْكيَةٍ وَمَبْتَةٍ َل : ظلَ البنع. وَإِنْ 


ل ل ير 2 -ه 


بَيْنَ عَبْدٍ ومَدَبّرٍ وَمُلْكِ وَوَقَفٍِ صم فِي العَبْدٍ وَالملك بحصّيد وَكْرِءَ 
٠ 6‏ وَالسَّوْمٌ عَلَى سَوْم غَيْرِ. 


- 00 


وَلَا يعرف بَيْنَّ صَغِيرٍ وَذِي رَحْمِ مُحْرّم مِنْهُ؛ وك تشافن ل و ل لاه 


فصحٌ بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضمٌ إليهم. (وَبِيُوعَ الجَاهِلِيّة كالمَلامَسَةٍ) 
والمنابذة وإلقاء الحجرء كان الرجلان فِي الجاهلية يتساومان السلعة فإذا لمسها 
المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع» فالأول 
الملامسة» والثاني المنابذة» والثالث إلقاء الحجرء وقد نهي عن ذلك كله شرعاً. 
وَمَا لا يَقْدرٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالطَيْرٍ في الهَوَاءِ) وخر فاسد إنناعة يعد الضبدك آذه 
لا يرجع بعد إرساله من يده فهو غير مقدور التسليم» أما قبل الصيد فباطل لعدم 
الملك. وإن كان يطير ويرجع كالحمام صمح (وَالمَشْرُوط بشَرْط) لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع وهو من أهل الاستحقاق ولم يجر 
العرف به ولم يرد الشرع بجوازه (قَاسِدٌ) خبر لقوله: وبيوع الجاهلية وما عطف 
عليه. (وَمَنْ بجمع بَيْنَّ حر حب وكيّة وم بَطلَ البَعُ) سواء فصل الثمن أو لا 

عند أبي حنيفة» وعندهما إن فصا قصل الكمن عار لتعده الضفقة حكما وإلا فلا (وَإِنْ 
بجُمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ ومُدَبّرٍ وَمْلْكِ وَوَنْففٍِ صم فِي العَبْدٍ والمُلْكِ بِحْصَّيهِ) لأن المدبر 
محل البيع عند البعض والولد مال بخلاف الميتة والحرٌّ فيدخل المدبر والوقف فِي 
العقد ثم يخرج فيكون البيع بالحصة فِي البقاء دون الابتداء. (وَكُرءَ النَّحشْنُ) بفتحتين 
وسكون الجيم أيضأء هو أن يزيد ف الموج اكت هن هرد العتل وذ قوفت التمواء 
لترغيب غيره» ويجري في النكاح وغيره (وَالِسَّوْمٌ عَلَى سَوْمِ غَيْرِ) أي استشراء 
غيره بثمن قليل إذا رضيا بثمن معلوم ولم يبق بينهما إلا العقد لما فيه من 
الإضرار» وكذا يكره تلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة. 


عم هس 


(وَلَا مقر يَْنَّ صَخِرٍ وَؤي وحم مُخرّمٍ ونه صغيرين أو أحدهما كبير 
والاعتر عير فيكوة التفرقة ويتيها ١‏ فِي البيع (وَكُلَ 7 تَصَرَفِ) تمليكاً كان كبيع 
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صَدَرَ مِنَ الفضْوَلِيٌ» وله مجيرٌ حال وقوعِهٍ العقد مؤقوفا . 
1 كن 


قَضْل: الإقَالَة 


0 سه كد 


اخ الى د م 5 2 > 
هِيَ فَسَح فِي حق المتعاقدَين بِبْعْ جَدِيد في حق ثالِثْ» 0 


وتزويج أو إسقاطاً كطلاق وعتاق (صَدَّرَ مِنَّ الفُضُوْلِيَ) وهو من يتصرف في حق 
غيره بدون إذن شرعي (وَلَهُ مُجِيْرٌ) أي شخص يقدر عَلَى الإجازة من مالك أو 
ولي كأب وجد ووصي وقاضي (حَالَ وُقُوعِهِ العَقدَ) فِي الحال (مَوْفُوفاً) عَلَى 
عار مره كلاق الك الحقة وما "لا سجيو للا خالة 'العقن لأ رضعقك أصيات :فلو 
تصرف فِي مال الصبي الذي لا ولي له ببيع أو شراء أو تصدق لا ينعقد تصرفه 
لأنه لا تصمّ الإجازة منه فِي المال» وإنما تصحٌ بعد بلوغه فلا فائدة فِي انعقاده. 


(فَصْلٌ: الإِقَانَةُ) هي لغة الرفع من أقال قيلاً لا قولاً. وشرعاً: رفع العقد. 
فيجعلهما كالبيع. واختير قوله. وتتوقف على القبول فِي المجلس ولو بالفعل وتصح 
بفاسختك وتاركتك وبالتعاطى» وهى مندوبة وتجب فى فاسد ومكروه ومغرور 
يسيراء آما الفاحكن فله الرذ.:ومن شتراتظها اتتعاذ المجلس :ورضا المتعاقدين أو الورثة 
أو الوصي وبقاء المحل القابل للفسخ كلا أو بعضاء وأن لا يهب البائع الكدوة 
للمشتري قبل قبضه وأن لا يكون بأكثر من القيمة فِي بيع مأذون ووصي ومتول. 


وحكمها ما ذكره بقوله: (حِيَ فَسْحْ فِي حقّ المُتعاقدَيْنِ) بالإجماع إذا كانت 
قبل القبضء أي قبض المشتري المبيع من بائعه وبعده كذلك عند الإمام إلا إذا 
تعذّر بأن ولدت المبيعة فيبطل لأن الفسخ يرد عَلَى مَا ورد عليه العقد. وفائدة 
كونها فسخاً فِي حقهما أنه يجوز للبائع الأول بيعه قبل القبض وقبض المكيل 
واللميؤزون يذ إعاذة الكل والورث وأنه يجب على البائع ره العمى الأوليوها 
سمي بخلافه يكون باطلاً (يَيْعّ جَدِيدٌ في حقّ ثَالِثْ) إجماعا ولو بعد القبض وإلا 
فلا. وفائدته أنه لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضى له 
بالشفعة لكونه بيعا جديدا فى حقه. 
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و 


وَمَلااءَ الَّمَنِ لا يَمْتَعٌ الم لإثَالَهَء وَمَلاكَ المَبيع يَمْنَعُ يَمْنَعٌ أو بَعْضِهٍ يَمْتَعٌ بِقَدْرِ. 
بات الثّولِيَة 


سس جه مر 


ورا ينم سارو والْمُرَابَحَةٌ به وزِيادَة وشَرْطهمًا كَوْنْ الشَّمَنِ الأَوَّلٍ 
مثليًاً وَالرَبحَ مشاوما وَيَقَوَلَ قَامَ عَلَىَ بكَذَاء وَمنْ وَل رجلا شيا 23*35 


(وَهََاكٌ القّمَن لَا يَمْتَعٌ الإثَالَةَ) كما لا يمنع صحة البيع لأنه اسم لما يثبت 
فِي الذمّة فلا يحتمل التعيين وإن عيّن (وَمَلاكُ المَبِيع يَمْتَعٌ) لأن رفع البيع 
يستدعي قيامه وقيامه بقيام المبيع لا الثمن (أو بَعْضِهِ) يعني أو هلاك بعض المبيع 


سهمم.ير م 


كموتة أحد العبدين (يمنع بقَدَرِه) فتصح الإقالة شي الباقي وتمتنع شي الهالك. 
بِابٌ الثَولِيَةٍ 


ااام لاحي الحاو تبي ولاس إلبي ريده الجا ما بيه رضي رياه بومرايحةه 
وتولية» ووضعية. فالمساومة البيع بأي ثمن اتفق وهو المعتاد. والوضعية هي البيع 
بانلقضى نما اقرف التولة والمراححة ذكيقيا التسكف ةيقر له" 

(هِيَ بَيْعّ بِنَمنِ سَابِق» والمْرَابَحَةٌ بِهِ وزِيادَةٌ» وشَرْطهمًا كُوْنْ الثَّمَنِ الأَوَّلٍ 
فللثا) وان لايكون هقانلا تحنس هن امال الريا وذوات الأمثال والدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب والقيميات كالجواهر واللآلئ 
والحيوانات» وإثما شرط كؤون القمن الأول مغلا لأن القيسيات تتثاوت ادها فد 
تتأتى فيها التولية ولا المرابحة» وشرط أن لا يكون ربوياً قوبل بجنسه لأن 
المرايعة والوفعة "ف ممتوعة لمدضيول الزيا: 

(وَالربح لي لالد كهذا الثوب لانتفاء الجهالة. ويجوز 
أن يضم إلى رأس المال أجرة القضّار والصبغ والطُرّاز والفتل وَالحَمْلٍِ وسوق 
الغنم. 

(وَيَقُولٌ) بعد ضمٌ مَا ذكر إلى الثمن الذي اشتراه به (قَامَ عَلَىَ بِكَذَا) ولا 
يقول: ام اعريام باكدا» لتار اكز جاتر ا وم اجر 10لا و ايضنيه مكل تمع وأجيرة 
الدلال والراعي والطبيب والمعلم وبيت الحفظ (وَمَنْ وَلَّْ رَجُلدً شَيْعاً) أي باعه 


ارج سير 
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قَضل: بَيِعٌْ العِمَارٍ فَبّل قَيْضِه 
صَحٌ بَنْعُ العمَارٍ كَبْلَ قَنْضِِ لا المَنْقُولُء ولو اشْتَرَى مكيلاً كَبْلاً حرم بيع 
وأكْلَهُ حَنَّى يكيل وَمِثْلهٌ المَوْرُونْء وَالمَعْدُودٌ لا المَذْرُوع ا 00 


تولية (يِمَا قَامَ عَلَيْه) المراد بما اشتراه به مع مَا لحقه من المؤن نحو الصبغ والفتل 
(وَلَمْ يَعْلّمْ بِهِ المُشْترِي) أي بالقدر الذي قام عليه به (قَسَدَّ العَقُدُ) لجهالة الثمن 
جياه نتعى إل انار داق عل في التخزسن 0ه إنشاء كدان 
لأن ساعات المجلس كساعة واحدة وإنما ب يخيّر لآن الرّضا بالشيء ء لا يتم قبل العلم به. 
(قضل: صَحّ بَيْعٌ العِمَارٍ هَبّل فَبْضِهِ) خلذنا لمعنة: ”غير الصبعة دون الفاذ 
واللزوم لأنهما 129 البائع وإلا فللبائع إبطاله أي إبطال بيع 
المشتري. وقيد بالبيع لآن الصحيح أن إجازتها قبل القبض لا تجوز بلا خلاف (لا 
المَنْقُولُ) أي لا يصح بيعه قبل قبضهء ونفي الصحة يحتمل ثبوت فساد العقد 
وبطلانه» صرّح بالأول فِي «المواهب» وبالثاني فِي «الجوهرة»» وقيد بالبيع لأن 
عتقه وتدبيره والوصية به وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق. 
(وَلو اذ شْتَرَى مَكيلاً كَيْلا» أي بشرط الكيل (خحُرّمَ بَيْعْهُ وأكلَهٌ حَنَّى يَكِيلَهُ) ثانياً 
لنهي النبي كَكةٍ عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع والمشتري» ولأنه 
يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع بخلاف ما إذا كان جزافاً لأنَّ الزيادة 
للمشتري» ويكفي كيله بحضرة المشتري لأن احتمال الزيادة منتّفي فله البيع قبل 
الكيل» ثانياً قيد بالشراء لأنه لو ملك مكيلاً أو موزوناً بهبة أو إرث أو وصية جاز 
التضرق فيه قبل الكيل+ وقين بكونةميغاً لأنه إذا كان ثمنا جاز التضر ف فيه مطلماً: 
(وَعِئَلهُ المَورون) غير الدراهم والدنانير (وَالمَعْدُودٌُ) إذا اشتراه بشرط الوزن 
والعد فلا يبيعه ولا يأكله حتى يكيله ويعده ثانياً لاحتمال الزيادة وهي للبائع 
بخلاف ما إذا ام شتراه مجازفة لأن الكل للمشتري ويكفي أن وزنه وعده بعد البيع 
بحضرة المشتري. قيد الموزون بكونه غير الدراهم والدنائير لأنهما بعد القبض 
قبل الوزن 5 المَذْرُوعٌ) أي لا ب يشترط ما ذكر فِي المذروع وإن اشتراه بشرط الذرع 
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عن وات لاد لد يوا والخكل منهع وَالرَيَادَة فِيْه وَفى المبِيع, 
صَحّ تأَجِيل كُلّ دَيْنِ بأَجَلٍ مَْلُومٍ غَيرَ القَرْضٍ . 
فخيل: الرّبَا 


فَضْل مَالٍ خَالٍ عَنْ عِوَض لمالا كاده وحم لعولا ةا و ملاو ل اب ل ع 


لالد وس د ارارم جا لي من الثمن» فيكون للمشتري. 
هذا اذا لم هلم الكل قراع فمداء "فإ نسكى "لذ يعدل له صرفب فيس 6-0-7 

م صَعٌ المَصَرُف) بهبة أو بيع أو إجارة أو وصية (في الثَمَنِ) فهو رةه 
فِي الذمة عند المقابلة وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت ل أو 
غير معينة وصحبها حرف الباء» وأما المبيع فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت 
بتقد أو يعين وهى غير :معينة مثل: اشتريت كر بر بهذا العيد. (قَبْل قَنْضْه) إذا كان 
غير بدل صرف وسلمء أما هما فلا يجوز التصرف فيهما قبل القبض لفوات 
قرطة فق القيضي: قبل الاقراق نز لمق متاق الدووان: 

(وَالحَط مِنْهُ) أي حطّ البائع من الثمن ولو بعد هلاك المبيع (وَالرَّيَادَةُ فِيهِ) 
5 زيادة المشتري فِي الثمن» وهذا إن قام المبيع وقبل فِي المجلس (وَفِيٍ المَبِيّع) 
إن كان غير مسلم فيه وقبل المشتري ذلك فِي بد رادت رين صل 
عقون كلل واكك اناده قر لطيو دل عسوي ا للم ره يشتوظ: للزيادة هيا 
قياه ا ل ل ا ال من الحبيع إن بدينا.وإن غينا لا 
(وَصَحَ) أي لزم (تأَجِيلَ كل مَيْنِ) إن قبل المديون» فلو لم يقبل بطل التأجيل 
نكاد الوق الا (يأَجَلٍ مَعْلُومٍ) أو مجهول جهالة متقاربة كالحصاد والدياس لا 
متفاحشة كهبوب الرياح 0007 الأمطار (غيرَ القَرّض) فإن تأجيله يصح ء غير لازم 
فللمؤجل الرجوع عنه» والحيلة فى صحة تأجيل القرض أن يحيل المستقرض 
المقرض على اخر بدينه ويؤجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة فإنه يلزم. 

(قَصْلُ: الرّبَا) لغة الفضل مطلقاً. وشرعاً: (فَضْل مَالٍِ) ولو حكماً فدخل ربا 
النساء (خَالٍ عَنْ عِوَض) خرج مسألة صرف الجنس إلى خلاف جنسه كبيع كر بر 
و شمر كي وى شح فزن لكات انعا تيأرل كنم عو حال بعد 
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كفيو 27 ا 6 5 وس سم ىك مو ا سا 2 ه عو 0 2 6 عي 2 
مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضةٍ مَالٍ بِمَالٍء وَعلته القدر. والجنس فإذا 
2 0000 روس مااي م اس م 5 > عس سع 5ه 
وَحِد الوَصفان حرم الفضل والنساء. وإن عدما خلاء وإن وَل اأحدهما فقط 
حَلَ التَمَاضْل لا النَّسَاءٌ . 
بِابٌ الحَق والاسْتِحقَاقٍ 


يَدْخُل العُلْوٌ والكَنِيفٌ فِي بَبْع الدَّارٍ 5000 


العوض لصرف الجنس لخلاف الجنس والممنوع فضل المتجانسين (مَشْرُوط) 
ترك هذا القيد أولى فإنه يُسْعِرٌ بن تحقق الربا يتوقف عليه وليس كذلكء أي فإن 
الزيادة بلا شرط رباً أيضاً إلا أن يهبها (لِأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ) من بائع أو مشتر 
ومقرض ومستقرضء وراهن ومرتهن؛ فلو شرط لغيرهما فليس برباً بل بيع فاسداً 
(في مُعَاوَضَةٍ مَالٍ بِمَالِ) فليس الفضل فِي الهبة رباً. 

لاا بها ااعهرهم اونا (الكذر): افك لخدا واللونن في «المعيال 
والموزون (وَالحِنْسٌ) أي مع الجنس (فإِدًا وَحِدَ الوَصْفَانِ حَرمَ المَضْلّ والنَّسَاءُ) 
بالمد ليس غير ذلك كبيع قفيز بقفيزين منه أحدهما نسيئة (وَإن عَدِما) بكسر الدال 
وفتح العين أي الوصفان (حَلَا) أي الفضل والنساء كما إذا اختلفا النوعان مما لا 
يكال ولا يوزن حيث يجوز التفاضل بأن يباع اثنان بواحد كالثوب الهروي 
بالمروي» والجوز بالبيض» والحيوان بالثياب» ويجوز نسيئة. 

(وَإنْ وَحِدَ أَحَدَّهُمًا فَمَظْ حَل التَفَاضْل) كما إذا بيع قفيز حنطة بقفيزي 
تع ود حل فاده يحل» وإن بيع خمسة أذرع من الثوب بتسعة أذرع م ندا دا 
ذا الوهوة التضنية دون ةالقدن<(لآ النشاة) أى لا يكل السا وى الضورتن: تتحرمة 
ربا الفضل بالوصفين وربا النّساء بأحدهما. 


ياب الحق والاشتحقاق 
الحقوق جمع حق. وهو خللاف الباطل» وهو مصدر حق إذا وجب ونب 


(يَدْخُل العُلْوُ والكَنِيفُ فِي بَيْع الدَّارِ) لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود 
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لا العلوٌ في شِرَاء مَنْزِلٍ | إلا بِذِكْرٍ كل حَقٌّ وَلّا العُلوٌ في شِرَاء بيت وَإِنْ ذكِرَ كل 
حَقٌء وَلَا الطَلرِيقُ والشَرْبُ إلا بذِكر كل حقٌء وَيَدْخُل فِي الإجارة بدُونٍ ذكر. 


وَالإِفْرَارٌ حُجَّةٌ فَاصِرَةٌ وَالتَنَاقُضُ يَمْتَعٌ حَعْوّى المُلْكِ 7 ش52 


من الحائط» ويشتمل عَلَى بيوت وصحن غير مسقفء والعلو من أجزائه وتوابعه 
وكذا الكنيف (لا) يدخل (العلّوٌ فِي شِرَاءِ مَنْزِلِ إِلَّا بذِكْرٍ كل حَقٌ) آذ الع ليده 
الارو الوه لأ نه انموانها كوا بعرو دوك وميحق سات ووتدظ ركه ارا 
بأهله فكان له شبه بهماء فلشبهه بالدار يدخل تبعا عند ذكر التوابع» ولشبهه بالبيت لا 
يدخل من غير ذكر توفيرا على الشبهين حظهما. وفي «الكافي» إن هذا الجواب عَلى 
هذا التفصيل بناء عَلى عرف أهل الكوفة وفي عرفنا يدخل العلو فِي الكل سواء باع 
باسح البيت أو المدرل أو الذاز لآن كل ستول سمى ححانة سواء كان غير أن كبيرا 
اه. فأفاد أن الأحكام فِي مثل هذا تنبني عَلَى العرف فيعتبر فِي كل إقليم عرف أهله. 

(وَلَا) يدخل (العُلْوُ في شِرَاءِ بيتِ وَإِنْ ذْكِرَ كُلَ حَقٌّ) لأن الشيء لا يستتبع 

مثله وذلك لأن الببت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه (وَلَا الطَرِيقٌ والشَرْبُ 
الاب كرك عفن )"الظرية وف تعريان المافدو لسري كيين لكين التصبين م 
الماءء وذلك لأنهما خارجان عن المحدود إلا أنهما من التوابع فلا جرم في عدم 
دخولهما به (وَيَدْخُل فِي الإجارة بدُون ذِكْر) يعني الطريق والشرب لأن المقصود 
من الإجارة الانتفاع دون تمليك العين ولا انتفاع بدون هذه الأشياء. 

(فشل: البَيّتهُ حَكَهُ مُتَعَدَّيَةٌ) إذا اتصل بها القضاء لأنها به تصير ححّة 
وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه فِي حق كافة الناس لكن لا في كل شيء بل فِي 
عتق ونحوه كولاءٍ ونسب ونكاح» وهذا أصل لفروع. 

ل ولتمقة ولاية على انقيفة 
قوة قيرة عير عليه فلو تولديك :صيضة: فافكدقت يرثرة تنعها نوها وان 1ف" :زا 
رَجُلٍ لاء فيرجع بالشمن عَلَى البائع فِي الأول لا في الثانية (َالتَاقُْضُ فض يَمْنَعْ 
دَعْوَّى الملْكِ) هذا أصل لفروع كثيرة منها ما إذا ادعى عَلَى رجل مقداراً معلوماً أنه 
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لا الخْرَيَةٌء وَالطَلاقُء وَالنَسَبُ. 
باب السّلم 
يِعُ آجل كال وَشَرْطهُ : ِيّانْ الجئْس كَبْرٌ أو شَّعِيرٍ والنؤع كَبَحْرِيّ أ أو 


دين عليه وأنكر المدّعى عليه ذلكء ثم ادّعى أنَّ ذلك المقدار عنده من جهة الشركة 
فإنه لا تسمع دعواه لأنه متناقض فِي كلامه» ولو كان الأمر بالعكس تسمع لإمكان 
مال الشركة. ومنها ما إذا اذّعى عيناً ني يد إنسان أنها لفلان وكّلني بالخصومة فيها ثم 
ادعى أنها له وأقام البينة عَلَى ذلك لا تقبل بيّنته ويصير متناقضاً. 

(لا الجُرَيّةُ) يعني لا يمنع التناقض دعوى الحرية كالمكاتب إذا أقام البّنة 
عَلَى أن مولاه أعتقه قبل الكتابة فإنها تقبل بيّنته لأنه أمر يجري فيه الخفاء لانفراد 
المولى بهء فربما لا يعلم إعتاقه فيكاتب ثم يعلمه. 

(وَالطَلاقَ) يعني ولا يمنع التناقض دعوى الطلاق كالمرأة إذا اختلعت من 
زوجها ثم أقامت بيّنة أنه كان طلقها ثلاث قبل الخلع فإنه تقبل بيّنتها ولها أن 
تسترد بدل الخلع» وإن كانت متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الطلاق من غير أن 
يكون لها علم به (وَالنسَبٌ) كالرجل إذا باع عبدآا ولد عنده وباعه المشتري من 
آخر ثم اذَّعى البائع أنه ابنه» تُسمع دعواه ويبطل البيع الأول والثاني وذلك لأن 
النسب ينبني عَلَى العلوق فيخفى عليه فيعذر فِي التناقض. 


باب السَّلّم 


هو لغة: التلفة: ووه : (بيع اجلٍ يعاجل) وهو مشروع بالكتاب فاليية 
والأجماء والقبانن با عوانة ويد المقدرة لكنه ترك لها ذكوه 00 
يقال له: مسلم إليه» والمشتري ربّ السلمء والمبيع مسلم فيه» والثمن رأس مال 
السلم» ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره وما لا فلا. 


-ه 


دك عع لل قن اه كفاع > 5 مده الع 
(وَشْرْطهُ : يان الجنس كُبْرْ أو شعير» والنؤع كبحري أو صَعِيِدِيٌ والصّعَةٍ 
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كَجَيّْدٍ أو رَدِيءٍ والقَّدْرٍ نَحْوَ كَذَا رَطْلاً أو كَيْلاً والأجَلٍ المَعْلُوم وَأكَلَهُ: 
را وَكَدْرٍ رَأْسِ المَالٍ فِي المَكِيْلٍ وَالْمُوْرون لمن لذ المُتَقَاربِء 
وَمَكَانِ الإِيْقَاءٍ وَكَبْضِ رامن المّال قَبْلَ المَمَارَقَةِ وَلَا يَضْحّ فِي المَتْقَطِع. 
وَالحَيّوَانِ وأظُرَافِوء وَكل ما لا يَمْكِنُ ضَبْط صِفتِه ومَعْرفَةٍ قَذَْرِِ. 


> ل له ع 6 8 د رم 2 ع ىد مه 2 م 0 5 
تنتفى بذكر هذه الأشياء. 


0 شَهْرٌ) لأن مَا دون الشهر عاجلء والشهر وما فوقه آجل. وعند 
الشافعي: ليس بشرط لصحته (5) شرعه بيان (قَدْرٍ رَأْسٍ المَالٍ فِي المَكيْلٍ 
امون لثمن والمَعْدوةِ لمُتقَارب) يعني إذا كان رأس المال كيلا أو وزنيا أ 
غدد )ا يقخرظ بياث قدوة أن ذا كان غير قيار الب قافا هو أن ركان مار النة 
فكذلك عند أبي حنيفة لأن المسلم إليه قد يعجز عن تسليم المسلم فيه بعدما أنفق 
رأس المال فلا يدري كم يرد فيفضي إلى المنازعة أو إلى الربا وعندهما يصح. وأما 
إذا كان رأس المال مذروعا فيصح إذا كان مشارا إليه وإن لم يبين مقدار ذرعه. 

(وَمَكَانِ الإِيْقَاءِ) في سلم لحمله مؤنة الأثقال أي كلفة الحمل» وهذا عنده. 
وأما عندهما فإن شرط صح وإن يشترط يصح ويتعين مكان العقد للإيفاء 
(وَفَبض رَأْسِ المّال قَبْلَ المَفَارَقَةِ) أي مفارقة العاقدين من المجلس» فصح مع 
تأخير رأس المال آخر المجلس قبل أن يفترقا بالأبدان» ولا فرق بين أن يكون 
رأس المال مما لا يتعين كالنقود وأن يكون مما يتعين كالعروض. 

(وَلَا يضح فِي المُنْقَطع) لأن شرط جوازه أن يكون المسلم فيه موجوداً من 
جين الحقه إلى معيو المعاد نحن لي 18 لوطم علد العكو مود ا عن الفيخاء آرا 
بالعكسء أو منقطعاً فيما بين ذلك لا يصح. وحدٌ الانقطاع أن لا يوجد فِي 
الأسواق وإن كان فِي البيوت. وعند الشافعي يجوز فِي المنقطع إذا كان موجودا 
عند المحل لوجود القدرة عند وجوبه (وَالحَيّوَانِ واطرافي كا دكا والرؤوس 
عد م إمكان ضبطها ومجيئها عَلََى نمط واحد (وَكل م ما لا يُمْكِنٌ ضَبْط صَفَتَهِ 


- 


وخر كَذْرَه) كالجواهر واللآلىئى» وهذا تعميم بعل تخصيص . 
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5 
صَح بيع الكلب». وَالسبَاع وَالطَيُورِ» والذمَئٌ كا لمْسْلِم فِي غير بِبِع | لحَمْرِ 


.يه 
والخنزير. 
تس مم 
000 - ام م 5 06 2 
فصل: مَا يبطل بالشرّط الفاسد» وَلَا يَصِحٌ بِتَعْلِيقِهِ 
©» » 3 مر تت جه سم لا لت و 


ره 


(فضل : صَحّ بَيْعٌّ الكَلْبِ) لا فرق فيه بين جميع الكلاب المعلم وغيره لأنه 
ينتفع بها حراسة واصطياداً. وشوط تمدن الائمة لجواز بيع الكلب كونه معَلماً أو 
قابل للتعليم (وَالسْبَاع) شاك أنواعها حتت اليدة (وَالطيُورِء والذمَئٌ كالمْسْلِم) في 
ديوس سا لأنه مكلف بمثل هذه الأحكام فيحلٌ 

مَا يحل لنا ويحرم عليه ما يحرم علينا فِي العقود (فِي غير بَيْعْ الحَمْر 
بتع بسي ب يل 1020 بتركهم وما يدينون ويعتقدون 
فالخمر عندهم كالخل عندناء والخنزير عندهم كالشاة عندناء فيجوز لهم بيعهما 
وشراؤهما والانتفاع بهما شرعاً. 

(فَصْلٌ: ما يَبْظَلُ بِالشَّرْطٍ المَاسِدٍ وَلَا يَصِحٌ بِتَعْلِيِقِهِ) الشرط الفاسد هو 
الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع وهو من 
أهل الاستحقاق» ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه. 

وقول المصئّف: ولا يصح بتعليقه» يحتمل أن يكون عطفاً عَلَى ما ببطل بالشرط 
الفاسد عطف تفسيرا. فالمراد بالشرط التعليق به» فجميع ما ذكره المصنف قاعدة 
واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط وجميع ما ذكره بعدها يبطل تعليقه بالشرط أو 
يكون قاعدة ثانية معطوفة عَلَّى الأولى بتقدير كلمة (ما) كما فِي آية: (وَم أنِلَ ْنَا وَمآ 
نل من مَبَلُ 4 [المائدة: الآية 59] أي وما أنزل إليكمء ففي الكلام قاعدة الأولى: مَا 
يبطل بالشرط الفاسد. والثانية: ما لا يصح بتعليقه» فما ذكره بعدهما بعضه يدخل 
فيهما كالبيع والقسمة والإجارة» وبعضه يدخل فِي الثانية كالرجعة. 

واعلم أن الا شتراط إن كان بكلمة (على) يسمى تقييداً وهذا هو القاعدة الأولى» 
وإن كان بكلمة (إن) وأخواتها يسمى تعليقاً» وهذا هو القاعدة الثانية. والفرق بين 
التعليق والشرط أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد عَلَى أمر لم يوجد بإن وإحدى أخواتهاء 
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البَيْعٌ» وَالإِجَارَةء وَالقِسْمَةَء وَالإجَارَة وَالرَجَعَة» وَالصلَحٌ عَنْ مَالٍ 
- 2 33 سد صا ه د - ه | صّبيء. - أ ع 2 25 
وَالإبراءً عن الدين. وَعَوْلُ الوكيل. وَالاغتكاف. وَالمَرَارعَةَ والمعاملة. 


والشرط التزام أمر لم يوجد فِي أمر قد وجد بصيغة مخصوصة كما فِي «التحرير) . 

(البَيَعٌ) صورة البيع بالشرط قوله: بعته بشرط استخدامه شهراء وتعليقه 
بالشرط قوله بعته إن كان زيد حاضراًء وفي إطلاق البطلان عَلَى البيع بشرط 
تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل كما فِي «الشرنبلالية». 

(وَالإجَارَة) كأن آجره داره عَلَى أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أوان قدم 
نك فين لان نهنا تولناف الوقيعة والأجرة» وفي «الدر»: إلا فِي قوله: إذا جاء 
رأس الشهر فقد أجرتك داري» فيصح وبه يفتى اه. ووجهه أن مجيء الشهر كائن 
لا محالة فلم يكن تعليقاً بخطر أو هو إضافة لا تعليق وهي تقبله. 

(والقتيكة ) كان نهنا على أن دين ا مهيا هه لكش ارد بالتن: 
وصورة تعليقها: أن يقتسموا دارأ وشرطوا رضا فلان عيني وفيه كلام ذكرته فِي 
«الشرح الكبير». (وَالإجَارَة) بأن باع فضولي عبده فقال: أجزته بشرط أن تقرضني 
أو تهدي إليّ كذاء أو علق إجازته بشرط لأن إجازة البيع كالبيع. 

(وَالرجْعَةٌ) لا تبطل بالشرط الفاسد كالنكاح لكن لا يصح تعليقها به كقوله: 
رجعتها إن جاء زيد (وَالصّلْحٌ عَنْ مَالٍ) كصالحفيك: على أن تسكن فى الداد 
سنة» أو إن قدم زيد لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعاً عيني (وَالإِيْرَاءُ عن الدَّيْنِ) 
كأبرأتك عن الدين عَلَى أن تخدمني شهراء أو إن قدم زيدء لأنه تمليك من وجه 
حتى يرتد بالردٌ فلا يجوز تعليقه (وَعَرْلَ الكيل) كعزلتك إن قدم زيدء لأنه ليس 
مما يحلف فلا يجوز تعليقه عيني لكنه ليس مما يبطل بالشرط الفاسد لأنه ليس 
مبادلة مال بمال (وَالاعْتِكافٌ) كقوله: لله على اعتكاف شهر رمضان بشرط أن لا 
أصوم أو إن رضي زيد. 

(والمواوقة و العامة كينا قار فرك نان نما واقنةدما مال التفسداة 
بالشروط الفاسدة., ولا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال: زارعتك أرضي أو 
ساقيتك كرمي عَلَى أن تقرضني ألفأء أو إن قدم زيد. 
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وَالإِقْرَارٌءِ وَالوَقَفْ وَالتَحْكِيم . 
- مه 5ه : 50 2 1 ا و تي 
وَمَا لا يَبَظل بالشَرْط الفاسِدٍ القَرْضٌ والهبّةُ والصَّدَقَة وَالطَلاقَ وَالخُلْع 
بن تن - 072 أ- 3 + - ُ --2 يوه ب وم م 2 
والعِتَقٌ والرَهنْ. والإيصاء. والشركة. وَالمضَارَيَة والقضاء وَالإمَارَة والكفالة 


(وَالإِفْرَارٌ) بأن قال: لفلان علىّ كذا إن أقرضنيء أو إن قدم زيدء لأنه ليس 
مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط. 

(وَالوَقَفٌ) كأن قدم زيد فداري صدقة موقوفة عَلَى المساكين» فقدم ولده 
لا تصير داره وقفاً لأن شرطه أن يكون منجزاًء جزم به فِي «فتح القدير». 

(وَالتَحْكِيم) كقول المحكمين: إذا أهلّ الشهر فاحكم بيننا فإنه تولية صورة 
وصلح معنى إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة فلا يصح بالشك. 

ثم أخذ المصنف فِي بيان عكس القاعدة الأولى فقال: (وَمَا) يصحٌ فِي نفسه 
و(لا يَبَظَلٌ بالشَّرْطٍ الفاسِدٍ) فيلغو ذكر الشرط وإنما زدت لفظة يصح لأن نفي 
البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه بالفاسد (القَرْضضُ والهِبَةٌ والصَّدَقَةُ) كأقرضتك 
هذهء أو وهبتك هذه أو تصدّقت عليك بهذه. عَلَى أن تخدمني» فصحّت هذه 
العقود وبطلت الشروط. 

(وَالطَلاقٌ وَالخُلْعٌ والعِيْقُ والرَّهْنُ) كطلقتك عَلَى أن لا تتروجي غيريء أو 
خالعتك عَلَى أن لي الخيار مدة» أو أعتقتك عَلَى أني بالخيار» أو رهنتك عبدي 
عَلَى أن أستخدمه؛ فهذه التصرفات صحيحة والشروط باطلة. (وَالإِيْضَاءٌ 
كجعلتك وصيًاً عَلَى أن تتزوج ابنتي. 

(وَالشّركَةٌ) في «البزازية»: تبطل بعض الشروط الفاسدة دون بعضء فلو 
رك الشافن نف السركة لااوطل: وتبطل باشتراط عشرة دراهم مثلاً لأحدهما. 

(وَالمُضَارَبَةٌ) كاشتراط نفقة السفر عَلَى المضارب (وَالقَضَاءٌ وَالإِمَارَةُ) 
كوليتك بلد كذا مؤبداء فإنه يصمح ويبطل الشرط فله عزله بلا جنحة. 

(وَالكَفَالَةَ والحِوَالَةٌ) ككفلت غريمك عَلَى أن تقرضني كذاء أو أحلتك عَلَى 
فلان على أن لا ترجع عند التوى» فتصمحٌ ويبطل الشرط. 
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وَالوكالَة وَالإقَالَةَ وَالكِبَابَةٌ وَإِدْنْ العبد د في التَجَارَةء وَدَعْوَةٌ الوَّلْد وَالصلْحٌ 
1 العمد. وَالجِرَاحَةٌ وَعَفَدَ الذَّمَقٍ وَتَعْلِيقٌ الرَدُ بِعَيْبٍ أو بِخَيارٍ شَرّطي 


سم 6 


وَعَْلَ القَاضِي . 


(وَالوكَالَةٌ) نحو: وكلعك يشرط أو تبرئني مما لك عليّ (وَالإقَالَة) عَلَى 
أقل من الثمن الأول وأكثر فإنها تصحٌ ويبطل الشرط (وَالكتَاء بَهُ) عَلَى أن لا يخرج 
من البلد أو لا يعامل فلاناًء فتصمٌ ويبطل الشرط. 

(وَإِدْنَ العَبْدِ فِي التَّجَارَة) كأذنت لك عَلَى أن تتجر إلى شهرء أو فِي نوع 
كذاء فيصح عاماً فِي أنواع التجارات والأوقات (وَدَعْوَةَ الوَلّدِ) كهذا الولد مني 
بشرط رضا زوجتي (وَالصُلحُ عَنْ دم العَمْدِ) بأن صالح ولي المقتول عمداً القاتل 
علو قلي بضرط امنترضيه أويييدى التد قينا فالضاب مشميع والقترط :فاسد 
ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط. 


(وَالجِرَاحَةٌ) التي فيها القود وإلا فهو الصلح عن مال (وَعَقدَ الذَمَةِ) كأن لا 
يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو الشرع فالعقد صحيح والشرط 1 (وَتَعْلِيقٌ 
الرَّدُ بِعَيُبِ أوْ بخَيارٍ شَرْطِ) كرددته عليك بالعيب أو بالخيار عَلَى أن تعتق. 
والمراد بالتقليق التقييد. 

(وَعَدْلُ القاضى) عَلَى أن يوليه بلدة كذا فإنه ينعزل ويبطل الشرط وبقى عكس 
القاعدة الثانية وهو 150 بالشرط وهو مختص بالإسقاطات ده التى 
داكي فطلو نومداق أوئلة بمكللات بين كل للضي دن التسدار ةشطل القيده 
وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلدة. والتوليات كقضاء إمارة فيصح تعليقها 
بالملائم. وكذا إطالاقات وتحريضات. وإنما لم يذكر المصنف عكس القاعدة الثانية 
لدخوله تحت الثالثة لأن كل مَا جاز تعليقه لا يبطله الشرط الفاسد ولا عكسء. فإن 
الرجعة ونحوها لا تبطل بالشرط الفاسدء ولا يصح تعليقها به. 


0 0 ا ما ل" 
0 القون ذكرعا ل 0 وفنا 
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فصل: الصررف 
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بَيْعٌ الأمَانٍ عن تَلَوِ انَحَدَا جِنْساً شرِط التَّمَائْلٌء وَالتَقَابَْضُ قَبْلَ 
الافيِرَاقء وَإِنْ اخْمَلَمًا جودَة وصِيَاغَةً: وَل رط التقايض . 

فلّو بَاعَ دَمَبَاً بفِضّة صم إن قَبْض في المخيس. وإنْ باع سَيْفاً حِلَيتَهُ 
حَمْسُون بِمَائَةٍ ونَقدَ مِنْهَا حَمْسِينَ فهُوَ حِصّتهًا. وَإنَ لم يُبِيّنْء 5111 


الأولى فلا يدخل فيها الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإقرار والوقف 
والتحكيمء فإن هذه السبعة لا تبطل بالشرط الفاسد فهي داخلة فِي الثالثة. 

(قَصْلٌ: الصَوْفُ) هو لغة: النقل. وشرعاً: (بَبْعٌ الأنْمَانِ) أي ما خلق للثمنية 
بس بيع المصوعغ بالمصوع أو بالنقد» فإن بيعه صرف (ببَعضٍ » كَل انَحَدًَا 
جِنْساً) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة (شرِط التَّمَاثْلُ) أي التساوي وزناً في 
العلم لا بحسب نفس الأمر فقط (وَالتَقَابْض) بالبراجم (قَبْلَ الافْيِرَاق) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذَّهَثُ بالدّمَبِ ون بوَرْنِ ا" 


(وَإنِ اختَلّهَا جُودَةَ وصِياعَةً) لقوله عليه الصلاة والسلام: ١جَيدُهَا‏ وَرَدِيتُهَا 
سَوَاءُ0”© (وَإِلّا) يتّحدا جنساً كبيع الذهب بالفضة (شُرِط التَقَايُضٌ) قبل الافتراق 
لخاد الى ار اضيا تياد ن فِي جهة واحدة لا يعد افتراقاً كما ذ في «(الهداية», 
ولا يشتركلالعبنا ووم : 


(فلّو بَاعَ ذَعَبَا بفِضَّة صعّ إن قَبْضَ) كل واحد عوضه (في المّجْلِس 500 
باع سَيْفاً حِلْيُهُ حَمْسُونَ بِمَائَةٍ ونَقَدَ مِنْهَا حَمْسِينَ فَهُوَ حِصَّنْهَا) أي الحلية (وَإِنْ لم 


بسِينْ) لأن فبض حخصة الحلية فى المجلس واجب لكونه بدل صرف » والظاهر منه 
الختيان ةالو سومج 35 الى فالمتكو نوم التعميم سق تنقيا تشوفينا للعدد قلدز 


(1) البخاري» باب بيع الذهب بالورق يذدَا بيدء ح2071». ج2. ص 762» ومسلم باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء ح4147» ج5»؛ ص 44. 

)22 قال الزيلعي في نصب الراية» بجع 4ع صن 37 (اغريب)» وقال ابن حجر في الدرايةء ج22 
ص 156 «لم أده . 
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وَلَوِ افْتَرَقَا بلا قَبِضٍِ صَحّ في السَّيْفٍ دُوتَهَا إن تخلصٌ بلا صَرَرٍ وإلا بَظل. 
مه عن لل اث#يويا 
فصل: الحفالة 


ضع دْمَّةَ 3 إلى دْمََّ في المطَالبَة وَتَصِحٌ م :الكفالة بالنّفْس» وَإِنْ تددن 


الإمكان (وَلَوِ افْتَرَنَا بلا قَنْضٍ صَعٌ) العقد (فِي السَيْفٍ دُونَهًا إِنْ تَخلّصٌ بلا صَرَرٍ 
ونا ل السو مسي ويه ل لك لع 1ك لي اي 
بضرر فصار كالجذع فِي السقف «درر). 


(قشل: الكمَالّة) لغة: مطلق الضمْ. 


وشرعاً: (ضَمٌ وِمَّةِ) هي ذمة الكفيل (إلى ذِمَّةِ) هي ذمة الأصيل. قال فِي 
(التحرير»: الذمة وصف شرعي به الأهلية لوجوب. وفسرها فخر الإسلام بالنفس 
والرقبة التي لها عهد. فقوله: فِي ذمته كذا أي فِي نفسه. باعتبار عهدها من ذكر 
الحال وإرادة البدل (في المُطَالبَة) بتفْس أو دَيْنِ وقِيل: ضَمّ ذِمّهِما فِي الدّيْن 
بِمَعْنَى أنَّهِ يَنْيْت اندها قن اح ف كمه االكتيز وكشن بالاسعفاء 000 
والأول امح سي كمال بالنفس ولا دين ولكنها إيجاب وقبول بالألفاظ 
الاك وقريط المكفو له كو سهدهر ا على الأسيا هنا أوعيا أو ننس أن 
فعلآء لكن يشترط فِي العين أن تكون مضمونة بنفسها وكونه مقدور التسليم من 
الكفيل فلا تجوز بالحدود والقصاصء وكونه دينا لازما وهو خاص بالكفالة 
بالمال فلا تجوز الكفالة ببدل الكتابة. وحكمها لزوم المطالبة عَلَى الكفيل بما 
هو عَلَى الأصيلء» وأهلها من هو أهل للتبرع» فلا تنفذ عَلَى صبي ومجنون. 
والدائن مكفول عنه» ويسمى الأصيل والنفس أو المال: مكفول به» ومن لزمته 
المطالبة كفيل. 

(وَتَصِحٌ الكَالَة بالنّفّس) بقوله: كفلت بنفس فلان» أو برأسه. أو برقبته» أو 
وجهه. أو عنقه (وَإِنَ تَعدَّدَتْ) أي الكفالة بأن أخذ كفيلاً ثم كفيلاً آخرء وجاز 
عود الضمير إلى النفس بأن كفل واحد نفوسا كما يجوز بالديون الكثيرة» وجاز 
أن يكون المراد بتعددها أن يكون للكفيل كفيل. 
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2س لأس سم ار س# 


- - مه 4 م 7 زر 2202 9 ىه 7 اق 
وَبِالمَالٍ ولو مَجهُولاً إِذا كَانَ دَيْنآً صَحِيحاً بقّولهِ: كَفِلتَ وضَمِنْتء وَيُلْرّمْ الكاذل 
َه أ-ه عل . 96 5 - -5 رف :2 و 2 أ 2 5 - 
تَسْلِيمَ المكفولٍ بِتَمِسِهٍ في مكان يَقْدِرٌ المكفول له عَلَى مُحَاكمَيهِ فإذا طَلِبَ منه. 
ده ماه 0 008 2 هه 2 ّ 

وَلَمْ يَخْضْرَه حَبْسَه وَإِلا لا يطالت بو تبطل بِمَوْتِ الكفيل» 0 


(وَبِالمَالٍِ ولو مَجهُولاً) لبنائها عَلَى التوسعء ولذا جاز شرط الخيار فيها 
أكثر من ثلاثة أيام» وخرج جهالة الأصيل والمكفول له فإنها مانعة من صحة 
الكفالة كقوله: من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك فأنا كفيل لك عنه؛ أو 
قوله: من غصبته أنت أو قتلته فأنا كفيل له عنك (إِذَا كَانَ دَيْناً صَحِيحاً) وهو ما 
لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» فلا تصح ببدل الكتابة لسقوطه بالتعجيزء وكذا لا 
تجوز ببدل السعاية عنده خلافا لهما. 

(بقَولهِ: كَفِلْتُ وضَمِنْتُ) أشار به إلى أن الكفالة بالمال لا تكون ما لم يدل 
عليه دليل وإلا كانت كفالة نفس (وَيُلْرَمٌ الكَافِلَ تَسْلِيمَ المَكْفولٍ بِنَفْسِهِ) إذا طلبه 
المكفول له وفاء بما التزمه (في مكان يَقدِرٌ المَكْفُولُ لهُ عَلَى مُحَاكمَيِهِ) كمصرء 
فإن سلمه له فيه برئ لأنه أتى بما التزمه وخرج تسليمه فِي برية أو سوق فإنه لا 
يبرأ لعدم قدرته عَلى محاكمته. والتسليم التخلية بينه وبين الخصم وذلك برفع ‏ 
الموانع فيقول له: هذا خصمك فخذه إن شئت»ء فإن سلمه بعد طلبه برئ مطلقا 
وإلا فلا يبرأ حتى يقول: سلمته بجهة الكفالة. 

(فَإِذَا ظْلِبَ مِنهُ) المكفول بنفسه (وَلَمْ يَحْضُرَهُ حَبّسَةُ) إذا علم مكانه ولم 
يحضره لامتناعه عما وجبء لكن لا يحبسه لأول وهلة فلعله ما درى لما دعي 
فيمهله حتى يظهر مطله لأن الحبس جزاء الظلم ولا ظلم قبل المطل. هذا إذا كان 
مقرًاً بالكفالة بالنفسء أما إذا كان منكراً وثبت بالبيّنة فإنه يحبس لأول مرة فِي 
ظاهر الرواية (وَِلّا) أي وإن لم يعلم الكفيل بمكان المكفول به بأن غاب ولم 
تكن له خرجة معروفة يخرج بها إلى موضع معلوم فِي كل وقت ولم يقم الطالب 
بيّنة عَلَى أنه في موضع كذا (لا يُطالبٌ بو) لأنه عاجزة فإن اختلفا فِي العلم 
بمكانه وعدمه فالقول للكفيل والبيّنة للطالب. 


(وَتَبْطلَ) الكفالة بالنفس (بِمَوْتٍ الكفيل) لعجزه وماله لا يصلح لإيفاء هذا 
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وَالمَكْفُولٍ به لا الكّلالِب. 
فضل: الجوالة 


6ع م0 1 0 ٠‏ ننه هو + ننه مو م 5 هه ٠‏ سه 2 
المختالٍ»ء وَالمَحْتَالٍ عَلِيهِ ا 


الواجب بخلاف الكفيل بالمال (وَالمَكُفُولٍ بِهِ) لامتناع التسليم (لا الظّالِبِ) لقيام 


ورثته مقامه. 


(فَضل: الحوَالَةٌ) هي لغة* النقل مطلقاً أي لكيه أو عين. تراه : (تقل 
الدَّيْنِ مِنْ ذْمَّةِ) المحيل (إلى ذْمَّةٍ) المحتال. المديون محيلء والدائن محتال 
ومحال ومحال له ومن يقبلها محتال عليه ومحال عليه والمال محال به. وشرط 
صحتها في المحيل: العقل. فلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضا فلا 
تصح حوالة المكرهء وأما البلوغ فشرط للنفاذ وليس منها الحرية» فتصح حوالة 
العد :كلقا حي أن البناة وخ تطالبي لهال )را هعور تنوك العو لا عرصي 
فتصح من المريض» وفي المحتال العقل والرضا. ومن شرط صحتها: المجلسء» 
والشرط حضرة المحتال فقط حتى لو أحالا عليه فبلغه فأجاز صح. 


(وَتَصِح في الدَّيّن) المعلوم والشرط كون الدين للمحتال عَلَى المحيل وإلا 
فهي وكالة لا حوالة» وأما الدين عَلَى المحال عليه فليس بشرط» وخرج الدين 
المجهول فلا تصح الحوالة به (لا فِي العَيّن) لأنها نقل شرعي لا حسي وهو لا 
يتصور فِي الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي» فكانت للوصف الشرعي وهو 
الدين (برضًا المختالٍ) لآن لبر دودمم متفاوتة فلا بد من رضاه وقبوله 
لاختلاف الناس فِي الإيفاء (وَالمَحَبَالٍ عَلَيهِ) لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام. 
وأما رضا المحيل فقيل شرط ا لآن ذوي المروءات يأنفون من تحمل غيرهم 
مَا عليهم.من الين فلا بذ من :وؤضاه»:وقيل: ليبن يشرط ا التزام من المحتال 
عليه وتصرف فِى حق نفسه. والمحيل لا يتضرر بل فيه منفعة لأن المحتال عليه 
لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره لتبرعه. ووقّق الكمال بين القولين بقوله: إنما 
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وَبَرىَ المُحِيْلُء ولا يَرْجِعٌ المُحْتَالُ عَليهِ إلا إِذَا تَوَى حَقَهُ بِمَوْتٍ المّحَالٍ عَلَيْهِ 
مُفلِساً أو إِنْكَارِ الحِوَالَة وحَلِفِهِ 


شرطه القدوري للرجوعء فلا اختلاف فِي الرواية اه. 

(5) إذا تمَّت الحوالة (بَرِىَ المُحِيّْل) من الدين براءة مقيدة بسلامة حقه 
خلافاً لزفر فإن عنده لا يبرأ (وَلَا يَرْجعٌ المُحْتَالُ عَلي) أي عَلَى المحيل (إِلَّا إِذَا 
تَوَى حَقّهُ) وذلك (يِمَوْتٍِ المّحَالٍ عَلَيْهِ مُفِساً) بأن لم يترك مالاً عيناً ولا ديناً ولا 
كفيلاً (أو إِنْكَارِ الحِوَالَةٍ وحَلِفِهِ) ولا بيّنة للمحتال والمحيل عليهاء وتبطل أيضاً 
بأمر ثالث عند الصاحبين وهو تفليس القاضي إيّاه لآنه عجز عن الأخذ منه 
تفاليسو الحاكم وقطعه عن ملازمته. 


كتاب القفضاء 


القَضَاءٌ يالكن من أقَوَّى الفْرَائيض والصل العِيادات . 


- 


3 


وَشْرَ ط أهليته أن ون أُملةً للشهادة مُؤنُوقاً به 4 فى دينه . وَأْمَانَتِه وَعَقَلِهِ 


سر جو عر عر 


اس م 


وَكَهْمِهِ عَالِماً بِالفِقّهء وَالسِّنَةِ فَيَجْلسٌ لِلْقَضَاءِ خلوسا ظاهرا: وَالجَامِعٌ ولي 


هو لغة: الحكم. وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات. وركنه: ما 
يدل عليه من قول أو فعل. وهو مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع» ومحاسنه لا 

(القَضَاءٌ بِالحَقٌ مِنْ أَقْوَى الفَرَائِضٍ وأفْضَل العِبَّادَاتِ) بعد الإيمان بالله ثم 
تولية القفياء على سفيمة أربهةة اق بوي ا تين ادر يوجد من يصلح 
غيره. ومستحبة: إذا وجد من يصلح له لكن هو أصلح وأقوم به. ومخيّر فيه: وهو 
أن يستوي فيه هو وغيره فِي الصلاحية والقيام به. ومكروه: وهو أن يكون صالحاً 
للقضاء لكن غيره أصلح وأقوم به. وحرام: وهو أن يعلم من نفسه العجز وعدم 
الإنصاف في باطنه من اتباع الهوى بما لا يعرف. 


ص- 


(وَشَوْط أَعْلِييه) أي أهلية القضاء (أنْ يكونّ أهْلاً للشَّهَادَةِ) بوجود شرائطها 
فيه وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد ة فى القذف». فيكون 
أهلاً للقضاء (مَوْنُوقَاً بو) أي مؤتمناً (في م ا و ا لين قل 
الأهواء (وَأْمَائَيه) بأن لا يكون خائناً فِي الأموال والأعراض (وَعَشْلِِ) بأن يكون 
كامل العقل» فلا يولى الأخف وهو ناقص العقل (وَفَهْمِهِ) بأن يكون شديد الفهم 
بالطبع ليفهم الفساد والخصومة (عَالِماً بالفِقهِ) هو اسم لعلم خاص فِي الدين لا 
لكل علم (وَالسَّنَةِ) وهو ما ثبت عن رسول الله يكلِ قولاً وفعلاً وتقريراً عند أمر 
يعاينه» والاجتهاد شرط الأولية. 


1 وم لِلْمَمَ 5 كلوه ظاهراً) 5 أَعَلَى الفايون (وَالسامِع أَوْلَى) لأنه 
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ينجل مُتَرُجماً وكاتباً عَدْلاً: وَيَسَاوِيٍ د َيْنَّ الخِصْمَيْنٍ فِي الجُلُوسٍ ) وَالإقبَالٍء 
وَالنَظرِ والإِشَارَةٍ وَلَا يِلَقنَهُ ححبّه ) لحيس ماكر عليه إِلّا في دَيْنِ لَِمَُ بدَلَ 
مَالٍ قَبَضَهُ كُتَمَنِ وقَرَضٍ أو مَالٍ التَرّمَهُ بِعَقدٍ ع فقل كالدرن التعس ل إد1ا ود دنعف 1117 


يشحلة عنام لتقام در حزمي وقيو قراطو فى ماقي ااأناكن ويد 
مُتَرْجِماً وكاتباً عَذْلآً) له معرفة بالفقه» ويجلس بناحية القاضي حيث يراه كي لا 
يخدع بالرشوة (وَيُسَاوِي بَيْنَ الخِصْمَيْنِ فِي الجلُوسٍ) يعني بين يديه غير متربعين 
ولا مقعين ولا مجثين» ويكون القاضي بينهما قدر ذراعين من غير أن يرفعا 
أصواتهماء وتقف أعوان القاضي بين يديه ويمنعون الناس من التقدم. وأطلق 
التسوية بينهما فشمل الشريف والوضيع والسلطان والآب والابن والصغير والكبير 
والذمي والحرّ والعبد (وَالإِقْبَالِ) عليهما (وَالنَظَرِ وَالإِشَارَةِ) إليهماء يفعل ذلك مع 
الشريف والدنيء. 


(3]ه كته جخككة) لآن هذه« الأدياء كيةة فخي الاسعراز غنا 91لا خيس 
المَحْكوم عليه) فِي أي دين كان» ويكون القول قوله في دعوى العسرة استصحاباً 
للأصل (إِلَّا في دَيْنِ لَرِمَهُ) بعقد وهو (بِدَلَ مَالٍ قَبَضَهُ) أي حصل فِي يده خرج به 
المتعيوت النف اليك سكو كةو قرونه جل لفعون: القيديية الى ليق موا مان 
المتلفات» فلا يحبس فيهما لأنهما بالاستهلاك لم يبقيا فِي يده حتى يدل عَلَى 
قدرته عَلَى الإيفاء بخلاف ثمن المبيع» فإن المبيع داخل فِي يده والأصل بقاؤه 
فلذا يحبس فيه (كُثَمَنِ وقَرّضٍ) فيحبس فيهما ولا يلتفت إلى دعواه الفقر لأن 
إقدامه عَلَى الشراء ونحوه دليل عَلَى عدم فقره إلا إذا كان فقره ظاهراً فلا يحبس 
في هذه الجعالة لآنة: استتضن: التظرة إلى المسيترة للذية »فحيييرة بعد كون ظلما راد 
مَالٍ التَرّمَهُ بعَقدٍ كالمهّر المُعجّل) هو عطف عَلَى قوله: فِي دين من عطف العام 
على الكادن الشبموله لكل عا العويه بعتا سواء كا يذل مال كعين السو حتاف 
والقروض أو لا كالمهر المعجّل والكفالة وبدل الخلع والصلح عن دم عمد (إِذَا 
أَبَى مِنْ دَفْعِه) بعد أن حكم عليه بالتسليم أولاً مطلقاً سواء كان الدين ثابتاً بإقراره 
أو ببيّنة» ثم إذا امتنع حبسه وهو كما فِي «الكنز» و«الدرر». وفرّق فِي «الهداية» 


وموس لمم شوم و6 © بت فج بج[ لحوصسم) لدو 2 (بصحي حت | 
(بي م فين ) حمست بعوصم لومم مص ”2 قم صو جز وك ومموصمة كي6 
لسفيم يرج م كرس ج26 مموستيمم رمسم ١كري‏ سوم مركم بت للوصدمم 
لسوجه كنت عرب مهلم صر ص م اقيم 262966 «كر صم عرو كس ميم متم 
مو ساس وو ا و الي و رو 
نكس (مكيم ؟إ) مشر تووم “كس () رورسم ل يبن لسوصيم) 
نوو ووو ام وااو و كوم افو مح لحي و د 
لوحم حم )66 مم6 وركيم > يح ميته م ممع ف إمعمصت © 0 
تشم ع مشي سميج كزع «وه بطسم بص مكو بسجيمم ميتص مت لصب لوصحم ف 
ميسيم لي مسج > يكسم م يم مسيم لوجسسم] يجيد جل بويع الم 
لو ا عر م ل 
لي س0 دسا تي نهد نت ا يتك :لم6 تم | 7 
ب تيم لب ب تت لومس سعد :ببدم م لمتوصيم وري بحسي «مجج) 
تصجع)ر رركم درم جر كط بم ع م 
666 و سر لبسي ع كم لك يدهي جا : تسم مهم خم كسمم لسيوية كيم ا سيم 
بجح «وكصد +كمصم تي ف بهي جيم وب ريم جل لكيسيسة مسبج 6 (بم 
2 ساس قن (امدتزمون ووب (موع لياص 1 القدق رو كمد ل 1 ونه 
يمر رج لصم لم ميسكعر كيج 26 عرص ميم مسي (تورصم | مر 2) 
سيد نسم بومطوع | سمي اليو بسنب لمته | و 
ا ل ا ل يكس لت اتنا يد تاينى منينة 


1 1ذ1ذ[ز[ز1ز[ز[ز[ز[2211101010101 حم مه د و لمن 
سمال ا 2 مرحم وو فد اج ل 
كر 665 266 دمص عسو كج مكوم ؟إ 177 6 يبع سوم يذ مم 
تي © 8 2 000 ره 0 نعرا 
1 
كن 3 
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ع 


وَإِلَا أنه 


نقضه. ثم فائدة هذا الإمضاء أن لا يكون لقاض اح ب خلافه نقضه إذا رفع 
إليه أن إمضاءه بمنزلة 0 (وَإلَا أنْظلة) أنه جك ام دو قن رلا عامة 
فلم يلزم القاضي إذا خالف رأيه بخلاف ما لو رفع إليه حكم قاض آخر يخالف 
مذهبه فإنه ليس له نقضه. 


كتَابُ الشهادات 


هِيَ إِخْبَارٌ بِحَقَّ للمَيّرٍ عَلَى الَيْرِ عن مُشَاهَدَةٍ 2000000 


أخرها عن القضاء لأنها كالوسية وهو المقصود. وهي سببه. وهي لغة: خبر 
قاطع . 

وشرعاً: (هِيَ إِخْبَّارٌ بِحَقْ) دخل فيه الدعوى والإقرار (للغَيْرٍ عَلَى المَيْرِ) 
خرجت الدعوى لأنها إخبار بحق له عَلَى غيره والإقرار لأنه إخبار بحق لغيره 
عَلَى نفسه (عَن مُشَاهَدَةٍ) وعيان للمشهود به لا عن ظن وحسبان. وركنها لفظ: 
أشهد» بمعنى الخبر دون القسم. وشرائطها نوعان: شروط تحمل» وشروط أداء. 

فالأولى ثلاثة: العقل ووقت التحمّل والبصرء فلا يصح تحمّلها من مجنون 
وصبي لا يعقل وأعمى» وأن يكون التحمّل بمعاينة الشهود بنفسه إلا في أشياء يصحٌّ 
التحمّل فيها بالتسامع. ولا يشترط للتحمّل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة. 

والثانية أربعة أنواع: فمنها ما يرجع إلى الشاهد وهو البلوغ والحرية والبصر 
والنطق والعدالة» لكن هي شرط وجوب القبول عَلَى القاضي لا جوازه. وأن لا يكون 
محدوداً فِي قذفء وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنماً ولا يدفع عن نفسه مغرماً. فلا 
تقبل شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه, وأحد الزوجين للآخرء وأن لا يكون خصما 
فلا تقبل شهادة الوصي واليتيم والوكيل لموكله» وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت 
الأذاه افر الهافاذ بعد افقيافم 2 لله من لير قا در لله بق انا البعن اتنا 
يخص فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماًء والذكورة فِي الشهادة بالحد 
والقصاصء. وتقدم الدعوى فيما إذا كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فيما 
يشترط فيها. والأصالة فِي الشهادة بالحدود والقصاصء» وتعذر حضور الأصل في 
الشهادة عَلَى الشهادة. ومنها مَايرجع إلى الشهادة وهي أن تكون بلفظ الشهادة والعدد 
في الشهادة بما لا يطّلع عليه الرجالء واتفاق الشهادتين. ومنها ما يرجع إلى مكانهاء 
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وَتلَرّمُ بظلب المَدَعِيء وَسَترُمًا في الحُدُودٍ أحبٌّ. 


0 و - 0 سه - سج + سيو لثاهه 2 2008 م يه مه - 
وَشرِط لِلرّنا أَرَبَعَةَ رِجَالٍِء وَلِبَقِيَةٍ الحدودٍ والقِصّاص رَجَلَانِء وَفِي الولادةٍ 


م - اذه هالص 0 آه م 000 2- ى م سر وعه 
والبكارة وعيوب النساء فيما لا يَطلِعْ عليه رَجل امراة. 2 57غط1 


وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به. وقد علم من الشرائط الخاصة وسبب 
وجوبها: طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه, فإن من عنده شهادة ولا يعلم صاحب 
الحق بها وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب. وحكمها وجوب الحكم 
على القاضي (بحر). 

(وَكَلْوَمٌ لَب المُدَّعِي) أي يلزم أداؤها الشاهد إذا طلب» ويحرم كتمانها 
لقوله تعالى: فِإومَن يَكَنْمَها وَإِنَّهه ءَايْمٌ قَلَبْةْ) [البَقَرَة: الآية 283] (وَسَتَرُهَا في 


و 


الحَدُودٍ أَحَبٌ) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي شهد عنده: الَوْ سَتَرْئَهُ تَوْبِكَ 
لَكَانَ حَيْراً لَكَ) . 

(وَشْرِط لِلرَّنَا أرْبَعَةُ رِجَالٍ) لآبة «وَالّى يتيب الْسَحِمَةَ من نط4 
[النّساء: الآية 15] إلخ» ولفظ أربعة فيها نص فِي العدد والذكورة (وَلِبَقِيَةِ الحدّؤدٍ 
والقِصّاص رَجُلَان) لقوله تعالى: لِإدَأَسْكنْدُوا عَيِمِكيْنِ ين يَبَالِصك) [البقرة: الآية 
2 نولا تقل شنهناةة الساء فبها الحديت: الزعرئ :'مضيت: البستة ميق انان -وسيول 
الله يلد والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. 

(وَفِي الولادَةٍ والبَّكَارَةٍ وعُيُوبٍ النْسَاءِ فِيمَا لا يَطلِعٌ عَلَيهِ رَجْلَّ) هذا القيد 
لبيان الواقع إن أريد بالعيوب العيوب المختصة بالنساءء» كالرتق والقرن فِي الفرج. 
أو احتراز عن نحو الفرج والكسر فِي ساق الجارية مثلاً إن أريد بها مطلق العيوب 
القائمة بالنساء يقبل شهادة (امْرَآةٌ لحديث: 'شَّهَادَةٌ النْسَاءِ جَايِرَةٌ فِيمَا لَا يَسْيَطِيعُ 
الرّجَالٌ النَظرّ إِلَيُو'". والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول 
الأقل وهو الواحد. 

ولما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع فِي بيان أنواع ما يتحمله الشاهد. 


210 قال ابن حجر فى الدراية. ج22 ص 80: «لم اعد ةا وقال الزيلعى فى نصب الراية» 
ج3» ص 264 : «غريب» . 
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وَلهُ أنْ يَشْهَدَ بمَا سَمِعَ أؤْ رَأَى كالبَّيّع وَالإثْرَارٍ وُكم الححاكمء وَالعَضْبٍ 
والقّثلء وَإِنَ لم يُشْهَدُ عليه ل ا 
وَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَة كُلّ أضلٍ فِرُْعانِ حِيئَكِذ 0 00 


وعوتوغاةة الأول كتاكت نيه يزاة إتدهناد والغاتى :مالآ وغيف ينقية يل 
يحتاج إلى الإشهاد. فشرع في الأول» فقال: 

(وَله أنْ يَشْهَدَ ما سَّمِعٌ) من المسموعات (أوْ رَأى) من المبصرات (كالبيع 
وَالإِقرَارِ وخحكم ل ا أفعلة“لما كان سين المسموعات 5 
يمكن أن تكون مثالاً لهما. قال في «البحر»: فإن البيع إن عقده بإيجاب وقبول 
كان شه السسيو عا هيوان بعالتي فو مر ادكه الا قواق امنا كو نه مر 
المسموعات فظاهرء وأما كونه من المرئيات فبالكتاب. وحكم الحاكم يصح أن 
يكون من قبيل المسموعات بأن كان بالقول» ويصمٌ أن يكون من المرئيات إن 
كان فعا قالةاوهن اقصوها على المتمنوحات حفن دهي 

(وَالعَضْبٍ والقَثْل) وهذان لا يكونان إلا من المرئيات (وَإِن لم يُشْهَدٌ عليه) 
من جانب المذّعي لأن كل واحد منهما ثابت الحكم بنفسه ويقول: أشهد أنه باع 
أو أقرٌ لأنه عاين السبب فوجبت الشهادة كما عاين لكن فِي البيع بالتعاطي لا بذ 
من بيان الثمن فِي الشهادة عَلَى الشراء لأن الشراء بثمن مجهول لا يصيم. 

(وَلَا يَشْهَّد عَلَى شَّهَادَةِ غَيْرِ) سواء سمعها فِي مجلس القاضي أو غيره لأن 
هذه الشهادة غير ثابتة الحكم بنفسها بل بالقاضي فيستلزم التحميل مع أنه لم 
يتحمله حيث لم يشهد عليه (مَا لَمْ يُشَهّدُ) بضم الباء وتشديد الهاء وتسكينها 
(عَلَيْه) أي عَلَى الشهادة الأولى» والأؤلى أن يقول: عليهاء كما فِي «البحر». 


(وَيَشْهَدٌ عَلَى شَّهَادَة كل أضل فِرْعان حِيتَهِذ) أي حين إذا أشهد الأصل 
عَلَى شهادته» وشرط الشهادة عَلَى الشهادة تعذّر حصول الأصل بموت أو مرض 
أو سفر وكون المشهود به لا يقبل السقوط والعدد كما ذكر وإن لم يتغايرا. 
وكيفية الشهادة عَلَى الشهادة أن يقول الفرع عند القاضي: أشهد عَلى شهادة فلان 
بكذاء وهذه الكيفية اختارها الفقيه أبو الليث وأستاذه أبو جعفر. 
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وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُمَاينهُ إلا النّسَبّء وَالمَوْتَء وَالتَكَاح» وَالدَّخُولَء وَوِلَايَة 
القَاضِيء وَأَصْلَ الوَّقْفٍ إِذَا أخبرة مَنْ يَثِقّ به. 

دولا تيد ونا له كاين )امعد من المشاهةة المعاينة :)وى 
أمور ستة» فله أن يشهد بالسماع ولو لم يعاين المشهود به لأنها تعتمد الشهرة 
التي تفيد العلم أو الظن الغالب حيث أخبره من يثق به وهي ما ذكرها بقوله: 
(النْسَبَ) فيجوز أن يشهد أن فلاناً ابن فلان الفلاني من سمع ذلك من جماعة لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب عند الإمام, وإن لم يعاين الولادة. ظ 

وعندهما إن أخبره بذلك عدلان يكفي والفتوى عَلَى قولهما. والأول يسمى 
شهرة حقيقية» والثاني حكمية. والمراد من الدسب مطلق الوصلة بالقرابة فيدخل 
فيه شهادية يانه أخوه أ كتيوه امه أو لا ينه أن لهما. (وَالمَوَتَ) فيجوز الشهادة فيه 
بالتسامع إذا خبر بذلك من يوثق بخبره (وَالتَكاح) فمن سمع من جماعة عند 
الإنام أو من .عدليق عندهنها يجان له أيشيه بد (والدخون) اق بالدوجة 
ويغزنبا علئ قبول الشهادة بالسماع احكام كالعدة والمهر والنسب وثبوت 
الإحصان (وَوِلَايَةَ القَاضِي) فمن سمع أن فلاناً تولى قضاء جهة كذا جاز له أن 
يشهل به. 

(وَأضل الوَقَف) بأن يشهد أنه وقف عَلَى موضع كذاء وهو احتراز عن 
شرائطه» فالصحيح أنه لا تقبل فيها الشهادة بالسماع بالاستفاضة لأنه يبقى عَلَى 
الأعصار دون شرائطه وكل ما تتعلق به صحة الوقف وتتوقف عليه فهو من أصله 
وين تكو نفع بك مو الفريحة :قودو نوه اشير تظ ووز الهو لط الكت افع ا د 
قدراً من الغلة لكذاء ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد الجهة. 

وفي «المجتبى»: إنها تقبل عَلى شرائط الوقف. واعتمده فِي «المعراج» 
وقواه فِي «فتح القدير» (إِذَا أخبّرة مَنْ يَثِقٌُ به) من عدلين أو عدل وعدلتين لأنه 
أقل نصاب يفيد نوع العلم الذي ينبني على الحكم فِي المعاملات. 

وقوله: إذا أخبره» يدل عَلَى أن لفظة الشهادة غير شرط فِي الكل» هذا وفي 
الموت يكفي العدل الواحد ولو أنثى وهو المختار كما فِي «الفتح». 
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0 3 2 
قَضْل: كُقَيَل شَهَادَةٌ الأعَمَى 
وَالمَمْلُوكِ والصَّبيء وَالمَحْدَوْدٍ فى كَذْفٍ وإنْ تَابَء وَلَا لِأَصْلِه وَإِنْ عَلَا: 
اوم - - .5 
وَكَرْعِ» وَإِنْ سَفْلَء وَأَحَدٍ الرَّوْجَيّْن لِلآخَرِء وَالسَّيّدٌ لِعَبْدِهِ ومُكَاتِبوه وَالشَرِيكِ 
فِيمًا هُوَّ مِنْ شِرْكَتِهمَاء وَمَن يَرْتَكِبٌ ما يُوحِبٌ الحَدّ 120000 


(فَصْلٌ: كُقْبَلُ شَهَادَةٌ الأنمقى) لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين المشهود له 
والمشيودغلة ولا بهة: الآعدى "الآ بالنغمة وأطلقة فشمل الأعمى:.زرقة: الشهادة 
قبل التحمل أو بعدهء وما إذا عمي بعد الآداء وقبل القضاء لأن المراد بعدم قبولها 
عدم القضاء بها. 


(وَالمَمْلُوكِ والصَّبىٌ) لأنها من باب الولاية ولا ولاية لهما عَلَى أنفسهماء 
فالأولى أن لا يكون لهما عَلَى غيرهما إلا أن يتحملا في الرق والصغر وأدّيا بعد 
البلوغ فيصح لأنهما من أهل التحمل (وَالمَحَْدُوْدٍ فِي كَذْفِ وإِنْ تَابَ) لقوله 
الي 1 1 13 ب ماكر الله لاسا ء«معصيرت إلى انا عه 
(وَلَا لِأَضْلِهِ وَإِنْ عَلَاء وَفِرْعِهِ وَإِنْ سَفْلَ) لأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة 
ولذا لا يصح أداء الزكاة إليهمء فكان شهادة لنفسه. وأطلق الولد فشمل ولد 
الملاعنة فلا تصح شهادته أيضا. 

(وَأَحَدٍ الرَّوْجَيْنٍ لِلآخر) لآن الانتفاع بينهم متصل عادة وهو المقصود 
فيصير شاهداً لنفسه من وجه. ثم الزوجية إنما تمنع وقت القضاء لا وقت الأداء 
ولا وقت التحملء فلو شهد الرجل لامرأته بحق ثم تزوجها بطلت شهادته» ولو 
شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلّقها بائناً وانقضت عدّتهاء 
روى ابن شجاع: إن القاضي ينفذ شهادته. 

(وَالسَّيِْدُ لِعَبْدِهِ ومُكَاتِبِهِ) لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إن لم يكن عليه 
دين ومن وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف (وَالشَرِيكِ فِيمَا هُوّ مِنْ 
شِرَكيِهِمَا) لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما قيد بما هو من شركتهما 
لجوازها بما ليس منها لانتفاء التهمة (وَمَن يَرْتكبٌ ما يُوحِبٌ الحدّ) أي يأتي نوعاً 
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من الكبائر الموجبة للحد لوجود تعاطيه بخلاف اعتقاده» وهذا دليل قلة ديانته» فلعله 
دري على تناد زور از لمر اد ونا برسي النعد ابوه القغاة وذلف ل يفون إلا 
بإظهاره واطلاع الشهود عليه» وليس المراد مّا من شأنه إيجاب الحدّء كذا في «الدرر) 
وليس احترازاً عن غيرها من الكبائر ولذا أطلقه الزيلعي فِي الجميع. 

(أو يَمْعَلَ مَا يُسْتَحَفٌ بو) كالبول والأكل عَلَى الطريق لأنه تارك المروءة. 
وكذا كل من يأكل فِي غير السوق بين الناس. والمراد بالبول فِي الطريق بحيث 
يراه الناس» ومما يُستخف به كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس 
حضور. 

(أَوْ يُظهِرٌ سَبّ السَّلّفِ) لظهور فسقه بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور. 
والسّلف شرعاً كل من يقلّد مذهبه فِي الدين كالأئمة الأربعة فإنهم سلفاً والصحابة 
والتابعين فإنهم سلفهم. وقيد بالسّلف تبعاً لكلامهمء وإلا فالأولى أن يقال: سبّ 
ميك السقوط انعد النابريف المساع واذ كلو يكو رمن الخيلت كينا فر ا الللتر 
المنتقى». 

(وْ حَالَمَتُ شَهَادَتْهُ الدَّهْوّى) لأن تقدم الدعوى فِي حقوق العباد شرط 
قبول الشهادة» فإذا وافقتها وجدت فتُقبل: وإذا خالفتها انعدمت فلا تُقبل. فلو 
اذعى داراً 6 أو كفنا فكديذا ملف مطاف لد تقول اليكنة الأنقها شهدا باك نا 
ادّعاه لآنه ادعى ملكا تناف وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان (وَضل. ولا 
يضح الرّجُوعٌ عن الشَّهادَةٍ إلا عِندَ قَّاضٍِ) فِي تنكيره إشارة إلى أنه سواء كان هو 
الأول أو غيره لأن الرجوع توبة» والتوبة عَلَى حسب الجناية» فالسر بالسِيٌ 
والإعلان بالإعلان» وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم.ء فيتقيد الرجوع به 
(فإنْ كَانَ) الرجوع (بَعْدَ الحُكم لم يُنْقَض) لأنهما متهمان فِي الرجوع لاحتمال أن 
المشهود عليه غرّهما بمال أو غيره ليرجعا عن شهادتهماء وإن رجعا قبل الحكم 
لا يحكم الحاكم بشهادتهما للتناقض ولا ضمان عليهما لعدم إتلافهما لكن 


هِيَ إِقَامَةٌ المَيْرِ مَقَامَ تَفْسِهِ في التَصَرَّفٍ مِمّن يَمْلِكهُ 10 


يعزران (وَصَمَنَا م1 اتلفاة للكنيون عغلنه) لأن الكسييه علن أوعه التعدق) متت 
الضمان كحافر البئر والقاضي ملجأ إلى الحكم. 

(إِنْ قَبَضَ المُدَّعِى المَالَ عَيْناً أو دَبْناً) قيد بالقبض لأن به يتحقق الإتلاف 
ولأنه لا مماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين» لكن فِي «الدر المنتقى»: المذهب 
الضمان بعد القضاء مطلقاً قبض المدّعي المال أو لا وعليه الفتوى كما فِي 
«التنوير وشرحه). 


(قضل: الوكالة) لغة: , ا ل الا ل 


واكفوغا: (هِيَ إِقَامَة مَهُ الغَيْرِ مَقَامَ نَقْسِهٍ 3 في التََصَرَّفِ) المعلوم وركنها مَا دل 
عليها من الإيجاب والقبول ولو كا وخر ابيا أنواع مَا يرجع إلى الموكل وما 
يرجع إلى الوكيل» وما يرجع إلى الموكل به. فما يرجع إلى الموكل فهو كونه 
ممن يملك فعل ما وكّل به ويأتي موضحاً في شرح قوله: ممن يملكه وما يرجع 
إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية. 
وعدم الردة» والعلم للوكيل بالتوكيل فتصرفه عند عدم العلم جائز موقوف. وأما 
مَا يرجع إلى الموكل به فأن لا يكون بإثبات حذ أو استيفائه إلا حد السرقة 
والقذف. وعمم أبو يوسف الحدّ والقصاص على الاختلاف وأن لا يكون فيه 
جهالة متفاحشة. وحكمها ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل» ومنه أن لا 
يوكل إلا بإذن أو تعميمء ومنه أنه أمين فيما فِي يده كالمودع ولها أحكام كثيرة. 

(ِمّن يَمْلِكَُ) أي يملك ذلك التصرفء بيان للشرط فِي الموكل» فلا يصح 
توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقاًء وصبي يعقل بنحو طلاق وعتاق وهبة من 
التصرفات الضارّة فيصح توكيله بالنافعة بلا إذن وليه كقبول الهدية. وأما ما تردد 
بين نفع وضرر كالبيع والإجارة فإن كان مأذونا فِي التجارة صم توكيله مطلقاء 
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إِذّا كَانَ الوَكيلٌ يَعْقِلُ العَمّْدَ ِكل مَا يَعْقَدُهُ بِتَفْسِه بِإِيمَاءِ كل حَقّ َاسْويَاِه الف 
حدٌ وَقَّوَدٍ مع غَيْبَةِ المُوكّلٍ» والششوو ا كرحن زد مون 3 اا ذه او 


وإلا توقف عَلَّى إجازة وليه. ولا يصح توكيل عبد محجور وصمّ من مأذون 
ومكاتبء وأما توكيل المرتدٌ فموقوف. فإن أسلم نفذ وإلا بأن قتل أو مات أو 
لحق بطل عنده وقالا: نافذ. 

(إذَا كان الوكيل يَعْقَل العَمد) ولواضيا أو عيذا متحتجوراء وعدا يبان 
للشرط فِي الوكيل فلا يصح توكيل غير العاقل (بَِل مَا يَعْقدَهُيتَفْسِِ) بيان لضابط 
ا 0 
توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال 0 لا العكس (بِإِيمَاءٍ كُلَّ حَقّ) 
ل من الحقوق (وَاسْتِيفَائِهِ) أي قبض ما له من الحقوق 
عند الناس (إلا فى حدٌّ وقَّوَدِ) قاد مز لاه والانيضناء كليهها إل أن« الأيفاء 
عَلَى إطلاقه. أي 00 حضر الموكل أو غاب فلا يصح التوكيل لأن الإيفاء لا 
يكون إلا بتسليم ظهره أو نفسه لإقامة الواجب» وليس ذلك الأمر إلا من الجاني» 
والوكيل ليس بجان. وأما الاستيفاء فهو مقيد بغيبة الموكل كما سيذكره. وأشار 
بالاستثناء عن الإيفاء والاستيفاء إلى أنه يصح التوكيل فِي إثبات حد وقود خلافاً 
ل 

عَيْبَةَ غَيْبَةٍ المُوكّلٍ) عن مجلس الحكمء قيد فِي الاستيفاء فقط كما علمت. 

00 إذا 0 0 000 فإنه يجوز لأنه في حال غيبته احتمال العفو 
المندوب قائم فتثبت الشبهة فيندرئ الحد بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة. 
وبخلاف حال غيبة الشهود حيث يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم 
ميخنماذ لأن الظاهر عخدمة تحور عن الكديب والفسق. 

(وبالشيوعة فى عل حَن) لأن كن لحن نيدن إلى ترجه اللعصوىة 
فيحتاج إلى التوكيل (إِنْ رَضِيَ الخَضْمْ) طالباً كان أو مطلوبأء وهذا قول الإمام. 
وقالا: يجوز بغير رضاءء وهو قول الآثمة الثلاثة» والخلاف إنما هو فِي اللزوم 
عَلَى الخصم. فعنده لا يلزم التوكيل بلا رضا الخصم فترد الوكالة برده» وعندهما 
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1 
ًًّ 
علق 


أنْ يَكُونَ المُوكل ا ا وَالحُقُوقُ فِيما 0 لمر 
تعلق بالموكل . وسيم البيع ؤيما بكب يذ الوكين إلى انيه كاجع تمان 


تتعلقٌ 
ا 0 


7# الو كيم مال والث شْرَاء لا يَعْقَدَ مَمَ م5 تَردُ لَه د 9 ش5ظظ15 
وت ءٌٌ ده اث ل 


تلزم مطلقأء والمختار للفتوى لزومها لو الخصم متعنتاً وإلا لاء وهذا إن مقيماً 
صحيحا وإلا لزمت بالإجماع كما ذكره بقوله: 

إلا أن يكون التوكن مزيقا) كسد .وجوه المبركي يرن ماين 
الحكم ماشياً عَلَى قدميه (أو مُسَافِراً) مدة ثلاثة أيام ولياليها (أو مُخَدَّرَةٌ) أي غير 
معتادة الخروج إلى مجلس الحكمء أو حائضاًء أو نفساء. والحاكم في المسجد: 
أو محبوساً من غير حاكم الخصومة أو لا تحسن الدعوى (وَالحُقُوقٌ) الكائنة 
(فِيمًا) أي فِي العقود التي (يُضِيْفَهُ إلى المُوَكلِ) المراة أنه للا ينتعي عه الإضافة 
ننها إلى الموكل فلايد من إضافتها ع لى أضنافها إلى :تقس الم تييع كتكاع 
وخلع وصلح عن إنكار» وعن دم عمد وكتابة» وعتق على مال» وهبة وصدقة. 
وإعارة وإيداع» ورهن وإقراض» وشركة ومضاربة» فإن الوكيل فِي هذه العقود 
يضيف العقد إلى موكله فِي عرف أهل المعاملة. 

فحقوقها (تَتَعلّن بِالمُوَكَلِ) لأن الوكيل فيها سفير أي حاكِ حكاية فلا يلزم 
بشيء فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر من جانب 0 ولا يطالب 
الوكيل بالخلع ببدل الخلع ( وَكْتَسْلِيم البَع فِيمًا) أي العقد الذي (يُضِيفَهُ الوكيل 
إلى نَفْسِه) المراد بإضافته أنه يصح إضافته القع ويسم ان إذاكت لي 
الموكل لا أنه يشترط إضافته إلى نفسه؛ فلو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى 
موكله صم بالإجماع فلفظ الإضافة واحد والمراد مختلف (كالبَيَع) والأنجان. 
والاستئجار والصلح عن إقرار (تتعلّقٌ بوِ) أي الوكيل ما دام حاضراً حياً دون 
الموكل بلا فرق بين كونه حاضراً أو غائباً لأنه في أصل العقد يقوم بكلامه ونائب 
عن الموكل فِي حق الحكم. فراعينا جهة أصالته فِي تعلق الحقوق حتى لو شرط 
عدم تعلق حقوق به فهو لغو خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. 00 

(وَصْلْء الوكيل بالبّيع والشّرَاءِ لا يَعْقِدُ مَعَ مَنْ تَرَدُ لَهُ شَهَادَئَهُ) عند أبي 


> عي 3 م 
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ص ا 
ا ا 


شا سس اس أ 2م أ- صاصم هو َ مه 5 واس -ه 
وضع بيع يما أو كُثرَء وَبالعرض والنسِيكَة. وَتَقَيِيدهُ شِرَاؤٌُه بمثل القِيمَةٍ 
وَيِزِيادوٍ لا يُتَابَنُ فيا . 
وَالوَكِيلَ بِالخُصُومَةٍ والتََّاضِي لا يَمْلِكُ القَبْضٌء وَبِقَبْضٍ الدَّيْنَ يَمْلكُ 
2 هيو ا رةه 07 0 / 0 


حنيفة لأن مواضع التهمة مستثناة وإن كان التوكيل عاماً. وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل 
القيمة إلا من عبده ومكاتبه» وأطلق فِي منع عقده وهو مقيد بما إذا لم يكن بأكثر من 
القيمة» فإن بأكثر جاز بلا خلاف» وإن بأقل بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع» وإن 
يشيع سير لذ فهر غنده كلاف ليما ة بان كان يكل :القيمة تعنهروايتان: وقد يقولة: 
لهء لأنه لو عقده مع من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه وعبده المديون جاز. 

(وَصَح بَيْعْهُ بِمَا َل أوْ كَثْرَء وَبِالعَرَضٍ والنّسِيكَةِ) عند الإمام لأن التوكيل 
مطلق فيجري عَلَى إطلاقه فِي غير مواضع التهمة. وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا 
يتغابن فيه» ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير» ويستثنى من إطلاق المصنف 
الصرف (وَتَفْيِيِدُةُ شِرَاؤٌةُ بمِثْل القِيمَة) أو بأقل منهاء وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان 
(وَبِزِيادَةٍ ا يُتَعَابَنُ فِيهَا) أي لا يخدع بعضهم بعضاً فيهاء وهي ما يقوم به مقوم 
بأن قوّمه عدل بعشرة وعدل آخر بتسعة فاشتراه بعشرة فإنه يدخل تحت تقويم 
مقوم» ولا يجوز الشراء بما لا يتغابن فيه لوجود التهمة. 

(وَالوَكِيلٌ بِالخُصُومَةٍ والتَّقَاضِي) أي أخذ الدين (لا يَمْلِكُ القَبْض) عند زفر 
لأنه رضي بخصومته والقبض غيرها فلا يكون الوكيل بها وكيلاً به» وعند أئمتنا الثلاثة 
الوكيل بالخصومة: وكيل بالقبض لأن من ملك شيئاً ملك إتمامه وإتمامها بالقبض 
والفتوى اليوم عَلَى قول زفرء وهو قول الأثئمة الثلاثة لظهور الخيانة فِي الوكلاء. قيد 
بالوكيل لأن الرسول بالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة إجماعا. 


(وَبِقَبْضٍ الدَّيّْنَّ) يعني الوكيل بقبض الدين (يَمْلكَ الخَصٌومَة) قبل القبض 
عند الإمام خلافاً لهما وهو قول الأئمة ورواية عن الإمام» حتى لو أقيمت عليه 
البيئة على اسقيفاء الموكل أو إنواكة تفيل :عقت ل عددهها (ل9 بالعتن) أئ الوكيل 


بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة لأنه أمين محض. 
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فضل: الدهو 
شَرْعاً : هِيَ إِخْبَارٌ بِحَقٌ لَهُ عَلَ غَيروء وَالمُدَّعِي لا يُجْبَرُ عَلَى الخُصُومَقٍ 
والمدعن قله تر عَلَى الحُصُومَة وَلَا تَصِحٌ الدَّعْوَى إلا بذِكر سَيْءٍ عْلِمَ 
بجنمد وَكَدْره قن كان ميا عُلت إخضَارَها ليمير إليها بالدَّءْ عُوَّى بالشَّهادَةٍ 


(فَصْل: الدَّعُوَى) مناسبتها للوكالة بالخصومة ظاهرة. هي لغة: واحدة 
الدعاوي» وهي بفتح وكسرها غير منونة لأن ألفها للتأنيث. 

شوغ : هِيَ إِخْبَّارٌ) عند القاضي أو المحكمء فإنه شرط بالاتفاق (بِحَقٌ) 
معلوم فإنه شرط (لَهُ) حقيقة أو حكماً ليعم الوكيل والوصي والولي (عَلَنْ غَيرِِ) 
أي بحضوره وإلا فلا تسمى دعوىء. وهو راجع لكل القيود المتقدمة. وركنها 
إضافة | العحق إلى نقيدة ولمع ثات اهيز اليا الجا فز الممار: 


وشرطها: مجلس القضاء وحضور خصمه. ومعلومية المدعى إلا في خمس: رهن 
وغصب وبراءة ووصية وإقرار. فتسمع فيها وإن لم يعلم. وكونها ملزمة» وكون 
المدقى مها تعقو لوعن فوصوم الشف بوجوذة عقا ارماك ا 
وحكمها: وجوب الجواب عَلَى الخصم. وسببها: تعلق البقاء المقدّر بتعاطي 
المعاملاات. 

(وَالمُدّعِي) شرعاً (لا يُجْبَرٌ عَلَى الخُصُومَةِ) أي المخاصمة وطلب الحق 
(وَالمُدَعَى عَلَيُهِ يُحْبّر عَلَى الْخُصُومَةِ) والجواب لكونه منكراً معنى ولو مدّعياً 
صورة (وَلَا تَصِحٌ الدَّعْوّى) التي يترتب عليها إحضار الخصم ووجوب الحضور 
والمطالبة بالصبوات والتمية إذا أن ر والإثبات بالبينة ولزوم إحضار المذعي به 
إلا بذِكْر شَيْءِ يْءِ غلم ؛ بِجِنْسِه) كالدراهم والدنانير والحنطة وغيرها (وَقَدْرِهِ) مثل 
تسرك أو هارا إن فوا مواق كان انيهنيا و اراد اجول الديزة كتقو «رلاكن القييية 
ويكفي الإجمال أيضاً. 

(فإِنْ كانّ» المدّعى (عَيْناً كُلّف) القذعن :غبلية (إخضارعنا) أى الحين 
اللمعقؤافمة شمر إِلِيها بالدّغوّى) المدعي والشاهد (بالشَّهادَةِ) واالوردهى ضلية 


ا ا اك عا قسن لب يك ل الي ا 
ان ل ا ال و لي ل لس و د ل دض 
ان ال اس تن ةا ل اي ا ال 1 0 
سو جك (ستضم فكي اكيس) سس رصت 0 مم كسمم 29 ربعم | مجو برص 
كاده ويم 5 7 لمسحسيم | دكب جم 2 ته طح رممزد ع 00 
لا ا ل ل يي لي ل ص لد 
اي تن الس طن يدي ا قتا تل 1 ب 
من كب تبي وحم ٠‏ قصب ميم © نعم 0 وجو ميم كأ برو بو 

ببق كيه سر سدم © تصويه كريصم 2 لصيج جز م كسس 

دس لمحي وكمميم ذأ إم تس 3 وك كن كو مصسعم عي م عتسيخ م هيم .| يم 6 

مهبم يكحي بج مم تح كيح لمم جلي ومس ع مكو ممصي متسسية | بيع 
محري ١كصرصم‏ 20 (266 تتق) إكر كر جو ب كيو مذ مم 2 زرو جنيع 

لب كن ع سي تن يدك ال قرم الزن شين اشر د 

6 ومن صر ديم | ل سمدم 325 ليد يم م ع تودرا كو ص 5 00 م 

ل ل ل ليت ا ل نا اي ل ال 1 
6د يك ميديم اسان امتقرده ترح لزي ييز تزه 

ا ا ا انا م 1ك لاد 

مع وكيم فضص لم صكومة لم كرو «صعس (إيى بقيم ( يس كوي) ينوب 4 يعد 
د ان ست 02 21 ا لشتن اتير اك ادلي اقدص قي 


لكب لومم ص < تسو 0 | 0 (كبمصصب عم 5) 


ا 0000 ا فق انون ممعي 
بر م متو حبرب اه اعرد عل وستنم | سر اج ب اد ا 
: و واد سبحم 22 جورت الور صيدت با يم ونم بر 
وإ 6ك ق بيجتو مجم هيد لب 7[ وسم به 57 وذ ب «جطاصب | 
إسييسهه | 6 ميج 6مس لج ص و 2 و سيج ٍٍِ 0 د كو سكب م 
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2 


وَلَا ترد يمن عَلَى 00 وَلَا به 2 يْقَضِي بِشَاهِدٍ ويَمِين» ولا ينَةَ لِذِي اليّدِ ني المُلْكِ 
المُظْلّق ٠‏ وَبِيَْةُ الخارج أ 0 


2 و سبع مه وي ار للك 
هو إخبار عن ثيوبد حق ففف فو همومه ااا 


(وَلّا نرَديَمِين على مُدّع) يعني إذا نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد 
اليمين عَلَى المذّعي عليه لحديث: «البَينَةٌ عَلَى المدّعِي واليّمِينُ عَلَى مَن أنكر»”" . 
والاختصاض نافن التتركة:وفيل الأنمة القلاثة تر اليمين عن المدفن عق تكو 
لمعن طلم قات جات قي لا لهب 1 

(وَلَا يَقْضِي بِشَاهِدٍ ويّمِينِ) يعني لو أقام المدّعي شاهداً واحداً وعجز عن 
الآخر لا يحلف بدل الشاهد الآخرء ولو حلف لا يقضي للحديث المارٌ (وَلَا بِيُتَة 
لِذِي اليَّدِ فِي المُلْكِ المُظِلَقِ) وهو أن يقول فِي دعواه: إن هذا ملكي, 0 در 
سبي فدلكة ( ب الخارج 52 ىا لأععنا وريه قال أجييده لآق الكنة 1 
الوننات»: وبتتعه أكتن إنباعا لآنه لا ملك له عَلَى المدّعى به بوجهء وذو اليد 7 ملك 
عليه باليد» فترجحت بيّنة الخارج بكثرة ثبوتها إلا إذا دعى ذو اليد مع الملك فعلاً 
كالعتق والتدبير والاستيلاء فبيّة ذي اليه اح . وعند الشافعي ومالك: بيّنة ذي اليد 
أولى لاعتضادها باليد. ثم عبارة المصنف مقيدة بما إذا لم يؤرخا أو أرَّخاء 
وتاريخ الخارج مساو أو أسبق» فإن كان تاريخ ذي اليد أسبق قضى له بها وقيد 
بالملك المطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج» وعن المقيد بما إذا ادّعيا تلقي 
الجلك :قفن واس ا وهنا قابض. وإذا اذّعيا الكتراء من اثنين وتاريخ اسدفيا 
أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بيّنة ذي اليد بالإجماع. 

(فَصْلّ: الإقْرَانُ) هو لغة: إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهماء ضدّه 
الإنكار دون الجحود لاختصاصه باللسان. 


وشرعاً: (هُوَ إِخبَارٌ) أي إعلام بالقول إذا لم يكن أخرس (عَنْ تُبُوتِ حَقٌ) 


(1) السئن الكبرى» البيهقي» باب أصل القسامة والبداية فيهاء حم16882. ج8. ص 123. 
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وَحكمة: ظَهُورَ الحقِك به لا تاه ص الإفراز بِالكَمْرٍ للمٌُسْيم لا 
الإِقَرَارٌ بطلاق وعِتاق مُكرهاً 0 بِحَقّ صَحَّ) وَل ل ومومفوفء ةفقو فقة 


من وجه إنشاء من وجه (لآخَرَ) خرج به الدعوى (على نَفْسِه) خرج به الشهادة 
(وَلَا يَصِح إل طاحن) أو الفح سار ده سناصية المجووله التاق 
لكن هذا إن تفاحشت حشت الجهالة كلواحد من الناس» وإن لم تتفاحش كلأحد هذين 
علي كذاء فيصح إقراره ويجبر عَلَى البيان» ولكل واحد منهما أن يحلفه» ولا يمنع 
صحة الإقرار جهالة المقرّ به فيصح ويجبر عَلَى البيا 

(وَحُكمُةُ: ظَهُورٌ المُّقِرٌّ بو) من غير تصديق وقبول من المقرّ له لأن مدلول 
الخين الصندق والكدت» اعجمال غقلى' لكن نف مكل تسسيية الو لا لا ددن ديق 
المقرٌ له (لا إِنْشَاؤٌة) أي لا إثباته نا مره فرع عليه بقوله: 

(فُصَحّ الإقر قَرَارٌ بالخمر لعجل ا ص يود اسيم ولو “كان فرايكا مهاده 
لما صم الإقرار لأن المسلم لا يصحٌ اقواكه النشن 5/1) يصح رار بطلاقي 
وعِنَاقٍ مُكرهاً) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه» ولو كان إنشاء لصمٌ لأن إطلاق 
المكره والسكران واقع عندنا ويتفرع عَلَى كونه إنشاء من وجه أنه لو رد المقرّ له 
إقراره ثم قبل لا يصمٌ» ولو كان إخباراً لصحٌ. وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد. 
وشرط صحة الإقرار: العقل والبلوغ والطوع مطلقاً والحرية شرط التنفيذ فِي الحال 
لا مطلقاء فصح إقرار العبد بما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص» ويؤخر ما فيه تهمة 
إلى ما بعد العتق» والمأذون بما كان للتجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق 
كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن» والصبي المأذون كالعبد فيما كان من التجارة 
لا فيما ليس منها كالكفالة. وركنه: الألفاظ الموجبة وهو حجة ملزمة للحال. 

(أَقَرَ ادي و ران م زتكلط ود يناد إاو المصرر 
والمعتوه والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام (بَحَقٌّ 2 صَمَّ وَلَوْ مَجْهُولاً) 
كشيء وحقء» فجهالته لا تضرّه بخلاف جهالة المقرٌ والمقرٌ لهء وإطلاق 
المصنف الجهالة لا يخلو عن شيء. فإنه لو أقرٌ بما تضرّه الجهالة كبيع وإجارة 
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وَبيحيرٌ عَلى يانه والقَوْلُ قَوْلَهُ مع دمينه ‏ دفي مَالِ لا يَصَدَّقٌ في أَكَلَ سن درهمء 
كال عَظيمٍ نِصَاتٌ» وَأَمُوَالُ عِظَامْ ثلاث نَصُبٍ) وَدَرَاهِمْ كتير عَشَرَةٌ وَدَرَاهِمُ 


ثلاث » وَكَذَا ذَرُعَماً رهم وَفي كَذَا كد 2 أحَدَ عَشَرَ وِزْهماً وَفِى كَذَا 
وكَذَا أحد وَعِشْرون» وَلَوْ تَلْتَ بالوَاو يُرَاد اك : ون رَبَعَ عل أل ع 111 


لم يجز آنه تصرف فاسد. 

الى :ا لف وا لقو 2117 2 وووة :1 ا تفن 'الوقة لمكت ها دنه 
بلا برهان لإنكاره الزيادة والقول للمنكر (وَفِي) قوله: له عليّ (مَالٍِ لا يُصَدَّقُ في 
كَل مِنْ دِرْهَم) نما دونه ع الكمور ا بطرت ديه اسم الوا عافة نفد 
المعتبر (5) لزم فِي قوله: له عليّ (مَالَ عَظِيمٌ نِصَابٌ) مما بِيّن من فضة أو غيرها 
لأن النصاب عظيم يجعل صاحبه غنيّاًء وهذا قولهما ورواية عن الإمام» وعنه أنه 
يصدق فِي عشرة دراهم اماك عا حت شن بها المويسبح ريا اجمرع: 

0( لزم في قوله: : له عليّ (أَمْوَالُ عِظَامٌ ثلاث نُصُب) من أي مال كان 
فسره لأن أقل الجمع ثلاثة فلا يصدق فِي أقل منه للتيقن به (وَدَرَاهِمَ كَثِيرَة عَشْرَة) 
لاه اتصى يدهن إليه الجمع؛ وعندهما نصاب وهو مائتا درهم» وعلى هذا 
الخلاف إذا قال: دنانير كثيرة (وَكَرَاهِمَ ثُلّاثٌ) اعتباراً لأدنى الجمع. (وَكَذَا 
وِرُّهَماً) لزم (دِرْهَمٌ) لأن كذا مبهم ودرهماً تفسيراً له (وَفي) قوله: له عليّ (كَذَا 
كَذَا دِرْمَماً) بلا واو لزم (أحَدَّ عَشَرٌ وِرُهماً) لأن كذا كذا كناية عن العددين 
بالأضاقة وهو من جد تن إلى تسعة عشرء فيحمل عَلّى الأقل لتيقنه» وعند 
الشافعي يلزمه درهم (وفي) 5 قوله: له على م (كذَا وكذا انرق راعت د عِشْرُوَنْ) لأنه 
فقا فيه برف المطسييو تلوذلاك من الله قير العا و وأكثره 
ا وس وله يلزمه بلا بيان والزيادة تقف عََلَى بيانه. وعند الشافعي 
رحمه الله: يلزمه درهمان ول تلق لفظة كنذا (بالوَاو يُوَاد مَاكَةٌ) أي يلزمه مائة 
وإحدى وعشرون لأنه أقلّ مَا يعبر عنه بثلاثة أعداد مع الواو (وَإِنْ رَبّعَ) لفظة كذا 
مخ اتكلية" الوا نويد ألفك) على سافة ادن وعشرين لأنه أكل ما ,يعبر خفة اربع 
أعداد مع الواو فيحمل عَلَى الأقل المتيقن دون الأكثر إذ الأصل فِي الذمم البراءة 
وكذا كل مكيل أو موزون فِي جميع ما ذكر من الصور. 


00 م راععه مس 5 6 اهم 5- تسيب 5ل رك اما ع؟ 8 
وَقَوْلِه : عَلَيَ أوْ قِبَلِئ إقرار بدَيّنء وَعِنْدِى إِقَرَارٌ بِأمَانَةٍ قَالَ لى عَلِيكَ ألفٌ. فَقَالَ 


-ٍَ 
3 


صَحّ اسْيَْنَاء بَعض ما قَرَّ بو لو منصلا وَلَْمَُ البَاقِي» وَبَظَلَ اسْيِثْنَاءً 
الكل وَلَوْ وَصَلّ بِإِقْرَّاره : إن شَاءَ الله بطل إِقرَارَة وَكَذَا إِنْ عَلَّقَهُ بمَشِيكَةٍ مَن 
لا تُعْرَفُ مَشِيْكَتُهُ كالمَلائِكَةٍ والجنٌ» وَإِفْرَارُهُ بمَجْهُولٍ النَسَبِ مِنْ وَلَّدٍ ووَالِدِء 


(وَقَوْلَهُ : عَلّيّ أو قِبَلِيْ إفْرارٌ بديْنِ) لأن عليّ للوجوب ولفظ قبلي يستعمل 
في الضمان غالبا وكذا فِي ذمتي ورقبتي ودين أو واجب وحتى ولو وصل به عو 
وديعة صدق وإن فصل لا (وغْ عِنْدِي) أو معي أو فِي بيتي أو فِي صندوقي أو كيسي 
(إِقَرَارٌ ِأَمَائَةٍ) لأنها بالعين أولى من الدين» وهذا إذا لم يغلي استعمالها بالعرف 
يمه نابي :فرق اسن ونا لان لوعو فندف ا كالمشروط امن 

(قَالَ) لشخص (لِي عَلَيكَ ألْفٌء قَقَالَ) له ذلك الشخص <«اتَزْنْهُ أو انتَقِدةٌ) 
أو أجلني به أو قد قضيتكهاء أو أبرأتني منهاء أو وهبتها لي» أو تصدقت بها علي 
أو أحلتك بها (إقْرَارٌ بِدَيّْن وبلا ضَمِيرٍ لا) يكون إقراراً كما إذا قال: اتزن أو انتقد 
لأنه لا دليل على انصرافه إلى 0 فيكون كلاماً مبتدءاً. 

(فصل : صَحّ اسْيَدْنَاءٌ بَعْض عض مَا أَقَدَ به ه لو مُتّصلاً) بإقراره (وَلَرْمَهُ البَاقِي) فإذا 
قال: له على عشرة 3 إلا 0 ب دن تمان ل لقتو سين 
أو سعال أو أخذ فم فإنه لا يصح ويبقى الإقرار (وَبَظُلَ اسْوِْنَاءُ الكل) متصلاً كان 
أى امتقضنا آنه رجوع عن الإقرار وهو لا يصح. 

(وَلَوْ وَصَلَ بِإِقْرَاره: إن شَاءً الله بَظل إِقَرَارُهُ) لأن التعليق بمشيئة الله 
تعالى إبطال عَلَى قول أبي يوسفء وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند مُحَمَّد 
(وَكَذَا إِنْ عَلَّقَهُ بِمَشِيبَةٍ مَن لا تُعْرَفُ مَشِيْفَتْهٌ كالمَلائِكَةٍ والجِن) لأنّا لا نعرف 
مشيئتهم فلا يقع شيء لأن الأصل براءة الذمم. 

(وَإِفْرَارُهُ بمَجْهُولٍ النَسَبِ) فِي بلد هو فيهاء وهو المراد من مجهول النسب 
في كل موضع (مِنْ وَلَدٍ ووَالِدِ) اعلم أنه يشترط.لصحة الإقرار بهما ثلاثة شروطء. 


260 كنات الشهادّات 


وَبمَوْلَى. ٠‏ وَبِرَّوجَةٍ وَرَوْجِ صَح ٠‏ صَحِيحٌ إن صدذقه المَقَرَ له وَهُوّ مِنْ أَهْلٍ 
التَضْدِيق» وَصَدَّكَهَا الوَّوْحٌ في الوّلْدِ َو و شهدت قا 


الأَوّلُ: جهالة النسب بالمعنى المذكور فلو عرف نسبه فيه لا يصح إقراره. الثاني : 
أن يكون بحيث يولد مثله لمثله بأن يكون أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف 
والعراد اك مه صيع سين رتطياتية ا المقرّ له إن كان من أهل 
التصديق بأن كان الصبي مميزاً وإلا فلا يشترط تصديقه. فإذ وجدت هذه الشروط 


الثالانة ديك تسننه فت 


(وَمَوْلَى) من جهة العتاقة إن لم يكن ولاؤه ثابتاً من جهة غير المقرٌ 
(وَيرَوْجَةِ) بشرط خلوّها عن زوج وعدته وخلوٌ المقرّ عمّن لا يمكن جمعها معه 
كأختها أو عمّتها أو أربع سواها (وَرَوْج) أن كان الأقرار .مه حاتي» المرأة يشترظط 
أن لا يكون معه من لا يمكن جمعه معها كأختها وعمتها أو أربع سواها (صَعٌ) 
أي أمكن كون مجهول النسب ابناً له بوجود مجموع الشرائط المذكورة فيه 
وأمكن كونه مولى للعبد بأن لم يكن ولاؤه ثابتاً من الغيرء وأمكن كون المرأة 
زوجة بوجود مجموع الشرائط المذكورة فيهاء وأمكن كون الرجل زوجاً بوجود 
الشرط المذكور فيه» فقوله صح راجع للكل. 


(صحِيحٌ) خبر لقوله: وإقراره بمجهول النسب إل خ» والمعنى أنه معتبر شرعاً 
نب الأحكام الشرعية عليه (إنْ صدَقُ الله في إقراره وقبل منه ذلك ابن 
كان 3 0 أو زوجاً (وَهُوَ) أي المقرّ له (مِنْ أَهْلٍ التَّضْدِيقٍ) بأن كان 
عير او لكك ل ل اه ا 
(وَصَدَقَهَا الرَّوْحُ فِي الوَّلَدِ) إذا كانت ذات زوج أو ذا عه ف اندم ات 
يلزمه بقولها لأن فيه تحميل النسب عَلَى الغير فلا بد من تصديقه إياهاء وأما إذا 
لم يكن لها زوج ولا هي معتدّة أو كان لها زوج وادّعت أن الولد من غيره فيصح 
إقرارها من غير تصديقه لأن فيه إلزاماً عَلَى نفسها (أَوْ شَهِدَتٌ قَابِلّةُ) بولادتها فيما 
إذا أنكر الولادة فتثبت بشهادتها ويلتحق النسب بالفراش 
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5 
م100 م 2و 
فقصل: الصلح 


تَفْدَّيَرْفَع النَرَاءٌ» وَيَجُورُ مَعَ الإفْرَار وَالسَّحُوتٍ عَلَيو وَالإِنْكَارٍ فِي 


عر ىلي ,وم مع ...)مهس مومه اه ه)ع)؟هه 1 00 وو مره لاك سه ل 8 
الاموّال. وهو نوعان: إبراءٌ, ومعاوضة». فالاولى: اقتِصاره عن حقهٍ على بعض » 


(قَصْلٌ: الصُلّحُ) هو لغة: اسم من المصالحة والتصالح خلاف التخاصم. 

وشرعاً: (تمَقْدٌ يَرْقَع التّرّاعَ» بين المدّعي والمدّعى عليه» وركنه: الإيجاب 
والقبول فيما يتعين أما ما لا يتعين كالدراهم والدنانير فيتمٌ بلا قبول. وشرط العقل 
لا البلوغ والحرية» فصمٌ من صبي وعبد مأذونين. 

وشرطه: كون المصالح عليه معلوماً إن كان يحتاج إلى قبضهء والمُصالح 
عاك نجه ديعو 3 عافن كتير ار اقتو ال كالتمنا فى معازم كان أو هيل 
فخرج ما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس. 
ويشترط شرائط ذلك الملحق به من بيع وإجارة. 

وحكمه في جانب المصالح عليه: وقوع الكلك للجدعى هلد إن كان :فنا 
يحتمل التمليك كالمال» وكان المدذعى عليه مقرًا وإن كان مما لا يحتمل التمليك 
كالقصاص وقوع البراءة كما إذا كان منكراً مطلقاً والجهالة المفضية إلى المنازعة 
تمنع صحته وإلا لا. 

(ويجُورٌ مَعّ الإفْرّارِ) من المدّعى عليه (وَالسَّكُوتٍِ عَلَيو) بأن لا يقرّ ولا 
ينكر (وَالإِنْكَارٍ في الأمْوَالِ) وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز مع إنكار أو 
سكوت. 

(وَهَُ تَؤْتَانٍ: إِبْرَاءُ) أي إسقاط لبعض حقّه وأخذ الباقي إذا كان بدل 
الصلح من جنس ما يستحقه المدّعي عَلَى المدّعى عليه بعقد مداينة جرت بينهما 
وكان أقل من المذّعى به» فإن كان خلاف جسه فهو معاوضة أو عَلَى جنسه بمثله 
فهو قبض واستيفاء وإن بأكثر فهو رباً (وَمُعَاوَضَةٌ فالأؤْلى: اقْيَصَارَهُ عَنْ حَمَهِ 
عَلَى بَعْضِ) كالصلح عن ألف عَلََى خمسماثة» وإنما حمل هذا النوع من الصلح 
عَلَى الإبراء لأن تصرّف المسلم يصحح ما أمكن ولا يمكن تصحيحه معاوضة لما 


2562 كِتَابُ الشَّهادَاتِ 


ل نور قله عل قاط وَالْمْعَاوَضَهُ عُدولة عد 0 حَمَّهِ إلى غَيْرِهِ فَإِنْ وَفَعَ عَنْ مَالٍ 
بِمَالٍ اعْتَبِرَ بَيْعاً في أُحْكَامِوٍ وَمِنْهَا الصَرْفٌء وَإِن وَقَعَ عن مَالٍ بِمَنْفعةٍ اغْثَيِرَ إجارَةً 
فِي أخكامها. وَالصّلحُ عَنْ سكُوتٍ وإنْكَارٍ فداً لليّمِينِ في حَقّ المُكر والسَّاِتٍ 


لح ب ا ا كي ا 02 


وَمُعَاوَضَةً ني حَقَّ المُدَعِي عق ا عاط مو أ وال ا وا أو وها مه ل أهة ‏ 6لا ولاه 366 66604 قن مره هق وك هم 606 066400666 6ه 


فيه من الربا (وَلَا يَجُورٌ فِعْلّهُ عَلَى شَرْطِ) فيبطل بالشرط الفاسد ولا يصح بتعليقه 
لأنه في معنى البيع أو الإجارة. 


و 


(ُوالمكاوضة دول اق كمد إلى غَيْرِهِ) كإن ادّعى داراً أو شقصاً منها فأق” 
له وصالح منها عَلَى شيء آخر (فَإِنْ وَفَعَ عَنْ مَالٍ بمَالِ) مع إقرار من المدذعى 
عليه وكان الأولى أن يقول: فإن وقعت لعوده إلى المعاوضة لكنه ذكرها باعتبار 
أنها صلح الضمير راجع إلى العدول (اعْتْبِرَ بَيْعاً في أَحْكَامِهِ) لوجود يعت البيع 
0 
عقار»ء كما تثبت فِي المبيع والرد بالعيب وخيار الرؤية والشرط» وتفسده جهالة 
الباق ألا تمعد العدلم الا جهالة الدعدا لس مده لاله يفطا ووشعرط القلارة 
عَلَى تسليم البدل وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع بكل البدل أو 
بعضهء وإن استحق بعض البدل أو كله رجع بكل المصالح عنه أو بعضه. 


9 
حقه 


(وَمِنْهَا الصَرْفٌ) فلو صالحه عن دنانير له عَلَى دراهم لا يجوز الافتراق لا 
عن قبض (وَإِنْ وَقَّعَ) الصلح مع إقرار من المدَّعى عليه (كَن مَالٍ بمَنْفِعةٍ اعْتَبِرَ 
إجارَةً في أخكايها) فيشترط التوقيت فيما يحتاج إليه كخدمة العبد وسكنى الدارء 
بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام» فالشرط بيان تلك المنفعة. 
وتبطل بموت أحدهما إن عقدها لنفسه» وكذا بفوات محل الاستيفاء ولو بعد 
استيفاء البعض ن (وَالضّلحُ عَنْ سُكُوتٍ وَإِنْكارٍ فداً للِيّمِينِ) وقطعاً للخصومة (في 
حو حَقَ المنكر والسَّاكِتٍ) اع المدعن عليه لآده يزعم أن المدّعي مفتر ومبطل فِي 
دعواه وإنما دفع الال الية لكل يتحتف .وتعلعا ‏ للبخصووية (ومعاودية في حَقٌّ 
المَدَّعِي) لأنه يزعم أن ما أخذه عوض عما يدّعيه فلا شفعة إن صالحا أي المنكر 
والساكك قن 'داريهنها" لآن ما :مهاه لمن تعوقن عنها حنتن ايكون يها تعفن ره 


2 5 ه 2 
فصل: إِهْرَارٌ المريض ف دَيِن صكته 


000 ب الود اه هم 2 - 7 2 ا 0-9 
عَلى الإرث. ولا يَصِح تخصيصه غريما بقضاء ذَيِنْهِ ولا ! ار لِوَاريْهِ إلا أن 
ور يم 5 2 

يصدقه باغي الوَرَثةٍ. 


الشفعة بل هو لافتداء اليمين وقطع الخصومة والمنازعة» وتجب الشفعة لو صالحا 
عَلَى داريهما لأن المدّعي يدّعي أنه أخذها عوضاً عمًّا ادَعى» فكان معاوضة عَلَى 
زعمه فتجب الشفعة لآن كل إنسان مؤاخذ بزعمه. 

(وَلَا يَجُورُ) الصلح (عن دَعْوّى الححدٌ) فلو أخذ زانياً أو سارقاً أو شارب 
خمر فصالحه عن مال عَلَى أن لا يرفعه إلى الحاكم بطل الصلح. فله أن يرجع 
بما دفع لأن الحدود خالصة من حق الله تعالى لا حق المرافع ولا يجوز 
الاعتياض عن حق الغير. 

(فَضْل: إِقْرَارُ الكريض ف دَيْنِ صِكَّتِه) مطلقاًء أي سواء علم بسببه أو علم 
بإقراره فيها (وَمَا لَرْمَهُ) أي المريض (يسَّبّبٍ مَعْرُوفِ) كبدل ما ملكه بالاستقراض 
أودنالتتاء وغابكيها الشهوف اد أعللك نال أو تزوج امرأة بمهر مثلها وعاينهما 
الناس سواء لأنه لما علم السبب انتفت التهمة فِي الإقرار به فصار كالدين الثابت 
بالبيّنة في مرضه (يُقَدَّمانِ عَلَى مَا أكَرّ بو فِي مَرَضِهِ) ولم يعلم سببه وسوَّى الإمام 
الشافعي رحمه اث عالق يتينما (وَالكل مُقَدُمٌ عَلَى الإِرْثْ) أي كل واحد من دين 
الصحة ودين المرض بسبب معلوم. ودين المرض الثابت بمجرد الإقرار. 

(وَلَا يَصِحٌ تَخْصِيصّة) أي المريض (غَرِيماً بِقَضَاءِ دَيْنْهِ وََا إقْرَارٍ لِوَارِئِِ) 
سواء كان بدين أو عين (إِلَا أنْ يُصَدّكَهٌ باقِي الوَرََةِ) وبقية الغرماء لأن المانع من 


التخصيص تعلق حقّهم بالتركة فإذا صدقوه زال المانع وجاز التخصيص. 


كتابٌ المُضَارَبَةَ 


هي ضَرِكَة بِمَالٍ مِنْ جانِب» وعَمّل مِنْ جَانْبٍ آخَنٌ وَالمَضَارِتَ مين 
يي وَكِيل. وَيالرَبح خرياك: وَبِالمَسَادٍ ا وبا لتخلاف غَاصِبٌ 

شيِرَاط الربح له مستَفرض» وَيِام شْتِراطِهٍ لِرَبٌ المَالٍ مستبضع. وَلَا نَصِحّ إلا 
ال ص به القركة 


هي لغة: مفاعلة من الضرب فِي الأرضء وهو السير فيها. سمّي هذا العقد 
بها لأن المضارب يسير فِي الأرض غالباً لطلب الربح. 
وشرعاً: (هِيَ شَّرِكَةٌ بِمَالٍ مِنْ جَانْب»ء وعَمَلٌ مِنْ جَانِب آكَرُ) فلو شرط كل 
اعد" عفنا لأ كر رجش ورا مومرز الفقاوت بتي ارسيو ركنا الات 
والقبول. وشرطها: أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم ويكفي الإعلام 
بالإشارة» وأن يكون رأس المال مسلم إلى المضارب بخلاف الشركة» وأن يكون 
الربح بينهما شائعاً كالنصف والثلث لا سهماً معيّناً يقطع الشركة؛ وأن يكون 
نصيب كل منهما معلوماًء وأن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى 
نو شوط لداشينا فو راس امال أن فطة ومن الريخ فسلاة» وحكهها ما ذكر 
المصنف بيقوله: 
(وَالمَضَارِبٌ أمِينٌ) ابتداء لأنه قبض المال بإذن مالكه لا عَلَى وجه المبادلة 
000 لآنه متصرّف فِي ملكه بأمره (وَيَالرَئْح شَرِيِكُ) لربَ المال لآنه 
قلق المقاصيرة د منها (وَبَالفَسَادٍ أَجِيرٌ) والواجب فيها للمضارب أجر مثله كالإجارة 
الفاسدة وهو بدل عمله مطلقاً سواء ربح أو لا بلا زيادة عَلَى المشروط ولا 
ضمان فيها كالصحيحة (وَبِالْلافٍِ غَاصِبٌ) لتعذّيه عَلَى مال غيره فيكون ضامناً. 
(وَبَاشْيِرَاطِ الرّبْح له مُسْتَفْرضَ) فإن استحقاق كل الربح لا يكون إلا بعد 
امتيضي راس الما ده أن الربح فرع المال (وَبِاشْتِراطِهِ لِرّبٌ المَالٍ مُسْتَبِضِعٌ) 


حيث يكون غافاة بللا بدل وعمله لاا يتقوم إلا بالتسمية فكأنه كان وكيلا مقيرها 


زوَلَا نَصِحٌ) المضاربة (إلا بِمَالٍ تَصِحٌ بو الشَرِكَة) من النقد والتبر والفلوس 
2014 


كنات المَضَارَبَةَ 2565 
أ- في ع0 اس 5 3 هو اس 6 مس و قاعم 0-0 ذو 00 أ اي 
وللمضارب أن يَبِيع ينقلٍ و دسيميك4ة ») وشترىي ويوكل بهماء ويسافر. و تففته 

0 ووس تزه ., فير سك ساص شال م سهرى م اسه ات دهي عي عوى, ضعو 
حِينيَذٍ فِي مَالِهَاء ويبضع.ء ولو مَعَ رَبْ المَالٍِ. ويؤدع ويَرَهِنْ ويَرَتهِنْ ويوّجر 
ويَسْتَأجِر ويَحْتَالٌ بِالِثْمَنِ عَلى الأَيْسَرِ وغيرو وَيَضَارت إن أَذِنَ له في ا لأخير أو 

000-35 0_8 ل حجن ءًْ 7< - 8 .عمو 2 ا و ًَ 1 2 4 وق وق عر 

قيل له: اعمل يرأيك. ولا يقرضء ولا يستدين إلا إذا نص له عليهمًا . 
(وَللمضَارب) فى المضاربة الصحيحة المطلقة نحو أن يقول: دفعت إليك 


(وَيَشْدَرِي ويُوكل بِهِمَا) أي البيع والشراء (وَيُسافِرَ) بمال المضاربة براً أو بحراً 
لأنه قد لا يتيسر حصول الربح إلا بالسفر. 

(وَنَفقَتَهُ) أي طعامه وكسوته وركوبه (حِيئَيِذِ) أي حين إذا أراد السفر (فِي 
مَالِهَا) أي المضاربة» وإن عمل فِي المصر فنفقته في ماله (وَيُبْضِعٌ) وهو أن يدفع 
إلى غيره مالا يعمل فيه ويكون الربح لربٌ المال (وَلّو مَعَ َب المَالِ) لأن ربّ 
المال معين للمضارب فِي إقامة العمل والمال فِي يده على سبيل البضاعة» فيكون 

(وَيُوْوعٌ ويَرْهِنُ ويَرْتَهِنُ ويُؤَجُرٌ ويَسْتَأجرٌ ويَحْمَالٌَ بِالِنَّمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ 
وغيرِِ) لأن كل ذلك من توابع التجارة (وَيُضَارِبٌ) أي يدفع المال مضاربة إلى 
غيره (إن أَذِن له في الأخير) أي المضاربة لغيره لأن الشيء لا يستتبع مثله ولا ما 
فوقه بالأولى (أو قِيلّ لهُ: إعْمَل بِرَأَيكَ) فله المضاربة للتنصيص أو التفويض 
المطلق (وَلا يَقْرِضُ وَلَا يَسْتَدِينُ) ومثلهما العتق والكتابة والهبة والصدقة وإن قيل 
له: اعمل برأيك لأن المراد من هذا القول التعميم فيما هو من جنس التجارة 
وهذا ليس منها (إِلّا إِذًا نْصّ لَهُ عَلَيْهُمَا) من ربٌ المال. 

فتحصّل من هذا أن مَا يملكه المضارب ثلاثة أنواع: نوع يملكه بمطلق 
المضاربة وهو ما كان معتادا بين التجارء ونوع لا يملكه إلا إذا قال له: اعمل 
برأيك كالمضاربة والشركة» ونوع لا يملكه إلا بالتصريح كالاستدانة والقرض 
والعتق: والكتابة والهية .والضدفة. 
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هي أمَانَةٌ فلا تُضْمَنٌ بالهّلَاكِ» وَلهُ أنْ يَحْفظَهًا بِنَفْسِه أَوْ عِيَالِهِ فَإِنْ ِغَيرِهِمْ 
صَمِنَ» وَكَذَا يَضْمّن إِنْ اسْتَعْمَكّهاء وَلَمْ يرل تعدَيِْ علَيهَاء وَإِنْ أوْدَعَ عند انين مَا يقْسَمْ 

هي فعيلة بمعنى مفعولة بناء النقل من الوصفية إلى الاسمية. 

وفي الشرع: الإيداع تسليط الغير عَلَى حفظ ماله صريحاً أو دلالة والوديعة 
هي أمانة تركت فِي يد الغير لأجل الحفظ. وركنها: الإيجاب والقبول» ولو دلالة 
كوفهة كاف ونكت الآخو :وشترطياة قون المال قاباذ لأثنات: اليلعلية كت لو 
أودع الآبق أو الطير الذي فِي الهواءء والمال الساقط فِي البحر لا يصح.» وكون 
المروجيمكلنا شرط روعوت الحقط اتن اروم صب ا فانم اها لم يش . 

وحكمها: ما ذكره بقوله: (حِيَ أمَانَةٌ) ومن حكمها: وجوب الحفظ عليه 
والأداء عند الطلب واستحباب قبولها (فلا تَضْمَنٌ بالهّلَاكِ) سواء أمكن التحرز 
عنه أم لاء هلك معها للمودع شيء أم لا (وَلهُ) أي للمودّع (أن يَخفظها بِنَفْسِهِ) 
في داره ومنزله ولو إجارة أو عارية (أَوْ عِِيَالِهِ) أي مَن يعوله من زوجته وولده 
ووالديه وأجيره للمساكنة سواء كانوا فِي نفقته أو لاء وله السفر بها عند عدم 
النهي والخوف خلافاً لهما فيما له حمل ومؤنة. 

(قَإِنْ) حفظهما (بِغَيرِهِمْ ضَمِنَ) إذا هلكتء وأفاد بهذا أن المودع لا يودع 
فإن أودع فهلكت عند الثاني إن لم يفارق لا ضمان عَلى واحد منهماء وإن فارقه 
مق الأول غنك: أب ختيفة ولا يضنمين الثاني» وإن أودع بلا إذن ثم أجاز المالك 
خرج الأول من البين (وَكَذَا يَضْمَّن) بهلاكها (إنْ اسْتَعْمَلّها) بأن كان ثوباً فلبسه. 
أو دابة فركبهاء أو عبداً فاستخدمه فهلكت (وَلَمْ يَرَلُ تعدّيْهِ عَلَيْهَا) لأنه استهلاك 
معنى (وَإِنْ أَوْدَعّ عِندَ انْنَبْنِ مَا يُقْسَمُ) أي مَا يمكن قسمته كالدراهم والدنانير 
والمكيل والثياب وغيرها مما لا يتعب بالتقسيم اقتسماه وحفظ كل حصته. فإن 

206 


كِتَابٌ الوَّدِيعَةٍ 257 


ةس عي تددو 


دَفَعَ أَحَدَّهُما إلى الآخَر ضَمِنَ الدَافِعُء ولو أَوْدَعَ المُوْدِعٌ ضَمِنَ الأَوَّلُ فَقَظْء وَمَن 
مَعَهُ ألْف فادّعَى انْتَانِ كُلَّ إِيْدَاعَهَا علّى حِدَة فَتَكَلَ لما نَهى لَهُمَاء وَضُمِنَّ 


خالف (فَدَفَعَ أحَدَهُما إلى الآخَرِ ضَمِنَ الدَافِعٌ) لا القابض لأن مودع المودع لا 
يضمن عنده كما مرّء وهذا عند الإمام» وعندهما لكل واحد منهما حفظ الكل بإذن 
الآخر لأنه رضي بأمانتهماء وإن كان مما لا يقسم كالعبد والثوب الذي يتعيّب بالتقسيم 
حفظه أحدهما بدون الآخر إجماعا لتعذر اجتماعهما. وقيل: يقسم من حيث الزمان. 

(وَلو أَوْدَعَ المُؤوِعٌ) الوديعة من ليس فِي عياله بغير إذن ولا ضرورة كحرق 
فهلكت بعد مفارقة الأول (ضَمِنَ الأوَّلُ فَقَظْ) بلا خلاف لأن الثاني مداوم عَلَى 
حفظه ولم يوجد منه صنع فِي الهلاك فلا يلزمه الضمان. وعندهما ضمن أيا شاءء 
فإن ضمن الثاني رجع عَلَى الأول لأنه عامل إذا لم يعلم أن الأول مودعء وإن 
ضمن الأول لا يرجع عَلّى الثاني (وَمَن مَعَهُ ألْفٌ) درهم مثلاً (فادّعى انْتَانْ كُل) 
واحد منهما (إِيدَاعَهَا) بنفسه (علّى حِدَةَ» فَتَكَلَ) عن الحلف (لهُما) أي لكل 
واحد منهما عَلَى الانفراد بعد أن استحلفاه (قَهِيَ) أي الألف التي مع الرجل 
(لَهُمَا) يقتسمانها بينهما (وَضَمِنَ بالهّلاكِ مِثْلَهَا) أي ألفاً أخرى تكون (يَبْتَهُما) لأن 
دعواهما صحيحة فيجب عليه اليمين لهماء فإن حلف لهما فلا شيء لهما عليه لعدم 
الحجة» وإن حلف لأحدهما ونكل للآخر قضى بها لمن نكل له دون الآخر لوجود 
الحجة فِي حقه دون الآخر»ء وإن نكل لهما قضى بها بينهما لعدم الأولوية. ثم يجب 
عليه ألف أخرى لإقراره بهاء وصور هذه المسألة ستة: أقرٌ لهما نكل لهماء حلف 
لهما أقر لأحدهما نكل للآخر أو حلف نكل لأحدهما وحلف للآخر. 

(فَخئل: العَارِيَةٌ) هي لغة: مشدّدة وتّخَمّف اسم من الإعارة كالغار من 
الإغارة» فعيلة منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب. 


3 7 0 2 22 ماه - 0 
وشرعا: (هِيَ تمليك منفعةَ) من عين مع بقائها احترازا عن إعارة الدراهم 
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مَجاناًء وَلَا حون إلا فِيمَا يُنْتمَعُ بو مَعَ بقَاءِ عَبْيِهء وَنَصِحٌ بِأَعَرَْكَ» وَمَتَحْمْكَ. 
وَأُخْدَمْتَكَ إذا م بردي الود وَتَفَمد بِالتَّعَذَّيء وله أن بعيرَ) وَيَصِح إعَارَة 
الأرْض للبتَاءِ والعَرسٍِ وَلهُ أن يَرْجع متّى شَاءَ كلك بالقَلّع. 23323007 


والدنانير» وعن البيع والهبة» وأفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول» ولو فعلا 
(مَجَاناً) أي بلا بدل وهو احتراز عن الإجارة» وحكمها كونها أمانة» وشرطها 
قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة. 

(وَلَا تَكُونْ إِلّا فِيمَا يُنْتمَعُ بِهِ مَعَ بقَاءِ عَيْن) فلذا كانت إعارة الدراهم 
والدنائير والمكيل والموزون والمعدود المتقارب قرض لأنها لا ينتفع بها إلا 
باستهلاك عينها إلا إن أخذها ليعير بها الميزان أو يزين بها الدكان فتكون عارية حقيقة. 

(وَنَصِحٌ بِأَعَرْتُكَ) أي جعلتها عارية لك وهو صريح فيها (وَمَتَحْدُكَ) هذا 
الثوب» بمعنى أعطيتك (وَأَخْدَمْتَكَ) لأنه إذن له فِي الاستخدام وهو العارية (إذا 
لم يُرد بو) أي بما ذكر من منحتك وأخدمتك (الهبَةِ) فإن نواها صحّت نيّته وكان 
هبة» وإن لم ينو حمل عَلَى الأدنى لثلا يلزم الأعلى بالشك. 

(وَتُضْمَنٌ بالنَّعَدّي) وإن هلكت بلا تعد فلا ضمان ولو بشرط ضمان (وَلهُ) 
أي للمستعير (أنْ يُعِيرَ) ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل عَلَى الدابة 
والاستخدام والسكنى والزراعة سواء عين مستعملاً أو لا» وإن شرط المالك أن ينتفع 
هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد وعند الشافعي ليس له أن يعير. 

(وَيَصِحَّ إِعَارَةٌ الأزض للبنَاءِ والعّرْسِ) بفتح الغين بمعنى المغروسء وقد 
جاء فيه الكسر لأن المنفعة معلومة وتجوز إجارتها فكذا إعارتها (وَلهُ أن يَرْجع) 
عن العارية (متّى شَاءَ) لعدم لزومهاء أطلق الرجوع فشمل ما إذا كان في رجوعه 
ضرر بين بالمستعير فإن الإعارة تبطل وتبقى العين بأجرة المثل. 

(ويُكَلْتُ) المعير المستعير (بِالقَلُع) للبناء والغرس عَلَى الأرض لأنه شغلها 
فيؤمر بتفريغها إلا أن يضرّ قلعها بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ويكون الخيار 
للمعير لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» والترجيح بالأصل. ومعنى 
القيمة مقلوعاً أن يقدّر البناء والغرس مقلوعاً موضوعاً عَلَى الأرض» وأطلقه 
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وكا تُؤْكَذُ حنّى يَخْصّدَ إِنْ اسْتَعارّها لِيَرْرَعَهاء وَأَجْرَةُ ردٌ المُسْتَعارٍ عَلَى 
فشمل ما إذا وقّت وما إذا لم يوقّت ورجع قبله صم وكره وضمن ما نقص من 
البناء والغرس بالقلع (وَلَا تُؤْحَذٌّ) أي الأرض ١(حتَّى‏ يَحْصّدَ) الزرع (إِنّْ اسْتَعارّها 
لِيَرْرَّعَها) وفَّت أو لم يوقت لأن له نهاية معلومة فيترك بأجر المثل إلى وقت 
الإدراك إذا رجع لآن فيه رعاية الحقين (وَأخرَةُ رد المستعار عَلَى المُسْتَعِيرِ) 
لصي لم المع لد 


كتَابٌ الهبّة 


تَمْلِيكُ عَينِ بلا عَوَضٍء وَنَصِح ب بِإِيْجَابٍ وقبولٍ. ونيم بالقبّض» وَصَحّ هبه 
مَشَاعٍ لا يحول القِسْمَةٌ لا م واي : وَهِبَة انين لِوَاحِلٍ 1110110101926 


المناسبة أن ما قبلها تمليك منفعة بلا عوضء وهي تمليك العين بلا عوض. 
وهي لغة: تفضّل عَلَى الغير بما ينفعه ولو غير مال. 

وشرعاً: (تَمْلِيكُ عَينِ بلا عَوَضٍِ) فخرجت الإباحة والعارية والإجارة والبيع 
ديه انين عدون عليه الدينه فإنه إسقاط وإن كان بلفظ الهبة (وَتَصِحٌ بِإِنِجَابٍ 
وقَبُولٍ) هما ركناهاء وسببها إرادة الخير» وشرائط صحتها في الواهب: العقل 
والبلوغ والملكء فلا تصمٌ هبة المجنون والصغير والعبد ولو مكاتبأء أو أم ولد 
أو مدبرآء أو مبعضاً وغير المالك» وفي الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع. 
متميزاً غير مشغول. 

وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم حتى يصحٌ الرجوع والفسخ. 
وعدم صحة خيار الشرط فيهاء ولا تبطل بالشروط الفاسدة. 

(وَتَتِمٌّ بِالقَبْضِ) أي الحيازة» وهي أن يصير الشيء فِي حيازة القابض» وهو 
فى كل اشى نيما يداضسيه فحففا الذاق قبقين لهاءتوفيها يععمن العينتة بالقسية 
وفيما لا يحتملها بتبعية الكل. 

(وَصحّ هِبَةٌ مَشَاع لا يَحْتوِلُ القِسْمَةٌ) وهو الذي لا يبقى بعد القسمة منتفعاً 
به أصلاً كعبد ودابة أو لا يبقى منتفعاً به من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة 
كالحمام والرحى لأن القبض القاصر هو الممكن فيه فيكتفى به «ميداني». 

(لا) نصح هبة (مَا) أي مشاع (يَحْتَمِلُها) أي القسمة» وهو الذي يبقى 
ل سي رن ا ال الح ار مار ومن الطر ته ميمه 


القسمة والإفراز فلا يكتفى بالقبض القاصر (وَهِبَة هِبَهُ انين لِوًا حِدِ) عطف عَلَى قوله: 
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يت وج وجح و 2 و بهن كم برضم يني يم فى ضام ومطاو 2ك (]) 
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202 كنات الهبَةٍ 
وَيكرَة) وَيمْسْعْ منه خرّوفٌ ع خَرَقَهَ وَالمِيمء وَالعَيِنْء وَالخَاءٌ 
وَالزَّايّ؛ وَالقَاتُ وَالهَاء . 


(وَيَكرَة) الرجوع للحديث المارٌ (وَيمْسْعْ منه) أي الرجوع ((حروفٌ دمع 
ونه فالدال إشتارة إلى الوياةة العصلهالخوهوت: كاليتاء والخرس:والسسن 
والكبر والصحة والتجصيص والتطيين. والمراد بالزيادة فِي العين الموجبة لزيادة 
القيمة» فدخل الجمّال والخياطة والصبغ وخرجت الزيادة من حيث العين فقط 
كطول الغلام وفداء الموهوب له لو كان الموهوب جنى خطأء وخرجت المنفصلة 
كولد وأرش وعقر وثمرة فيرجع فِي الأصل إلى الزيادة. 

(وَالمِيم) إشارة إلى موت أحد العاقدين إذا كان بعد التسليم لأن بموت 
الواهب ينتقل الملك. قيد بما بعد التسليم لأنه لو مات قبله بطلت لعدم الملك 
(وَالْعَيْنُ) إشارة إلى العوض بشرط أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه عوض كل هبته 
فإن قال: خذ هذا عوض هبتك أو بدلها أو فِي مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط 
الرجوعء» ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل فِي هبته (وَالحَاءٌ) إشارة إلى خروج 
الهبة عن ملك الموهوب ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللآول الرجوع سواء كان 
ففياء اورقا 

(وَالرَايَ) إشارة إلى الزوجية وقت الهبة» فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع. 
ولو وهب لزوجته لا يرجع كما لو وهبت لرجل ثم نكحها فإنها ترجع ولو 
لزوجها لاء (وَالقَافُ) إشارة إلى القرابة فلو وهب لذي رحم محرم نسباً ولو ذمياً 
أو مستأمناً لا يرجع» فخرج مَن كان ذا رحم وليس بمحرم كابن العم ومن كان 
محرماً وليس بذي رحم كأخيه من الرضاعء ولو ابن عمه وأمهات النساء والربائب 
وأزواج البنين والبنات فلو وهب لأحد هؤلاء له الرجوع (وَالهَاءً) إشارة لهلاك 
العين الموهوبة» ولو اذَّعى الهلاك صدق بلا حلف. 


كتابٌ الإحارة 


هي ببع مه منْفَعَةٍ مَعْلُومةٍ بعَوَضٍ مَْلُومٍ؛ وتسسد بالك رطاف ” وَيث يَثَت فيهًا خيار 
الشَرْطء والرّؤْيَةَء والعَيّبء وتَقَالُ وتَفْسَحٌ العا ئلع ياد ؛ العو كالشككي 
والرَّرَاعَةَ أي مَدَّةٍ كانت يَنْبَعٌْ د شرط الواقني. وَإِنْ لَمْ يه تحرط لا كادي 


الأرْض عَلَّى ثَلاثِ سِنِينء وَفِي غَيرِهًا عَلَى سَنَقِء وتَعْلمُ بِتَسْمِيَةِ العَمّلٍ ونَحْوو 

قدّم الهدية لأنها تمليك العين وهذه تمليك المنفعة. وهي لغة: اسم 
للأجرة» وهي ما يستحق على عمل الخير. 

وشرعاً: (حِيّ يَبْعٌ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومةٍ بعوّضٍ مَعْلُوم) ا ليه 
والمنفعة وبإضافته 0 المنفعة شرح بع لخي وهو وإن كان جنساً يخرج به 
العارية والنكاح. وقوله: بعوض معلومء تمام التعريف. وركنها: الإيجاب والقبول. 
وشرط جوازها ثلاثة أشياء: أجر معلوم وعين معلومة وبدل معلوم. وحكمها وقوع 
الملك فِي البدلين ساعة فساعة. وتنعقد بلفظين ماضيين أو يعبر بأحدهما عن 
الماضي وبالآخر عن المستقبل. وصفتها أنها عقد لازم. 

(وتفمة الت و المراد بها الفاسدة وهي التي لا تلائم العقد (وَيَتْيّتَ فِيهًَا 
خِيّارٌ الشَرْطِء وَالرَّؤْيَةِء والعَيْبء وتَقَالٌ و كالبيع . 

(وَالمَتْفَعَةُ تَعْلَمُ بِبَيّانِ المّدَّة) تارّة (كالسّكْنَى والرَّرَاعَةٍ» أي مُدَّةٍ كَانت) أي 
ظالت أو قصرت أو تأخرت بأن كانت مضافة أو تقدمت بأن كانت متضلة يوقت العقد 
ولكن فِي الوقف (يَتْبَعٌ شَرْط الواقِفي) لأنه كنص الشارع فِي وجوب الاتباع. 

(وَإِنَ لَمْ يَشْثَر ظ) الواقف فِي إجارته مدة بل سكت عنها (قَلا يراد فِي) 
إجارة (الأَرْضٍ عَلَّى نَّلاثِ سِيِينِ) خوفاً من دعوى المستأجر ما كد د 
تطاولت المدة» وعليه الفتوى (وَفِي عيرِهَا) لا يُزاد (علَئ ب سَنَوه وتَعْلمٌ) أي 


المنفعة تارة (بِتَسَوِيَةٍ مية ِعَسْمِيَةٍ العمل ونَحْوه) كالاستئجار عَلَّى صبغ الثوب وخياطته. 
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* خش ل م َل - 2 سان و و سات ١‏ اي -2 « الإحادة > مادس 

وَالآاجرة لا تملك. ولا يجب تسليمها بمجَردٍ العقدٍ. وتنفسح الإجارة بموتٍ 

ع ضيمو مه 3 > ده > - و َك 2 و2 - 4 

احدل العاقديه: إن عقدها لنفييه . وبالعذر. ونصح مضافة » ام عو ع وه عا ما 2 ولد لي و22 
- 


وكذلك استعجار الذابة للحمل والركوت» أو بالإشارة كالاستتجاز عَلَى تقل هذا 
الطعام إلى كذا. 

(وَالِأَجْرَةٌ لا تُمَلّكُ) بنفس العقد (وَلا يَحِبٌ تَسْلِيمُها بِمْجَرَّدٍ العَقَدِ) لأن 
حكم العقد يظهر عند وجود المنفعة وهي معدومة عند العقد» وإنما أقيمت العين 
مقام المنفعة في حق إضافة العقد ليرتبط الإيجاب بالقبول كما مرّء بل بالتعجيل 
فليس له الاسترداد أو بشرطه فِي العقد لو منجزة» فلو مضافة لم تملك بشرط 
التعجيل أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه فِي محل العقد فِي مدته 
والإجارة صحيحة لأن فِي الفاسدة تجب بحقيقة الانتفاع. 

(وَتَنْمَسِحٌ) بلا حاجة إلى الفسخ (الإجَارَةٌ يِمَوْتِ أحَدٍ العَاقِدَيْنِ) من الآجر 
والمستاهر» أن الاحرين والمةاحرية » لاتعقاقها شبافة :فساعة: وتتوقفه علي 
حياتهماء فلو مات أحد أجيرين أو مستأجرين انفسخ فِي حصته دون الحي. وعند 
زفر تبطل فِي نصيبهما لآن الشيوع مانع من صحة الإجارة. وأجيب بأنه مانع ابتداء 
لا بقاء. وقال بعضهم: لا تنفسخ بمجرد الموت بل يرجع الآمر إلى الحاكم 
ويقضي بالفسخ (إن عَقَدَمَا لِتَفْسِهِ) فإن لغيره كالوكيل والوصي والمتولي فِي 
الوقف والآب والجد والقاضي لا تنفسخ بموت أحدهما لبقاء المستحقٌ عليه 
والمستحقء ولو مات المعقود له بطلت» وكذا لو مات المعقود عليه (وَبِالعَذَرِ) 
عطف عَلَى قوله: بموت أحد العاقدين» وهو العجز عن المضي عَلَى موجب 
العقد كقلع سن سكن وجعه بعدما استؤجر له» وطبخ لوليمة ماتت عروسهاء أو 
اختلعت من زوجها بعد الاستئجار للطبخ» وكذا لو اسنتاكر تذكانا لسمسر لهت 
ماله أو آجر شيئا فلزمه دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما اجره. 


(وَنَصِحٌ) الإجارة (مُضَافَةً) إلى زمان فِي المستقبل بأن قال: إذا جاء رأس 


الشهر فقد اجرتك هذه الدار بكذا إلى سنة» وكذا فسخهاء والمزارعة والمعاملة 
والمضاربة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطالاق والعتق والوقف 
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فضل: الكتابَة 
تخرير المنلوك يدا قن الكال» وَرَنَبَةَ فى الما 8ش«( 


والعارية والإذن فِي التجارة» فإن هذه تصح مضافة إلى زمان المستقبل. ولا يصح 
مضافاً للبيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح 
عن مال وإبراء الدين (وَمَا تَلِفَ فِي يَدِ الأجير) من حيوان وغيره (بِعَمَلِهِ) عملاً 
غير مأذون فيه كتخريق الثوب من دقه الغير المعتاد وزلق الحمال إذا لم يكن من 
زحمة الناس وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها لكن 
لا يضمن به الآدمي ممن فِي السفينة (ضَمِبَهُ إن) كان الأجير (مُشْتّركاً) وهو من 
يكون عقده وارداً عَلَى عمل معلوم ببيان محله» وعند زفر والشافعي: لا يضمن 
لأنه مأذون فيه (لا) يضمن مَا تلف فِي يده بعمله إن كان الأجير (خَاصًاً) وهو من 
اموي و م ابا روت كار راد دكن الجا اوالمصه 
ومنافعه معلومة فِي حكم العينء ذة ففى المشترك المعقود عليه الوصف الذي يحدث 
ذن التحن وله وراسيضا ع ل اذكو مجاه واه يمتنع عليه التقبّلء بل له التقبّل بغير 
واحد بخلاف الخاصء فإنه لا يمكنه أن يعمل لغير واحد لأن منافعه صارت 
مستحقة للغير» والأجر مقابل بهاء ولذا يستحقه بمجرد تسليم نفسه, وإن لم يعمل 
يضمن لأنه لا يتقبل الأعمال الكثيرة فلا يوجد منه التقصير بخلاف المشترك. 
(فَضل: الكتَابَةٌ) هي لغة: مصدر كاتب عبده إذا باعه بما يؤدي من كسبه 
وشرعاً: (تَحْرِيرٌ المَمْلُوكِ) أي كلا أو بعضاً سواء كان المملوك قناً أو مدبراً أو أم 
ولد (يّداً) أي تصرّفاً فِي البيع والشراء ونحوهاء وهذا بدل اشتمال لأن اليد بمعنى 
العنك افق مووتافي: (وَرَهْبَةٌ في المَآل) أي عند الأداء» وخرج به العتق المنجز 
والمطلق. وهذا تعريف بالحكم والتعريف بالحقيقة عقد يرد عَلََى تحرير اليد 
وركنها الإيجاب والقبول بلفظ الكتابة وما يؤدىي معناه. وشرطه فِى المولى العقل 
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مَنْ كات مَمْلُوكَة ولو صَهِيرا يَعْقِلُ أذ أمَ وَلَدأَوْمُةٍ 
ً اوتحيما ل ٠‏ صَحّ وخرجا عن دل القولى د ون مُلكه فإن أتلت لمَوَلى ما 


٠ 


ضَمِبَه سي وس وَإنْ وَلَدَتِ المكَاتبَة منه فَهِيَ أمَ وَلدِهِ إلا إذا 
مر شتركة أو 3 فلهُمًا أحكام, 7 طشغظ 


والبلوغ والملك والولاية» فلا تنفذ من فضولي بل من وكيل وأب ووصيء وهذه 
تبووطة اتلقاة يبو الوضكا عد لمعيه الع را ع اذك امس اليد ال ل" دري 
والإسلام» لكن مكاتبة المرتدة موقوفة عنده نافذة عندهماء وشرطه فِي المكاتب 
العقل وهو شرط انعقاد وشرط فِي الركن خلوه عن شرط فاسد فِي صلبه. وشرط 
دن ادل كوه معلونا درا ويعدينا وكون الرن تن المج فالمان.وسكمها نن 
حانني< لبن النقاء لدو دى :لبها رباوتتريك اللشرر ةف كين الباده وق عاق 
الول فترك دو را لمعلاف الندن: فى :تبسن إن كافك بال قو سلاف ليت رذ 
ووو إذا عجز. ْ ظ ْ 

فَْمَنْ كَاتبَ تفرك ولو صَغِيراً يَعْقِل) البيع والشراء لآن الكتابة إذن له 
0-0 وهو صحيح عندنا (آَو أَءَ وَلَدِه 9 مَدَبْرَهُ بِمّالِهِ) ا احترازاً عن الخدمة 
(حَالْة) أي نقد كله فإنه يمكنه تحصيلها بالاستقراض أو امات ا العقد 
(أوْ مُوّجَلاً) كله (أو مُتجَماً) أي مقسط عَلَى أشهر معلومة (فَقَبِلَ» صَحَّ) عقد 
الكتابة (وَخَرْجَّ عَن يَدِ المَوْلَى) لأن موجب الكتابة مالكية في حق المكاتب (دُون 
مُلْكه) لحديث: «هُوَ قن ما دام عَلَيِّهِ د دِرهَم0"". (مإن أثلفت الْمَوْلَئ مَالَهُ) أي 
المكاتب (ضَهِبَهُ) لكونه مالكاً فِي حال كسبه (وَإِنْ وَطِىَ المُكاتبَةَ فَعَليّهِ عَفْرهَا) 
ولا حدّ عليه لأنها أخص بأجزائها ومنافع البضع ملحقة بالإجزاء والأعيان 
والعقر فِي الإماء: عشر القيمة لو بكراء ونصف العشر لو ثيبا» ولو وطئ مرارا لا 
بلدفة إل عقن رواحت وما تأككة سمتغين يه على الكقابة '(وإن وَلدَتَ الفكاقة هنة) 
أي سيدها وادّعى هذا الولد (َهِيَ أَمُ وَلَدِو) فإن شاءت مضت عَلّى الكتابة» وإن 


اللي 


شاءت مورك انلها ل إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً أو مُشْتَرَكاً: فلهُمًا أخكام) مذكورة 


(1) أبوداود»ء باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتء. ح3928., ج24 
ص 1 3» بلفظ : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» . 
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وَلِلْمُكَاتِبٍ التَصرّف يتحو البَيّع لا بِنَحُو الإفْرّاضء وَكَذَا إِذّا عَجرًا وَمَانًا . 


في «المطولات». قال فِي «ملتقى الأبحر وشرحه؛: أمة لرجلين كاتباها فأتت بولد 
فادّعاه أحدهما ثم أتت بآخر فادّعاه الآخر صحّت دعوته» فعجزت فهي أمٌ ولد الأول 
وضمن الأول للثاني نصف قيمتها لآنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد» ونصف 
عقرها لوطئه جارية مشتركة» وضمن الثاني للأول تمام العقر لآنه وطئ أم ولد الغير 
حقيقة» وضمن قيمة الولد الثاني وهو ابنه لأنه بمنزلة المغرور» وولد المغرور ثابت 
النسبء وهو حر بالقيمة» وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز لاختصاصها 
بمنافعها. وقال فِي العبد المشترك: ولو أذن أحد شريكين فِي عبد الآخر أن يكاتب 
حصته منه ففعل نفذ في حظه فقط لتجزئ الكتابة عند الإمام وليس لشريكه فسخه 
حينئذ لو قبض البعض من البدل فعجز المكاتب فالمقبوض كله للقابض خاصة» 
وقالا: هو مكاتب بينهما وتمامه فيه. (وَلِلْمُكَاتِبٍ التَصرّف بَتَحو البَيّع) المراد 
اوناك الت منكناةايها الناة ركو يعن الاكسيات» الام فو صرفريات 
التجارة» فله فعلها لضرورة التعامل كالشراء والإجارة والإقرار بالدين واستيفائه 
وقبول الحوالة بدين عليه لا إن لم يكن عليهء والإعارة والإيداع والسفر وإن 
شرط المولى عدمه.ء وتزويج أمته ومكاتبته وكتابة عبده لا ولده وولديه لأنهم 
يعتقون بعتقه (لَا بِتَحْوٍ الإفْرَاض) كالإعتاق لعبده ولو بمال لأنه إسقاطء والهبة 
ولو بعوضء والتصدّق إلا بيسير منهماء والتزوج بغير إذن مولاه» والتكفل مطلقاً 
ولو بإذن» وتزويج عبده. (وَكَذَا) يعني مثل الأمة المكاتبة المشتركة والعبد 
المكاتب المشترك الأمة المكاتبة والعبد المكاتب فِي أن لهما أحكاماً (إذَّا عَجرًا) 
عن أداء بدل الكتابة (وَمَانَا) قال فِي «ملتقى الأبحر»: إذا عجز المكاتب عن نجم فإن 
رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة وإلا عجزه 
الحاكم إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه. وعند أبي يوسف: لا يعجزه ما لم يتوال 
عليه نجمان» وإذا عجز عادة عليه أحكام رقّه وما فِي يده لمولاه ويحل له ولو أصله 
من صدقة» وإن مات عن وفاء لا تنفسخ ويؤدي بدلها من ماله ويحكم بعتقه فِي آخر 
جزء من أجزاء حياته» ويورث ما بقي من ماله» ويعتق أولاده الذين شراهم أو ولدوا 


فَضل: 0 


الهَّلاءٌ لِمَن أَغْتَقّ» وَل تدر أو اسْتِيلاءِ أو م صِبَةٍ بعد بعد الموْت أو كِتَابَةَ بعد 
الآداء ءِ أو مُلْكِ قَرِيبِ بالشَرَاءِ الذَّكَهُ 0 00 وا ينكَقاة ولاء الحَمْلٍ عَنْ 


- 


مَوَالِيِ الا لدم بد 6ن ولذكك توه شهر مِنْ عِتَقِهَا 121171111 


فِي كتابته» كوتبوا معه تبعاً أو قصدأء وإن لم يترك وفاء وله ولد وُلِد في كتابته سعى 
المشترى إن أذيؤذى خالا أ وير إلى الرق وكحاطة فه. 


(ككزل 28501 ) نهو لد ؛ | ديقو تعن وتقورع 1 قرا سكي ة باضه فد 
عتق وموالاة. ومن آثاره: الإرث والعقل وولاية الإنكاح. وسببه: العتق عَلَى ملكه 
أو عقد الموالاة. وركنه: قوله: أعتقته أو ملك القريب» أو عقد الموالاة. ويشترط 
كرون العف أمزذ للزلكه وهو أن ركوة أهاذ الارك كوت عدا مسلها و اولادة 
يكوئنون أهلاً بالعضوبة لا بالقزابة:وحكمة: أن يعقل الجتاية حال:خياة معتقه 


والآإرث منه بعد مماته. 


ل ا الخرجيه الافمنة الشنة عر غياقشة 
الفمديقية عن النبى غليه الضلاة والشلاة (وَلُو ِتَذْبِيِرٍ أو اسْتِيلاءٍ أو وَصِيَةٍ بَعْدَ 
المَوْتِ) بأن اوضى يكقق عيذة أ بشتوانه وقفقة ند موته (أو كتابة يفت الأكان) 
أي أداء بدل الكتابة (أْ مُلْكِ قَرِيب بالشراء )تان جلك انهه أن ادامر اه أ كه 
(الذكة والأنتى :وا فى بويت الولاء لكونه عصبة سببية» وأتى بهذا للتنبيه عَلَى 
مخالفته للعصبية النسبية (وَلَا يَنْتَقِلُ وَلَاءٌ الْحَمْلٍ عَنْ تَوَالن :الأ أبدا) بعتن :ولو 
عتق أيوه القن حتى لو جنى الولد حكم بجنايته عَلَى موالي الأم لأن الجنين عتق 
بعتق أمه وعتق أمه مقصود فكذا هو يعتق مقصوداء وتقييد الزوج بكونه قنا ليس 
احترازياًء فكذا لو كان زوجها مكاتباً أو مدبراً. (وَكَذَا) يعني لا ينتقل ولاء حملها 
عن مولاها (إِنْ ولدّت لِأَكْثَرَ مِنْ سِنَّةِ أُشْهُرٍ مِنْ عِدْقِهَا) لتعذر تبعيته للأب لرقه 
د وناك اتحتق لمر تهنا لكين خزرتسوداة العدر الكن لمكن شعت 
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إلا إن عتق أبُو وَلَدِ وهُوَ حَتنٌّ جَرَّ وَلاءَ ابْنِه لِمَوَالِيُهء وَإِلَى عَبَمِيٌّ عَرَيّا صَحَّ 
ررهة2 00 -ه 0 0 6 رعق ه - 
وَعَقَله على مَؤْلاه وَإِرْنهُ له إن لم يَكنْ وَارِثٌ . 

م 9 2 و 

فصل: الإكراه 


در +٠‏ 6 ى و .او ع 7 7 6 2 -< و ع و 2< 9 و 
هو فعل يوقعه الإنسان بغيره فيفوت به رضاه او يفسد اختياره. 2352310101110 


للأب لأنه لم يعتق بعد فيثبت من مَوالي الأم عَلَى وجه التبعية لأنه عتق تبعاً لا 
مقصوداً (إلا إِنْ تحتق أبُو وَلَدٍ وهُوَ) أي الولد (حَينٌ جَرَّ وَلاءَ ابْنْهِ لِمَوَالِيْهِ) لزوال 
العام وشويرن لبه دوتو له: وهو كي لاندا ريات فعس أبيه. يعفل 
ولاؤه من موالي الأم (وَإِلَى عَجَمِيٌ عَرَِنًا) بأن قال له: أنت مولاي ترثني إذا مت 
وتعقل عني إذا جنيت» فقبل الآخر فذلك عقد صحيح بشروط وهي كونه حرًا 
غاقلاً بالغاء وأن لا يكون عربيأء وأن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع 
أحد وقد عقل عنهء وأن لا يكون عقل عنه بيت المال» وأن يشترط العقل 
والإرث. وأما جهالة النسب فقيل شرطء وقيل لاء وهو المختار. 


وأما الإسلام فليس بشرط فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه والذمي 
للذمي (صَمّ) أي عقد الموالاة (وَعَقُْلّهُ) أي عقل جنايته (عَلَىْ مَوْلاءُ وَِرْتهُ لَهُ إنْ 
لَمْ يَكُنْ) أي للأسفل (وَارِتٌ) وهو مؤخر عن ذوي الأرحام. 

(فَصْلٌ: الإِكْرَاهُ) هو لغة: حمل الإنسان عَلَى شيء يكرهه. وشرعاً: (هُوَ 
ِعْلُ يُوقِعُهُ الإنسان بِكَيرِِ) المراد أنه يهدّد به غيره. 

وأما إذا نجز إيقاع الفعل كالقتل مثلاً فلا يمكن إجراء أحكام الإكراه عليه 
إذ لا يقال: الإفطار صار جائزاً له بعد الموت (فَيَفُوْتٌ بو) أي بسببه (رضَاءُ) أي 
نياقي يننا الااحرضيزليين اللمزاد أقداكانارزاهها بالفاكن قي ارال رضاة سي 
الإكراه. فحاصل التعريف أن الإكراه حمل الإنسان غيره عَلَى ما لا يرضى ذلك 
الغير بفعله كحمله إِيّاه عَلى إفطار صوم رمضان. 

(أو يُْفْسدّ اْتِيارَةُ) مع عدم الرضا كما إذا أكره بتلف نفس أو عضو أو 
بعض عضو أو ضرب شديدء ويسمّى الإكراه بأحد هذه الأشياء تامّاً وملجأء 
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وَشَرْطهُ: قِذَرَةٌ المَكْرَهٍ عَلَى إيْمَاع مَا هَدَّدَ به نْ أَكْرِه عَلَى نَحوٍ شُرْبٍ خَمْرٍ 
بضربء وَنحُوه لا يَحِلُ 1 وإن أ بقث 0 ويا نم بالصَّبْرِء وَإن 
علّى الكُفْر وسبّ الى يل يُؤْجَرٌ بالصَّبْرٍ عَلَى التَلَنِ مد 
َفَعَلَء وَقَعَ» وَيَرْحِعٌ المَكْرَهُ عَلَى فَاعِلٍ الإِكْرَاه بِقِيمَةٍ العَبْدِء وَينْصْفٍ المَهْرٍ إن كان 
قَبْلَ الدّخُولٍ. 


والإكراه بئحو حبس وقيد وضرب يسير ناقصا وغير ملجئ» فنفي الرضا أعم من 
إفساد الاختيار لصدقه بصحة الاختيار وفسنادة + فقن الضرات والحبس يفوت الرضا 
والاختيار الصحيح باق» وفى القتل لا رضا والااختيار الفاسد باق. 


- 


(وَشَوظهُ : قَذْرَةٌ المَكرَهِ عَلَى إِيْقَاع مَا مَا هَدَّدٌ بو) سلطاناً كان أو لصأء وخوف 
المكره ه إيقاع لكان يكل كل الهر ملتجاء ركز اومتها #الواسن فون 1 مَا أكره 
عليه لحقه كبيع ما له أو لحق غيره كإتلاف ما له» أو لحق الشرع كالزنا وشرب 
الخمر وكون المكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عمًا يعدم الرضا. 


(وَإنَ أكْرءَ عَلَى نحو شرْبِ خَمْرِ) كأكل لحم ميتة أو خنزير أو دم (بضَرَبٍ) 
عون تويك (وَنحوه) كقيد وحبس (لا يَحِلَ التَنَاوُلُ) إذ لا ضرورة فِي إكراه غير 
بلحو هو لاجد لغرب للخيوة ززان) اكرم هتح شوم عقيو ازادن العييمة 
(بقَثْلٍ ونَحوو) كضرب شديد أو قطع عضو (حَلَ) التناول لأن حرمة هذه الأشياء 
مقيدة بحال الاختيار. 


وك ثم بالصَّبْر) أي إن ل أو اشر ضور حين: اتلفه انم 
لآنها 2 نفدم الها لداسياكة ون ) أكره (على الكفر وسب النبين لَه بقتل أو قطع 
عضو ولو أنملة رخص إظهاره بلسانه ديودي وقلبه مطمئن بالإيمان (يَؤّجَر بالصّبر 
عَلَى التَّلَففٍ) لتركه الاجتراء المحرم (وَإِنْ) كر (علّى طلاقٍ وعِتاقٍ فَفَعَلَ وَقَعَ) 
لأن الإكراه لا ينافي الأهلية (وَيَرْجِعٌ اله عَلَى قَاعِلٍ الإكُرَاه بِقِيمَةٍ العَبّْدِ) 
المحفق ,مضي القية له موسر | قاذ ال سعيني! أنه يهان تالاه وي لا 
يختلف باليسار والإعسار (وَيِنِضَفيٍ المَهَر إن كان قبل الدَّخُولٍ) والمهر مسمىء 
فلى يو ىف المتعة التقريره ما كان على توفي السقوط: 
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فصل: الحجر 
هه . م ا ين ساعه سا ع8 6 يم 00 ويم 3 0 6 0 0 :6 
منع تصرني فَوَلِيٌ » وَأَسبَابهِ: صغرء وَرِقء وجنون. وَصَح تصرفهما بإذن ‏ 
ب > 2 - .وه - ع 051 لدم كك م 2 
الوَلِي لا تَصَرَفهُ بحَالٍء وَصَمِنْوا مَا أتلفؤة. وَنَفَذَ إِقْرَارٌ البالغ فَقَظْ في حَقَّهِ فقّط. 


(قَصْلٌ: الخخر) هو لغة: المنع مطلقاً. 

وشرعا: (هُوَّ مَنْعٌ) من نفاذ (تصرِّ قَوْلِيّ) فإن عقد المحجور موقوف فلا 
يثبت به حكم التصرف» وخصّ القولي بالذكر لأن الحجر لا يتحقق فِي أفعال 
الجوارحء ثم التصرف القولي منه ما هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء» ومنه 
ماهو ضرر محض كالطلاق والعتاق» ومنه مَا هو نفع محض كقبول الهبة والهدية 
والصدقة, فالأول الحجر فيه بمعنى منع نفاذ التصرف أي ثبوت حكم التصرف. وفي 
الثاني بمعنى الإعدام من الأصل فِي حق الصبي والمجنون دون العبد فإن طلاقه يقع. 
وأما الثالث فلا حجر فيه أصلاً لكونه نفعاً خالصاً» وأما التصرف الفعلي فلا حجر فيه 
إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكم يندرىء بالشبهاتء أمّا إذا كان كذلك فالحجر ثابت فِي 
حكم ذلك الفعل» فالصبي والمجنون إذا زنى أو قتل فهو محجور عليه بالنسبة لحكم 
الزنا وهو الحدء وبالنسبة لحكم القتل وهو القصاص. 

(وَأسْبَابهُ: صُغْرٌ) بأن كان غير بالغ مميزاً كان أو غير مميز (وَرِقَّ) ليس 
بسبب الحجر فِي الحقيقة لأنه مكلف مختار كامل الرأي غير أنه وما فِي يده 
للمولى فلا يجوز أن يتصرف لأجل حقه» وألحق بهما المفتي الماجن والطبيب 
الجاهل والمكاري المفلس (وَجُنونَ) فطق اف 'مفيق في بعض الأوقات. 

(وَصَحّ تَصَرَّفْهُّما) أي الصبي المميز والرقيق (بِإِدْنٍِ الوَّلِي) أو السيد (لا 
تَصَرَّفْةُ) أي المجنون (بحَالٍ) يعني ولو أجازه الولي لعدم عقله. هذا إذا كان 


2ت 
هو 
٠‏ 


مطبقاًء وإن كان يجن ويفيق ففى حالة الإفاقة كالعاقل «داماد). 

رفويو قا اتلهةة) الطا ايو 31( يجو قن الأفعال لكن كيان الضد 
بعد عتقه والصبي للحال سوى الدية» فعلى عاقلته (وَتَفَدَ إِفْرَارٌ البالغ َمَظ) أي لا 
إقرار الصبي والمجنون (في حَحَقّه) لقيام أهليته (فقط) أي لا في حق سيده رعاية 
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وَلَرْمَهُ المَالَُ بَعْدَ الحُرِيّةٍ نحو الحَدّ فِي الحَالٍء وَيُحْجَرٌ عَلَى السَّفِيهِ إلى أ أن يُؤْنَسُ 
شْدُهُ وَمُحْجرُ َلَى المُفتِي الماجن» وَالطَبِيبٍ الجاهل وَالمُكَارِي المُفْلسٍ ؛ ' بو 
العُلام بالإحْبَالٍء وَالإِنِوَالٍ وَالجارد بالخيض والحبل ء وَكُلَ با لاحتلام» وَإِلّا 


لجانبه (وَلَزْمَه المَالُ بَعْدَ الخريّةٍ يَةِ) لوجود الأهلية وزوال المانع (نحو الحَد) كالقود 
(فِي الحَالٍِ) لأنهما من خواص الآدمية وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي بل 
مو لحنت إلقان: ْ 

(وَيحْجَرٌ عَلَى السَّفِيهِ) أي الخفيف العقل المتلف لماله فيما لا غرض له 
ل ال لا سر ا ا 
وعند الأئمة الثلاثة (إلى أن يُؤْنَسُ رشْدَةُ) وإن هرم ولا يصح تصرفه نظراً له لا 
زجراء فإن باع لا ينفذ» فإن كان فيه مصلحة أجازه لأنه نصب ناظراً وبقولهما 
يفتى. والكلام في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزلء أما ما لا يحتمل الفسخ 
فلا يبطله الهزل كالتكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير فلا حجر فيه. 


(وَيُحْجَرٌ عَلَى المّفْتِي الماجن) وهو الذي يعلّم الناس الجيل الباطلة 
ويدخل فيه المفتي الفاسق والذي يفتي عن جهل (وَالطبيبٍ الجاهِل) هو الذي 
يسقي الناس فِي أمراضهم يقالن لعدم علمه 500 والتكا رض 
المُفلس) وهو الذي يكري إبلاً وليس له إبل ولا مال ليشتريها به ويأخذ الكراء 
1 الناسن ويدفعه فِي ديونه أو مصالحهء فإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه. فمنع 
هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص والعام فهو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويلحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى: 
المحتكر وأرباب الطعام إذا تعدوا فِي القيمة تعديّاً فاحشاً وما لو أسلم عبد الذمي 

(بُلُوعٌ العلا بالإتتان) أت عدن لمر وى" آنه ضاكية نز الهدوا لانوال) 
. فِي اليقظة با سبب كان (والجَارية) هي نشي الغلام بلوغها (بالخيض والحَبل) 
لأنه علامة إنزالها (وَكُلٌ بالاخهلام» في التوم مع رؤية الماء»:والأصل.هو الإنزال» 
فك الاحعلام لا يععين إلا بن( والا) يعتى وإذ لها نوج شىء مما ذكر فيهها 


جيم لجمة 3 4 62) وضصم | فك كم سمي© و متيس © ورت[ مهعم ميتم 
تك وي ا 1 ليا سد يوي اك بسفه كيد 
2 لجسم سمه ميم و كيسيمم لحم © يع صر بز مكجصسم 5 (بم6) 


2 ا 0 قوت 
جوسم اتبيه لح كارو مو ريع مده ورم كماو رح مي 


دن اسن ا تون 3 تس كن قم كس 1 قسن دي 
بسي وشيم 4ك ب ) جومم جيل كك مم مم2 مصي © رشتيرة بسحي | 


عاص © ي سيم 2 


(فكريان نسو حكوت" انز وي لو لقي ايم 11د قدي 


انس يترا 1 مود لامو ف 6 ون اقبي ب بيت م 
ود و ا ل ل ار و لي ل سي 1ن وه 


50 حدر عدي المتداسن لزي 


ا سار م د تومي 
لمريصة م رصح كي وإ كه ريم مستي لمم جز رعس وتسم رم لحم لقح م 
لاس تو ا ال ا ل ل ا ا 
يد حسم أ ص ديق كم كد ”2 لمجم مكف موك «متصمم بم © وصرسسمكة 
كي فلكم 266 ١ت‏ ميرم كج روصم جرم كرضسر لع سر معصت «مجكص) مسي | 
هرد يت رمه اشن وى تساوين] اوقد قي توس جوت لصوي لا 1 


كه عم ب ع : 5 هع م هجح حو يسيم لم 
يي ا اس ليف ا ل ل لس 1 
او ات ا ل 1 ال ال 
توس كود يكيان تون احكومد ات اي اسن 1 
دامر للإيسد 
22-6 ل 


1 اوج 777 مجبة 47 كيم رسو ديبس بكي تسيبيط مسقم بتو 


0ع 56م جو 


2304 كَِاتٌ الإجَارَةٍ 


5 2 0 لع ع8 بال سمس سدم >9 في شع ىلب أ ىه سه يساس ده 
وَيَشارِك عِناناء ويستاجر ويوّجر. ولو نفسه. ويضارت» ويبضع» ويقر بيدين». 


«٠ 
- 


وه 0-2 


0008 .. 4 ع وس الس 200 2 أ 2 - 297 جاه امو ٠‏ 

وَوَدِيعةٍ وغصّبء. ويضِيفٌ معامليهو. ويحط مِنَ الثمن بعيب. ويأذن لِرَقِيقِهِ في 
لال وى هم 2 رهم 262 جوم ريك و جرع أ ا هدمع أ 00 
التجَارَةٍ لا أن يتَرَوَجَ أو يروج مَمْلوكه وكذا أمته, وَلا أن يكاتِب عبده أو يَعَيَقٌ وَلوْ 


- 


يم 0 


أ ع ع5 واصضاءع 20 أ- ا ١ه‏ - -ه 2 م سوع .2 2 ال20 
بِمَالٍ أو يقرض أو يَهَبَّ. ولو بعوّض » إلا الِيَسِيرَ مِنَ الطعام. وَدينه متعلق يرقبته . 


مُزارعة ويأخذها مزارعة (وَيُشارِكَ عِناناً) لأنها وكالة لا مفاوضة لأنها كفالة 
(وتتكاح” ولو ولو تفي )وعد الافمة العالاتة اليمن له انيار فيه 
(وَيْضَارِبَ) أي يأخذ المال مضاربة فإن دفع يكون مستأجراء وإن أخذ يكون 
50007 وهما من التجارة. 


(وَيْبْضِعٌ) أي يدفع المال بضاعة ويكون الربح له (وَيَقَرَ بِدَيْنِ) واقع بسبب 
العدارة [المسودى تردده مكدهنا وخدنه الإماء وا لاحم رزاع وخطصء 
وتقيك انقان و لبعرراق العادة :ند للتدريى الفطان لز معاي القاريهة روتخط ود 
للَّمَنِ بِعيبِ) ظهر فيما باعه بقدر ما يحط التجار لا لغير عيب لأنه تبرع (وَيَأدَنَ 
لِرَقِبقِهِ ني التَّجَارَةٍ) والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصمح إذنه للعبد فيها. 

دلا أن يَتَرَوّحَ) إلا بإذن لأنه ليس من توايع التجارة ولا أن يتسرى وإن 3 
له (أَوْ يرَوّحَ مَمْلُوكَةُ) اتفاقاً إلا بإذن (وَكَدَا أمنَهُ) عند الطرفين لأن الإذن وإن كان 
لتحصيل المال لكن عَلََى وجه يكون من صنيع التجار وليس هذا منه خلافاً لأبي 
يوسف (وَلَا أنْ يُكَاتِبَ عَبْدَةُ) لأنه ليس بتجارة (أوْ يَعْتِقَ ولو بمَالٍ) إلا أن 
يجيزهما المولى (أو يُفْرِضَ أو يَهِبّ) لأنه تبرّع (وَلَوْ بِعَوَضٍ»ء إلا اليَسِيرَ مِنّ 
الطَعَام) كالرغيف ونحوه. / 

(وََيْنهُ مُتعلَقُ برَقْبَِه) يباع فيه إن لم يفد سيده أي بدفع جميع ديونه لا بأداء 
قيمته» وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه. ومعناه أنه لو باعه بعد 
الدين كان باطلاً. قيل: معناه سيبطل لتوقفه عَلَى إجازة الغرماء. وقيل: فاسد لأنه 
لو أعتقه المشتري بعد القبض صصح ولزمه قيمته فلا يكون وفوف «داماد»). 


(وَيَنْحَجِرٌ بِإِبَاقِهِ) لأن العادة أن المولى لا يرضى بتصرف العبد الخارج عن 
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َبِمَحْجِرٍ المَوْلَى» وَمَوْت وَجُنُون كُلَ أو لُحُوقِهِ مُرْتدَاً أو ياسْتيلادهاء وَضَمِنَ 
قِيمَعها للَعُرَماء يهان حبق كما يَضعَن لو د ؤ افكق مأو الكو 
ع عي عدب َمْلِكْ حِيئَيذٍ ما فِي يده وَإِنْ أذِنَ الصَّبِنُ وَالمَعْتُوهُ الَذِي 
يَغقل البَيِعَ والشَرَاءَ فِيهمًا م قَهُىَفنهما كالكين المادون: 


طاعته فكان دلالة (وَبِمَحَجِر جر المَْلَى) إن علم به أكثر أهل سوقه كي لا يتضرّروا 
بتأخر حقهم إلى ما بعد العتق» و يشترط أيضاً علم العبد بالحجر أيضاً (وَمَوْتِهِ) أي 
المولن (وجنوق كل) امن الحرلى والغية (آو لوق مؤيةا) اي احرف كل متيباء 
وحكم بلحاقه علم العبد أو لم يعلم لأنه موت حكماً (أو بِاسْتِيلادها) فيكون 
حجراً لها دلالة لأن الظاهر تحصينها بعد الولادة بخلاف الابتداء» لأن الصريح 
قاض على الدلالة خلافا لزفر. 


(وَضَمِنَ قِيمَمَها للغْرّماء إِنْ علّيهًا دَيْن مُحِيظٌ) برقبتها لإتلافه محلاً تعلق به 
حقهم (كمًا يَضْمَنُ لو دبّرَ أو أَعْتَقٌّ مَأَدُوَهُ المذْيُونَ بِمُحِيْط بِمَالِهِ ورَقْبَتهِ ول 
يَمْلِكُْ حِيئيِذِ) أي حين إذ أحاط بالدين بماله ورقبته (ما فِي يَدِهِ) من أكسابه فلو 
أعتق سيده عبداً مما فِي يده لا يصح لعدم الملك عند الإمام» وعندما يملك 
السيد ما فِي يده من كسبه وينفذ عتق عبده ويغرم قيمته للغرماء لأنه يملك 
المأذون فيملك كسبه ضرورة. 


(وَإِنَ أذْنَ الصَّبِئُ) ل وهو من كان قليل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون (الَذِي يَعْقلُ البَيْعَ 
والشّرَاءَ) هذا هو الشرط في صحة الإذن لهما بأن يعقل أن البيع سالب لملك 
المبيع جالب للثمن» وبالعكس فِي الشراء» وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير 
من الفاحش (فِيهِمَا) أي البيع والشراء» والمراد التصرف الدائر بين النفع والضرر 
فمثله الإجارة والنكاح» وأما مَا فيه نفع محض كإسلامهما وقبولهما الهبة والصدقة 
والهدية فيصح بلا توقف عَلَى الولي لكونه أهلاآً ولو عَلَى القصورء وما هو ضرر 
محض كالطلاق والعتاق فلا يصح ولو بإذن لانعدام الشرط فيه وهو الأهلية 
الكاملة (كَهُوَّ) أي الصبي والمعتوه (فِيهمًا كالعَبْدٍ المأدُون) فِي جميع الأحكام 


وحكمة: الإنْم ووجوت رد عَينِهِ في مكان عُصْبهِ وَالضَّمَان لَوْ مَلَكَتْ 
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المارّة فيصير مأذوناً بالسكوت ويصح إقراره بما فِي يده من كسبه ولا يملك 
تزويج عبده ومكاتبته ولا يتقيد بنوع من التجارة ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده 
خلافاً لهما إلى غير ذلك من الأحكام التي فِي العبد إلا أنَّ الولي لا يمنع من 
التصرف فِي مالهما وإن كان عليهما دين ولا يقبل إقراره عليهما وإن لم يكن 
عليهما دين بخلاف المولى. 

(فَضل: القَصُبٌ) هو لغة: أخذ الشيء عَلَى وجه التغلب مالاً أو غيره 
كالحرٌ. وشرعاً: (هُوَ إِرَّالَة اليَّدِ المُحِقَّةِ) أي التى لها حقء» أي إزالة تصرف المالك 
عو كي كن معدروو ني احدو قل لاسر وقصرها عنه كاستخدامه لعبد 
ليس فِي ملكه (بإثيات اليَدِ المَبْطلَةِ) ذكز الزاهدي: .أن الكفيت على نورقي عه 
ابن قوعت الفيها ن تقر لالم إزالة الول ووه كانه موقي رت فون 
الضمان فيشترط له إثبات اليد كغصب العقار فإنه موجب للردٌ دون الضمان 
عندهما (فِي مَالٍِ) فلا يتحقق فِي ميتة وحرٌ وكف من تراب وقطرة ماء ومنفعة 
مََقَوِّ) فلا يتحقق فِي خمر مسلم (مُحْتَرّمِ) فلا يتحقق فِي مال ارو ا در 
في دار الحرب (كَابِلٍ للتَقْلِ) فلا يتحقق فِي العقار خلافاً لمحمد (بغَيْرِ إذْنْ مَالكو) 
اعفن الرشمة والعادية :لك خفيَةً) احترز به عن السرقة. 

(وَحْكْمُةُ) أي الغصب لمن علم أنه مال الغير (الإِنْم» ووجُوبُ رد عَينِه 
في مكان عَضْبِهِ) ولغير من علم أنه مال الغير الردّ أو الغرم فقط دون الإثم» ثم 
وذ االعمة هن الموحضبة الأصلي والكمال فِي رد الصورة والمعنى» وإعطاء المثل 
والكنية سكاف فيان الع عدن تكن القن ولا قال 


(والفكان لو علكق) العين التتسيونة عله ا ,نعل شير أوحاقة يسنا 
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في المثْليٌ بالمِثْل إِنْ أمْكَنَّ» وَإِلّا فبالقِيمَة» وَفِيمًا لا مِثْلَ لَّهُ بِالقِيمَةِ يَوْمَ 
العَضب. 
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وَيَضْمَنُ رَوَائَِدَ المَعْضُوبٍ بِالتَعَدّي لا مَنَافِعَهُ إلا إذّا كانَ وَفْفاً أَوْ مَالَ يَتِيم 
أو مُعدَاً للاسْيَغلالٍء إلا إذَا سَكَنَ الأخِيرَ بتَأُوِيلٍ مُلْكِ أو عَقْدٍ. 
لمن علم أو لم يعلم لأنه حق العبد فلا يتوقف عَلَى العلم (في المثليّ) كالمكيل 
والموزون والذرعي والعددي المتقارب (بالمثل) لأن فيه مراعاة الصورة والمعنى 
لايع لضف ]لل الفيمة زإن الكو الكل لات فيه سزاعاة اميس فقظ 1و زم 
يوجد المثل بأن انقطع عن أيدي (فبالقِيمَةِ) يوم الخصومة عند أبن حنيفة» وعند 
أبي يوسف يوم الغصب. وعند مُحَمّد يوم الانقطاع لأنه الآن صار لا مثل له وعليه 
الفتوى كما فِي «ذخيرة الفقهاء» وبه أفتى كثير من المشايخ كما فِي «الكفاية». 
(وَفِيمَا لا مِثْلَ لَهُ) كالدّواب والثياب والعبيد الغير المتقارب يضمنه (يِالقِيمَةٍ يَوْمَ 
الغضب) إذ لا مثل له ليعتبر ويوم الغصب زمان سبب الوجوب. فاعتبر به» وهذا 
الإجماع في الهالكة وكذا المستهلكة عنده وقالا: قيمته يوم الاعيالدك: 

(وَيَضْمَنُ زَوَائِدَ المَعْضُوبٍ) مطلقاً متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر 
ونحوه (بِالتَعَدّي) أو المنع بعد طلب المالك لأنها أمانة والأمانة لا تضمن إلا 
بالتعدىئ» والغصب لم يرد عَلَى الزوائد. وعند الكداقني: نضعان ولو لم ينعد 
ومبناه الخلاف فِي حقيقة الغصب فعندنا إزالة اليد المحقة» وعنده إثبات اليد 
المبطلة (لا مَنَافِعَهُ) أي المغصوب سواء استوفاها أو عطلها أو أشغل المخصوب 
إلا أن ينقص المغصوب باستعمال الغاصب فيغرم النقصان, وإنما لا يضمنها 
لعدم تقومها وماليتها. 

رذ رذ كان 0 للمشعنوني: ( رقنا )1لا قحا فس سقو كه عير افا كان لكف ان 
للاستغلال أو لغيرهما (أَوْ مَالَ يَتِيم أو مُعدَاً لِلاسْتِغلالٍ» إلا ذا سَكَنَ الأخيرً) 
وهو المعدّ للاستغلال (يتأويل مُلْكِ) كبيت سكنه أحد الشركاء فِي الملك (أَوْ عَفِْ) 
كنيف رعق نكي الفرنين افر سور 3 11811 ليك لعيو الر اعروي ود فد لاون 
وأفاد بتقييد الاستثناء أن الوقف ومال اليتيم يجب فيهما الأجر عَلَى كل حال. 
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فصل: الن 0007 
همى تمليك العقار على يِه يما قَامَّ عَلَيّْهِ جَبْراً وَتَجبٌ بَعْدَ البَيّع 
وَتَسْتَقِرَ با لإشهّادِ ا 


(قَضل: : الشَهْعَةٌ) هي لغة: من الشفع وهو الضمء سميت بها لما فيها من 
ضضم المشتراة إلى ملك الشفيع. 

رترض ار تاوت إقعار روا برو وحصي يواد تود ا وي اليا 
ا ا 
ام و ا ل و ب 
غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح عن دم عمد. ودخل فيه ما وهب 
بعوض فإنه شراء انتهاء (يمّا قَامَ عَلَيّهِ) المراد به مَا لزم المشتري من المؤن 
بالشراء (جُبْراً) ليس للاحتراز عما لو رضي بذلك بل لأن الغالب عدم رضاه. 
وأفاد ابن الكمال أن المراد عدم اعتبار الاختيار لا أنه يعتبر عدم الاختيار. وسبب 
مشروعيتها دفع الضرر الذي ينشأ من سوء المجاور على الدوام من حيث إيقاد 
النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار» وسبب الأخذ اتصال ملك الشفيع بالمشتري 
المنقولات والوقف والأراضي السلطانية. وركنها أخذ اا المتعاقدين 
عند وجود سيبها . وشرطها وحكمها جواز الطلب عند 5 تحقق السبب ولو يعد 
فين إذا لو ريغلو وضنفعها :"أن الخد وسترلة شراء تعدا فينيت بها ماايعيف 
بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب. 

(وَتجبٌ) أي تثبت تثبت له لا عليه (يَعْدَ البَيّع) لا بالبيع لآنه شرط لا سبب» 
وقيل بالبيع (وَتَسَْقٌِ بالإشهاِ) أي بالطلب الثاني وهو المسمّى بطلب التقرير. 
ومعنى الاستقرار أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها 
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و تملك بالا خد بالتراضي أو قضاء القاضي للخليط ثم للجار الملاصِقٍ» وهيّ 
00 ه- و2 02 

على عدد الرؤّوس لا السهام. 


الموائبة وهو أن يطلبها في مجلس العلم بالبيع مبادراً إلى الطلب موائباً عليه عَلَى 
فور العلم بالبيع من غير إعراض عنه حتى لو بلغه فلم يطلب بطلت شفعته سواء 
حضره إنسان أو لا. والثاني طلب التقرير وهو أن يشهد بطلبه السابق عند العقار 
أو عند ذي يد هو بائع, أو عند المشتري وإن لم يكن ذا يد. وهذا الإشهاد لازم 
وبه تستقرٌ الشفعة كما تقدم. وصورته أن يقنول: اشترىع فلان هذه الدار :وأنا 
كفيعهاء-وكنت:طليت الشفعة وأطلبها» كاشنيدوا على ذلك فإن: أشيد هكذا حية 
طلت الفواقة عدن عومد القلاقة المذكؤنة انشع .عن الأشتهاد ثانا » والغالك 
طلب الخصومة واتملك »وه أنايروخ إلى القاضيءطالبا الشفعة راغب فى تسليم 
المشتري العقار إليه بأن يقول: إن فلاناً اشترى دار فلان وأنا شفيعها بسبب كذاء 
الس سس تس و مجين الخموا لباو الو عقر نظ زو للف انين نقيت 
المشفوعة» وفي التنوير: ويملكء أي العقار (بالأخذٍ بِالتَرَاضِي) 20 
المشتري للشفيع ملكها (أو قَضَاء القَاضِي) وذلك لأن ملك المشتري قد تمّ فلا 
ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع فِي الهبة» فلو مات أو باع المستحق بها أو بيعت 
دار بجنبها قبل الأخذ أو الحكم بطلكه وفولهة أن قضناء طوف على الأخنا 
عَلَى التراضي لأنه بالقضاء ثبت الملك فيها قبل الأخذ. فالمعنى أن الشفيع يملك 
الذان باحق هديق الأمرين: أما بالأحك إذا سلمها المشعري برضاء» أى بحكم 
الحاكم من غير أخذ. وبعضهم عطفه عَلَى التراضي وفسّر الأخذ بالقبول. 


(لِلْخَلِيطِ) متعلق بقوله تجبء وهو الشريك الذي لم يقاسم يعني الخليط 
في نفس المبيع» فإن لم يكن فيه أو كان فسلم الشفعة فللخليط فِي حق المبيع 
والشرب والطريق الخاصين كنهر لا تجري فيه السفن (ثَمَّ للجَارٍ المُلاصِت) أي 
جار له عقار ولو ذميّاً أو مأذوناً أو مكاتباً وهو احتراز عمًّا يكون وقفاً أو إجارة أو 
وديعة» فإنه لا تثبت له فيها الشفعة. وعند الشافعي لا شفعة بالجوار. 


(وَصِيّ على عَدَدِ الرؤوسٍ) أي روس الشفعاء لا عَلَى قدر (السّهام) 


310 كِتَابٌ الإجَارَةٍ 


ويَلبُها في مَجْلِسٍ عِلْمِهِ مُشْهِداً عَلَى ذْلِكَ ثم ب يُشْهِدٌ عِنْدَ العِمَارٍ أو عَلَى 


المُشْتَرِي أو البَاقِع في يده َم يَظلبُها عند القَاضِي » لعفل بالتاجير بن بأمور 
منهًا : َرْكُ طلّبٍ الْمُوائََةٍ آَوْ طلب التَفْري وَمَوْتَ الشفيع, 09 ش(ظ2ظ23 


خلافاً للآئمة الثلاثة» فلو كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها 
وللآخر سدسها فباع صاحب النصف نصفه وطلب الشريكان الشفعة فإن القاضي 

د المصنف في بيان الطلبات فال و ) أ الشفيع (في مجلس 
لهي )ام ا مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد وإن لم يكن فور علمه فلا يبطل 
بتأخيره إلى آخر مجلسء وهو الأصح. وفي «الدر» وعليه المتون اه. لكن الفتوى 
عَلَى أن له الطلب عَلَى فور العلم فإن سكت هنيهة بغير عذر ولم يطلب بطلت 
شفعته (مُشْهداً عَلَى ذْلِكَ) الطلب»ء والإشهاد هنا ليس بلازم هنا بل لمخافة 
اعجو توفدا طلية العواية: 

(ثُمَّ يُضْهِدُ) عَلَى طلبه عند تمكنه من الإشهاد وإن لم يكن فور مجلس 
العلم للإثبات عند القاضي (عِنْدَ العِقَارِ) لأنه محل الشفعة وفي ذكر حدودها 
خللاف (أَوْ عَلَى المَشْتَرِي) ولو غير ذي يد (أو البائع) لو كان المبيع (في يَدِهِ) 
فلا يصمٌ الإشهاد عَلَى بائع ليس بذي يد عَلَى ما ذكره القدوري واختاره الصدر 
الكنهونة وذكر شيخ الإسلام وغيره: أن الإشهاد يصمٌ عنده استحساناً قياس عَلَى 
العدرى<(ن يظلنها عن القافنى) وساكى هلاتظتب القضؤنة والشسلاف فيفرن 
كماع 


دمع. اي 


) وَكا تَبْظلُّ بالتّآخِير) عن طلب الخصومة والتملّك مطلقاً بعذر أو ليا 
أو أكثر» حتى يسقط حقها بلسانه. به يفتى وهو ظاهر المذهب» وقيل: يفتى بقول 
مُحَمّد إن أخره شهراً بلا عذر بطلت (بَلَ بِأَمُورٍ مِنْهَا : تَوْكَ طَلَّبٍ المُواتَبَةٍ أو 
طلب التَقْرِيرٍ) عند العقار لو البائع ذي اليد أو المشتري (وَمَوْتٌَ الشفِيع) قبل 
الأخذ ولو بعد الطلس» ولا تورث خلافاً للشافعي. ولو مات بعد الحكم لم تبطل 
ولا بموت المشتري لبقاء المستحق. 
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وَتَمْتَنْعٌ بحِيلَةٍ إسْقَاطِها. وَلَا تكرّهُ هنا فى الرَّكَاةٍ. 
عر : الْفْسمَهة 


ولحي ا بر بع وو حي عَالِماً ِالقِسْمَة 


وى سور 


الوك ولئة دوعر : 


(وَتمْتَنِع) الشفعة (بجيلةٍ إِسْقَاطها) ومن الحيل لإسقاطها أن يبيعه العقار إلا 
ذراعاً مثلاً فِي جانب حدّ الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال (وَلَا تُكْرَهُ هُنا) أي 
الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء عند أبي يوسف لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه وهو 
الأخذ بلا رضاهء والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مباحة وإن تضرّر الغير في 
ضمنه. وعند محمد: يكره. وأما الحيلة لإسقاطها بعد ثبوتها فمكروهة وفاقا كما 
في «التنوير» (في الرَّكَاةِ) كراهة تحريم كتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول 
الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني حتى لا تجب فيه الزكاة. 

(فَصْلٌ: القِشْقّة) هي لغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. 

وشرعاً: (هِيَ جَمْعٌ نصِيبٍ شَائِع) فِي مكان (مُعَيّنِ) وسببها: طلب الشركاء 
أو بعضهم الانتفاع بملكه عَلَى وجه مخصوص . وركنها: الفعل الذي يحصل به 
الإفراز والتمييز بين الأنصباء. وشرط لزومها: عدم فوات المنفعة أي المعهودة وهي ما 
كانت قبل القسمة فلذا لا يقسم نحو حائط وحمام عند عدم الرضى من الجميع. 
وحكمها: تعنين نصيب كل من الشركاء على خدة» وتشتمل على معتئ المبادلة 
والإفراز» وهو الغالب فِي المثلي وما في حكمه. والمبادلة غالبة فِي غيره. 

(وَيَحِبُ كَوْنْ القَاسِمِ عَذْلاً» لأنها من جنس عمل القضاة؛ والمراد أنه يجب 
عَلَى الإمام أن ينصب قاسماً ولا يجب فِي صحة نصبه العدالة (أَمِيْنَ) ليعتمد عَلَى 
قوله (عَالِماً بِالقِسْمَةِ) ليقدر عليها (وَلا يُجْبَرٌ النَّاسُ عَلَى قاسِم) معناه لا يجبرهم 
عَلَى أن يستأجروه لأنه لا جبر عَلَى العقود ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة عَلَى أجر مثله. 

(وَصَعٌ الافيسَامٌ بألروم) بالتراضي (بلا أَمْرٍ القَاضِي) لولايتهم عَلَى أنفسهم 
وأموالهم (وَيَقَسِم م عَلَى الصَّبٌِ وليّه أو وَّءِ صِيّهُ) فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي. 
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وتْْسَح بأمُورِء منها : ظهُور عَبنٍ فاش » يبر عَليَا في مُنَحِدٍ الجن 
عَيْرَ الجَوَاهِرٍ عِنْدَ طلْبٍ أحَدٍ الشُرَكَايٍ وَتَكُون نا ف لقِيمَةٍ في نَحْوٍ سُفْلِ [ عله 


(وَتفسّح) القسمة (بِأمُورِء منهًا: ظهّور عَبِنٍ فاحش) أي فِي التقويم في 
القسمة» بأن قوّم بألف فظهر أنه يساوي خمسمائة. قيد بالفاحش لأن اليسير الذي 
وصا ود باناي وحرنا أب وى ااانا الات 

(وَيجْبَرٌ عَلَيْهَا) أي القسمة 0 
لآنه: ]ذا اتحد الحمن: قلهى مغن الافراز لقلة التقاوت عيفل» وقد عللان أ عالقا 
تخليص حقه من غيره» فيجاب إليه ويدخل فِى متّحد الجنس المثلى بالأؤلى لأن 
عجر الآبن فبهنا على القسهة للتفاواكة فى غير المكلى كالمعيو انو العرووضن والعقان قاذ 
يجاب الطالب إليها (غَيْرَ الجَوَاهِرِ) أما الجواهر فلا يقسمها القاضي إلا بتراضيهم 
لأن جهالتها متفاحشة لتفاوتها قيمة. وقيل: لا يقسم الكبار ويقسم الصغار لقلة 
التفاوت (عِنْدَ لَب أحَدٍ الشرَكَاءِ) من القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه 
فتلخص من هذا أن القسمة ثلاثة أنواع: قسمة لا يجبر عليها الأبي كقسمة 
الأجناس المختلفة. وقسمة يجبر عليها فى المثليات مطلقا. وقسمة يجير عليها 
الأبي فِي غير المثليات كالثياب إذا كانت من نوع واحد كالإبل والبقر والغنم. 

(وَتَكُون بالقِيمَةٍ فِي نَحْو سُفلِ [ لَهُ عُلُوٌّ م مشتركّيّن) المراد بنحو ما ذكر ما لا 
يتحقق التعديل فيه إلا بالقيمة فسفل مجرد 0 مشفنك والعلة لاخر وفلو مح د 
يششاك والشمن لآخر لذلك يعني أن القسمة تكون فيه بالقيمة فيشترط مساواة 
الأنضياء قيمة ولأ يضر تفاوقها دزاعا»-وهذاءعده محمد ؤقلية الفعوف وقال: أبو 
حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذراع يعني مساواة ذراعاً ولا يضر تفاوتهما قيمة لأن 
القسمة بالذراع هي الأصل. 


(وَتَصِحٌ) القسمة (بالتهايُق) وهو أن يتواضعوا عَلََى أمر فيتراضوا به. وشرعاً 
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عَقْدٌ عَلَى الرَّرْعِ بض الخارع, وَهِيّ جَايِرَة وَبهِ يفت ؛ وَيَشْتَرَط فِيهًا 


صَلاحيّة الأرْضٍ لِلرَرْع ؛ وَأَهْلِيةُ العَاقِدَيْنِء وَتَعْيِينُ الْمَدَّقٍ وَرَثُ البذّرٍ 2500 


قسمة المنافع (في نحو سكتّى دَار) يسكن هذا بعضاً وهذا بعضأء أو هذا علوها 
وهذا سفلهاء أو فى بيت صغير يسكن هذا شهرا وهذا شهرا لجوازها زمانا ومكانا 
وله الإجارة وأحد العلة وى توينة: وفي عبد يخدم هذا يوماً وهذا يوماً (لا في 
تخو لبن عَنَمِ) كثمر شجر وأولاد غنم لأن المهايأة في المنافع لتعذر قسمتها لأنها 
لا تبقى»ء وهذه أعيان ترد عليها القسمة عند حصولها. 


(قضل: المُرَارَعَةٌ) مناسبتها ظاهرة» وهي قسمة الخارج. 


وهي شرعا: (عَشدٌ عَقْدٌّ عَلَى الرَّرْع ببَعْضٍ الخَارِج) فقوله: عقدء» شمل سائر 
المقوف درل عَلَى الزرع ببعض الخارج فصل أخرج ساقر العقود: والمساقاة لأنها 
عقد عَلَى بعض الثمرة. وركنها الإيجاب والقبول» وحكمها فِي الحال ملك 
المنفعة» وفي المآل الشركة فِي الخارج. وصفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له 
فلا يفسخ بلا عذرء وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر فِي الأرض 
فيملك الفسخ بلا عذر حذراً عن إتلاف بذره بخلاف المساقاة فإنها لازمة من 
الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها. 

(وَصِيَ جَايَوَة) عند الصاحبين (وَبهِ يُفْتَى) للحاجة (وَيُشْتَرَط فِيهًا) ثمانية 
شروط وهي: : (صَلاحِيّةٌ الأرْضٍ لِلرَّوْع) فلو سبخة أو نزة لا تجوز (وَأْهْلِيَة 
العاقِدَيْنٍِ) بكونهما حرّين بالغين أو عبداً أو صبيّاً مأذونين أو ذميّين (وَتَعْيِينٌ 
المّدَّ) لتصير المنافع معلومة كسنة أو أكثر. والمراد مدة متعارفة فتفسد بما لا 
يتمكن فيها منها وما لا يعيش إليها أحدهما غالباً. 

(2) ذكر (رَبُ البذّْرِ) لأن المعقود عليه يختلف باختلاف ربّ البذر» فإن 
كان البذر من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة اللأرض وإن كان من قبل صاحب 
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وَحِنْسِهِ: وَنَصِيبٍ الآخَرِ وَالتخلية بي بين الأَرْضٍ وَالعَامِلٍ وَالشْرِكَةٍ 7 الخَارج 


إن حصَدك وَأَنْ ون الأرْضَ فقط. ومع البذّر و العمل ممم لأَحَدِهمًا والبَاقِي 
للآخرء وتكون كوخ كن الزرع ليما بقار + حُقُوتِهِمًا. 


الآأرض فهو منفعة العامل» فلا بد من بيان من عليه البذر ولو دلالة بأن قال: دفعتها 
إليك لتزرعها لي» أو أجرتك إياها أو استأجرها لتعمل فيهاء فإن فيه بيان أن البذر 
من قبل ربّ الأرض. ولو قال: لتزرعها بنفسكء. ففيه بيان أن البذر من العامل. 

() ذكر (حِنْسِهِ) لأن الأجر ببعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرطء 
ولأن بعضها أَضَرٌ بالأرض (5) ذكر (نَصِيبٍ الآخَرِ) المراد به من لا بذر له لأن 
وه لبدو ال يشترط بيان نصيبه لأنه يستحق الخارج بحكم نماء ملكه لا بطريق 
الأجرء والشرط بيان نصيبه صريحاً أو ضمتاء فلو بِيِّن نصيب صاحب البذر 
وسكت عن نصيب العامل كان ذلك بيان أن ما ألقاه بعد أخذ نصيبه هو شرط 
العامل ضمناً لا صراحة. 


(وَالتَخْلِيةٌ بيْنَ الأرْض وَالعَامِلِ) لأنه بذلك يتمكن من العمل (وَالشَّرِكٍَ 
الخَارج) بمعنى شيوع الحب الخارج بين العاقدين إذ به يتحقق معنى الشركة 7 
حَصَّدً) أي بعد حصوله لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهي الشركة (وَأن 
تكون الْأَرْضٌ فَقَظ) لواحد والباقي» أعني العمل والبذر والبقر للآخرء فتصمٌ لأن 
صاحب الأرض يكون مستأجراً للأرض بأجر معلوم من الخارج. 

(3) الثانية أن تكون الأرض (مَعَْ البذْرِ) لواحد والباقي للآخرء أعني العمل 
والبقره فتصح أيضاً لأنه يكون صاحب الأرض استأجر العامل للعمل والبقر آلة 
ل م ل الثالثة أن يكون (العَمَل فَقَظ 
لأحَدِهِمًا والبَاقِي) يعني الأرض والبذر والبقر (لِلآكَرِ) فتصح أيضاً لأن صاحب 
البذر حينئذ يكون مستأجراً للعامل وحده بأجرة معلومة من الخارج. 

(وَتَحُونَ جَمِيعٌ مُوَنْ ا الحصاد والرفاع 
وى ا اللو اش حي ار قش كا وينينها تحب موه 
عليهما (بِقَدْرٍ حَقُوتِهِمَا) لأن الغرم بالغنمء فإن شرط الأجر عَلَى العامل فسدت 
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وَتَفْسْدُ بِعَدمِ شَرْطِ مما ذكرَ َبَحِبُ أجرٌ المئْلٍ للعَاملٍ في الذِمّة: وَتَبطل 
ِمَوتِ أحَدجِمَاء وتَفْسَحُ بِحَوْفٍِ خِيائيه» وَيِعْذْرِ َفْسَحْ به الإِجَارَة. 
فى 1 
فصل: المساقاة 


َفْعُ اشر ٠‏ وَالرّطاب» وَنحو ذَلكَ إلى مَنْ يصْلِحُهُ ءِ مِنْ تُمَرَدٍ ته » وَهِي 
كَالمُرَارَعَةٍ حكماً» وَخلافاً» وَشْرُوطاً إلا المدةه وان البذر. 


فخل: الدَّبَائِحٌ 


المزارعة (وَتَفْسّدٌ بِعَدَّم شَرْطِ مما ذْكِرّ) من الشروط المارة» ثم إذا فسدت 
فالخارج لربٌ البذر لآنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولذا قال: 

(فيَحِبٌ أجْرٌ المثل للعَامِل فِي الذِمَّةِ) ولا يزاد عَلَى مَا شرط عندهما خلافاً 
لمحمدء فعنده له أجر مثله بالغاً ما بلغ (وَتَبْظَلَ) المزارعة (بِمَوتٍ أحَدهِماء 
وتَفْسَحٌ بِحَوْفٍِ خِيائَيِهِ) كأن يكون العامل سارقاً يخاف منه عَلَى ثمره (وَبِعْذَرٍ 
تَفْسَحٌ بهِ الإجَارَة) ولو بلا قضاء أو رضا فِي رواية الأصلء وإليه ذهب بعضهم 
ويشترط فيه أحدهما فِي رواية» وبه أخذ بعضهم . 

(قَصْلٌ: المُسَاقَاةٌ) هي لغة: المعاملة. وشرعاً: (دَفْعٌ الشّجَرِ) والكروم قيد 
بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز (وَالرْطابِ) جمع 
رطبة كالقصعة والقصاع وهي القثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان 
وأشباه ذلك والبقول مثل الكراث والسلق (وَنحو ذَلكَ) كالنخل (إِلَى مَنْ يُصْلِحَُةُ) 
بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها (بِجَرْءِ) جرم (مِنْ ثُمَرَتِه 
وَهِي كَالمُرَارَعَةٍ حكماً) وهو الصحة عَلََى المفتى به (وَخِلافاً) بين الإمام 
وصاحبيه فأجازاها للد (وَشْرُوطاً) تمكن هنا (إلا) في أمور أربعة فلا تشتر ترط هنا 
وهي: (المُدَّةُ) فلا يشترط بيانها استحساناً لأن لإدراك الثمر وقتاً معلوماً وقلّ ما 
يتفاوت فيه (وَيَيَانَ البذّرِ) أي بيان جنسه وكذا بيان ربّه وصلاحية الأرض للزراعة. 


(فَصَْلٌ: الذّبَافِحُ) الذبيحة اسم لما يذبح ذكراً كان أو أنثى» فالثاء ليست 
للتمييز بل للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 


- 
3 
١ 
30 


الدَبْحُ : فَطْعْ الأوْدَاح؛ وَحَلّ َبِيِحَة مُسْلِمِ وَكِتَابِيٌَ ذم أ 
ومح أو مَجنُونا يَعْقَلانِ نسي أو أخْرَسَ أفلت. 
لا ديه وَلَِيّ أ مَجُوسِيٌ أَوْ مُرْكدٌ أو مُحْرِمِ [ لِصَيْدٍ أو في حَرّم له 171ظ1 


با 


- 
1 


07 


(الذَبْح) فِيِ الشرع (قَطعْ الأؤْداج) م ودع والمراد الودجان والحلقوم 
0 والطاعبر عه الأرجاع نحل كبا ورد ري اللخديظ. والودجان 0 
59 الكمال: ذ فى أقصى الفه فضاء هو الحلق وفيه مجريان الأَوَّلُ: موضوع من 
مر ل ل النفس. والثاني: موضوع من خلف ناحية القفا 
عَلَى خرز العنق ويسمى المريء» وفيه ينفذ الطعام والشراب. هذا مَا كتب فِي 
الطب اه. وحلّ المذبوح بقطع ثلاث لأآن للأكثر حكم الكل» وشرط كون الذابح 
و 5 ع الحرم إن كان صيداً أو كتابياً 0 أو 0 
الذبح 0 - (زِتي أؤ عَرْبج) لاض فيه ا نمال ول دن وتوا 
ألكِكبَ حِلَّ 45 [المّائدة: الآية 5] والمراد به مذكاهم. 

(وَلَوْ) كان الذابح (امْرَأَة حائضاً أو نفساء أو جنباً (أَوْ صَبِيّاً أو مَجُنوناً 
تنقلان )تنظ (الكتيةة) .وقير يعقلؤاة أن عر 'النسيحة بالسسمية ويقةوان على 
الذبح ويعلمان شرائط الذبح من فري الأوداج والحلقوم, والآول ينبغي العمل به 
لآن ,اليم اقوط الس لد سيو ليا لذ معضييلة أو أخردن :سلما أو كايا لذن 
عجزه ه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته فكان كصلاته (أَوْ أقُلّت) هو الذي لم 
يتن . وغرهم ابر عباس :رضي _ الله عنهيما: أنه كان: يكرة ذريحتة. 

(لا) تحل (ذَبِيحَةٌ) غير كتابي من (وَثَنِيّ) وهو الذي يعبد الوثن عدا لصنم 
(أَوْ مَحَوسِيٌ ايم أو جني (أَوْ مُحْرِم لِصَيّدِ) سواء صاده فِي الجل أو فِي الحرم 


فذبيحته ميتة لا يحل أكلها له ولا لغيره من محرم أو حلال» وخرج بالصيد ما سواه 
فيحل (أَوْ فِي حَرَم له( أي للصيد وكان الصائد غير محرم» أما إن صاده الحلال 
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وَنَارِكِ التَسْوِيّةٍ ء عَمْداً للا سَهُواً وَكْرءَ أن يُذْكَرَ مم اسم الله غَيْرَهُ وَضلاً دُونَّ 
تَظف. وَالذّبْح بَيْنَ الحَلْقٍ وَالنَّبّةٍ أغلا البموا يض 
العقدّق بجو بإ : مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ واه رَ الدّم سوّى 0 وَظفْرٍ قا 

أ- لس ع ل - 3 كك 

ولم يُتَذَكَ جَنِينْ يذكاة أمَه. 


في الجل وذبحه فيه فهو حلال وإن دخل به فِي الحرم بعد أن صاده فِي الحل 
صار حكمه حكم صيد الحرم فعليه إرساله» وإن ذبحه فهو ميتة. (وَنَارِكِ التَّسْمِيَةٍ 
عَمْدا) سلما أو كتابياً خلانا للشافعى زحعية اله تغالى إلا سَهُواً) قحل تدده 
اتفاقاً لأن الشارع أقام كرسمي ها باه الذكر فِي هذه الحالة (وَكُرِهَ أنْ يُذَكَرَ معَ 
اشم الله غَيْرَهُ وَصْلاً دُونَ عَظفٍ) مثل أن يقول: بسم الله مُحَمّد رسول الله فلا 
تحرم الذبيحة لعدم الشركة لكن يكره لوجود القران صورة ولا اعتبار للإعرابء 
وإن وصل وعطف كقوله: بسم الله واسم فلان» تحرم الذبيحة لأنها مما ا 
لغين الله (والذئح: يتن الكلق) أئ العقدة القن بحى.رآتن الخلق (وَالامة جا بالفتح 
هي الصدر وهو المنحر (أغلد الحَلْقِ) أي قروا قرم العقدة (أو أَسْمَلهُ) قويبا فد 
اله راز ومَظة) وهذا بيان للمراد من قوله: بين الحلق واللبة (لا قَوْقَ العقَّدَةٍ 
وهي التي تكون فِي أعلا الحلقوم لأنه إذا ذبح فوق العقدة لاا يحصل قطع 
الحلقوم والمريء» وقد شرط قطعهما مع الودجين أو أحدهما فلم يوجد شرط 
الحل فلا تحلّ الذبيحة (وَيَجُورٌ بكُلَّ مَا أفْرّى الأؤدّاج وأَنْهَرَ الدَّم) أي قطع ‏ 
العروق وأخرج ما فيها من الدم كمروة وليطة وسن وظفر منزوعين فبهما تحلّ 
الذبيحة مع الكراهة (سِوّى سن وَطفْرٍ قاقِمَيْنِ) أي متصلين بموضعهماء وعند 
السافقي ريده الله تعالى: الذبيحة ميتة ولو كانا منزوعين (وَلم يَكَذَكٌ جَنِينٌ بِذَكَاةٍ 
0 أشعر أو لم يشعر لقوله تعالى: 9حُرَمَتَ عَلَيكمْ الْمَبْتَةُ4 [المّائدة: 3]. 

(وَيَحْرم 0 دي ناب) وهر 15 ينات تعرس زالنايه كالذكه اد يخلب) 
يختطف به كالبازي من العلير (يَصِدَانِ يهما) خرج لبعير والحمامة (مِنْ سَبْعَ أو 
طير) بيان لذي الناب والمخلب (وَغْرَاتُ الجيّني) أما الى ولط الع ولا 


318 كِتَابٌ الإجَارَة 
لم تَعْلمْ حَيّاتَهًا وَقْتَ دَبْحِهَاء وَالمَائِنُ إِلّا السَّمّك غَيْرَ طافٍ» وَحَلْ غيرٌ ما ذكِرَ 
كالآرْنَب وَالجَرَادِ . 


2 167 ع 1 20 عع إبي د كم سكمهن” إكإث 0 و5 
وَالضَتٌء وَالتَّعْلَبُء وَالسُلَحْفَاةٌ وَالحُمُرُ الأَهَليّة» وَتَسْلّ إنَائهاء وَشَاةٌ مَرِيضَة 
٠‏ و 9 ص 
و 


وأكار لعفف لاسن سك ووه و نقيت )"لاسو اللكرانفه وا لفقل لانةتمون 
السّباع (وَالسلَحْفَاةٌ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة وبكسر السين أيضاً 
ولخ شاور تمسسب معزاقه الرسنية انها و لبنها الوزن صتارت 
أهلبّة (وَتَسل إِنَاثِهًا) كاليغل الذي امه مهار 

(وَشَاةَ مَرِيضَة لم تعْلمٌ حَيّاتهًا وَقْتَ ذَبْحِهَا) بأن لم تتحرك أو لم يخرج 
منها دم فإنهما دليلان عَلَى الحياة» فإن علمت حلت عَلَى كل حال (وَالمَائِيُ) هو 
الذي يكون مثواه وعيشه في الماء فيحرم أكله بجميع أنواعه (إِلَا السَمك) بأتواعة 
كالجريث والمارماهي (غَيْرَ طافي) عَلََى وجه الماء وبطنه من فوق» فلو ظهره من 
فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما فِي بطن الطافي (وَحَل غَيْرٌ ما ذَكِرَ 
كا لأرْنب وَالجَرَادِ). 

(قضل: الأضْحِيّة) هي لغة: اسم لما يذبح فِي أيام الأضحى. وشرعا: اسم 
لحيوان مخصوص يذبح بنيّة القربة ني وقت مخصوص . ولها شرائط وجوب وشرائط 
أداء» فالآول الإسلام والحرية والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطرء 
وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب عَلَى قولهماء وعند مُحَمّد من الشرائط. 
وشرط وجوب الأداء الوقت فِي حق المصري بعد صلاة الإمام» وسببها طلوع فجر 
يوم النحر» وركنها ذبح ما يجوز ذبحه. وحكمها الخروج عن عهدة الواجب فِي الدنيا 
والوصول إلى الثواب بفضل الله فِي العقبى مع صحة النيّة. 


7 عه َ- َ- 
(هِىّ واجبة) يع وقتها وجويا موسعا من غير تعيين جزء مله كوفت الصلاة 
وهو الصحيح من الأقاويل حتى إذا صار أهلاً في آخره بأن أسلم أو أعتق أو أيسر 
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عر كل حر محل موت الوسر وَهِيَ شَاةٌ أو سُبْعُ بَدْنَةٍ أن اشتركٌ سَبْعَةٌ في بَقَرَ 

َوْ بعِيرء وكل يُرِيدٌ قد وَهُوَ من أَمْلِهَاء وَلّمْ ينْقُض نَصِيبٌ أَحَدِجِمْ عَنْ سُبْع 

كل ويْظِعِمُ الأغَزياء والفقّراءً دخ ١‏ 
وول وَقْتِها بَعْدَ فَجْرٍ النَحْرِء وَآخْرُهُ قَبْلّ غرُوب اليوم الثَالِث. 


أو أقام فِي آخره يجب وبعكسه لا (عَلَىْ كُلّ خرٌ) أي شخص مبّصف بالحرية 
فيعم الذكر والأنثى لأنها قربة مالية .لا تتأتى إلا بالملك والمالك هو الحرٌ (مُشْلِم) 
لأنها قربة (مُقِيم) فلا تجب عَلَى حاج مسافرء وأما أهل مكة تلزمهم وإن حجواء 
وقيل: لا تلزمهم (مُوْسَرِ) أي غني» ومقداره ما تجب به صدقة الفطر عن نفسه لا 
طفله عَلَى الظاهر بخلاف الفطرة. 


(وَهِيَ شَاُ) من رجل واحد (أَوْ سُبْعُ بَدنةِ يأ اشترَك سَبْعَةٌ فِي بَقَرَةِ أو 
بَعِيرٍ» وكُل) واحد منهم (يُرِيدٌُ القَرْبَةٌ) سواء اتحدذت جهة القربة بآن كانوا كلهم 
إيريدون التضحية أو اختلفت كأضحية وجزاء صيد وإحصار وكفارة شيء أصابه 
في الإحرام» وتطوع ومتعة وقران وعقيقة عن ولد ولد له من قبل» فلو كان 
أحدهم يريد اللحم لا يجزي» ويجوز عن ستة او حخييية اوتتلدنة أذ الحبوة 
بالشروط المذكورة وهي: إرادة كل القربة وأهليتهم لهاء وعدم معيات لصي 
أحدهم ‏ عن السبعء وندب الا شتراك قبل الشراء»ء ويقسم اللحم وزناً لا جزافاً. 
(وَهُوّ) أي كل واحد من السبعة (مِن أَمْلَِا) بكونه مسلماً (وَلَمْ يَنْفَضِ د 
َحَدِهِمْ عَنْ سُيّ) فلو نقص نصيب أحدهم عن سبع لا يجوز عن واحد منهم لأن 
وضاقع القرية لا رههرا روا ويْظعِم الأغْنِياءَ وَالفُقّراءَ ويَدَّخد) قال فِي البدائع: 
والأفضل أنه يتصدّق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» ويدخر الثلث 
ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق تطوع؛ وندب تركه لذي 
عيال غير موسع الحال. (وَأَوَلَ وَقْتِهَا) أي التضحية (بَعَدَ فَجْرِ النَّحْرِ) ولكن لا تذبح 
الم ا سي الح لج در كر لواو ري 
والرباطات فلهم التضحية بعد طلوع فجر النحر (وَآخرَ ره قَبْلَ غْرُوبٍ اليوم الثّايِث) 
وجوّز الشافعي رحمه الله تعالى فِي الرابع واعتبر الآخر للفقير والغني والولادة 
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نضا 
كر يناذا لزاني و الدقب ولت و الذر زر والعراء ل الحرك رون 1: 
مُفَضّضٍ» وَالجُلُوسُ؛ وَالرَكُوبُ على المُفَضْضِ) وَيَتَقَى مَوْ 0_0 
ل للرّجُل لَبْسُ الخرير إلا قَدْرَ أرَبعة أُصَايعَ . وَحَل وسيل وَافْتِرَاشةٌ 
ل باخناة عر ولختيلة يرث 000 


والموتء فإذا كان غنياً فِي أول أيام الئّحر فقيراً في آخرها لا تجب عليه» وفي 
العكس تجبء وإن ولدته فِي اليوم الآخر تجب عليه وإن مات فيه لاا تجب. 

(فَصْلٌ: كرة) أي كراهة تحريم (اسْيِعْمَالُ الأَوَانِي) المُنّخَّذة (مِنَّ الذَّمَبِ 
وَالفِضَّةٍ) كالأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة (للرجل 
والهراء) لإطلاق الحديث (ل5 الشْرتُ مِنْ إِنَاءِ مُقَضُْض) أي مرصع بالفضة2 وفي 
حكمه المُذَّهَّبء وكذا الأكل والادهان والاكتحال والفومك (والجلوس )عل 
كرسي مفضض (وَالرٌكُوبُ علّى) السّرجٍ (المُفَضّضِ) خلافاً لأبي يوسف. وعلى 
هذا الخلاف الإناء المضبّب أي المشدود بالذهب والفضة» والكرسي المضبّب 
بهماء وكذا غيرهما. وهذا الاختلاف فيما يخلص. أما التمويه الذي لا يخلص فلا 
بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه لوناً. 


س7 


(وَيْتََى مَوْضِعٌ الفضّة) وفي السّرجٍ ونحوه موضع الجلوسء وفي الركاب 
موضع الرجل» وفي المصحف المفضض ووه موضع الأخذء وفي الإناء موضع 
الفم. وقيل: موضع الأخذ أيضاً (وَحَرمَ للرّجُل لَبْسُ الحَرِيرٍ إلا قَدْرَ أَرْبَعَةٍ أَصَابعَ) 
مضمومة وقيل كما هي لاا مضمومة ولا منشورة. وفي «رد المحتار»: وهل المراد 
قدر الأربع أصابع طولاً وعرضاً بأن لا يزيد طول العلم وعرضه عَلَى ذلك. 
والمراد عرضها فقط وإن زاد طوله عَلَى طولها المتبادر من كلامهم الثاني اه. 

(وَحَلَ تَوَسُّدُهُ) الوسادة المخدة وتسمّى مرفقة (وَافْتِرَاشُةُ) والنوم عليه» وكذا 

تعليق الحرير والأستار عَلَى الجدران والأبواب عند الإمام. وقال الصاحبان 
ومالك والشافعي: بحرم توسده والافتراشء» وأما الالتحاف به فلا يجوز اتفاقا 
(وَلِبْسٌ مَا سّدَاهُ حَرِيرٌ ولّحْمَتَهُ فظن السدى بالفتح ما مدّ من الثوب» واللحمة 
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لا عَكْسُهٌ وَيَتَحلَّى مِنَّ الفِضَّةٍ بالكَائَمء وَالمِنْطفَة وَحِلْيَةِ السَّيْفِء وَيَنْطُرٌ إلى 
وَجْدِ الأجِتييّة وكفها إِنْ أمِنَ الشَّهُوَة. " 
وَينْظْرٌ الظيِيبٌ إِلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَاء وَالخَصِي وَالمَجْبُوبُ» وَالمُخَنَتُ 


بالضم ما تداخل بين السدى ككتان وقطن لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج» والنسج 
باللحمة فكانت هي المعتبرة سواء كانت غالبة أو مغلوبة أو مساوية للحرير. 

(لا) يحل لبس (عَكْسَة) وهو ما لحمته حرير وسداه غيره فلا يلبس إلا في 
الحرب بالإجماع لو صفيقاً يحصل به اتقاء العدو فلو رقيقاً فحرام بالإجماع لعدم 
الفاكدةةويكوه لبن المي يوه فبها عفلانا ليها روكحل ) الرسل ليق اليم 
بالخّاتم) الذي عَلَى هيئة الرجال» أما إذا كان له فصان فأكثر فحرام ككونه من 
ذهب فلا يزيده عَلَى مثقال. وقيل: لا يبلغ به المثقال (وَالمِنْطقَةِ) بكسر الميم 
وفتح الطاء الكمر (وَحِلْيَةٍ السَيْفِ) وحمائله من جملة حليته. والشرط أن لا يضع 
يده على موضع الفضة. 

(وَيَنْظرٌ) الرجل (إلى وَجْهِ الأَجْتَبيَةِ وكَقّها) والمعنى أنه يجوز له النظر إلى 
هذين العضوين وليس المقصود تحريضه عَلَّى النظر إليهما (إِنْ أُمِنَ الشَّهْوَة) فإن لم 
يأمنها لا يجوز له النظر إلا أن يكون حاكماً أو شاهداً فله النظرء ولو لم يأمن 
الشهوة إحياء لحقوق الناس لكن لا يقصد الشهوة تحرزا عمًا يمكنه التحرز عنه. 
وأما النظر لتحمل الشهادة فلا يجوز مع الشهوة لوجود من لا يشتهى فلا ضرورة 
يخلاف حالة الأداء. 

(وينْظر الطبيك إلى مؤعخ: مرّضها) الضترونة»ويقبقى اأذريعلم المراة إن 
أمكن وإن لم يمكن ستر كل موضع منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويخض 
بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع (وَالِخْصِئُ) هو الذي سلت خصيتاه معأ 
(وَالمَجْبُوبُ) هو الذي قُطِعَ ذَكّره وخصيتاه (وَالمُخَنَتُ) هو الذي يكون مجيباً في 
الرديء من الأفعال (كالفخل) لقوله تعالى: #قُل ميت يحْضُوأ من أتصدرهة 6 
[النُور: الآية 30] وهم ذكور مؤمنون فيدخلون تحت هذا الخطاب وغيره من 
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7 01 ب 
فَصْلٌ: الاستِدَاءً 
مَن مَلِكٌ أَمَهَّ حر رم عَلَيْهِ الوّظءٌ وَدَوَاعِيِهِ حَنّى يد يَسْتَبرهَا يِححبِضَةٍ أو شَهْرِ 


وَمَن ملك اختين حر حرام م ليد الله وَدَوَ وَاعِيهِ حنَّى يحرّمَ الأخْرَى . 


0 


النصوضص العامة (وَعَبْدَهَا كا لأَجِيَبَِ) حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها له إلا 


اسك أن تيه لذ حديو و لاد له أن بنذ لاق :]لما يمكواز اده 
يجو جنبي من يجو 
إليه من الأجنبية. 


(قَصْل: ا 0 سو د ووائحب علن 


(مَن مَلكٌ أمَةَ) أي الانتفاع بأمة وطئاً وغيره بنوع من أنواع الملك كشراء 
وإرث وسبي ودفع جناية وفسخ بيع بعد القبض وهبة ورجوع عنها ونحو ذلك. 
واالتهين افدا لمانافه سلاف الينميوة فلواتزوج آمة:وكان المولى يطاها ليس عليه 
استبراؤها عند الإمام خلافاً لأبي يوسف (خُرّمَ عَلَيْه به الوّظءٌ ودَوَاعِيهِ) فِي الأصح 
كالقبلة واللمس والميحانقةدو النظن إلى افرنعها لشهوة اوخيرها: حي يشكرتها 
بِحَيّْضّةٍ) فيمن تحيض ولا يعتد بالحيضة التي ملكها فيها ولا التي بعد الملك قبل 
مضه أذ شور امون ١‏ مدق مره را مولام لحيل ار لمان . 

(وَمَن مَلكَ أَخْتَيْن) بنوع من أنواع المللك؟وانيراة أعاة ال سهان كلها 
فيشمل غير الأختين» فذكر الأختين تمثيل لا تقييد (خُرّمٌ عَلَيْهِ الوَّظءٌ) أي وطء 
ار بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطئاً لإطلاق قوله 
تعالى: #وأن ا اه حصيو [النساء: الآية 23]» وله وطء إحداهما فقط 
دون الأخرى لأنه ا (وَدَوَاعِيهِ) لأنها سبب الوطء وهو 
حرام» وسبب الحرام حرام (حَتّى دده الاخرى) سابك يعد أو غيره أو نكاح 
صحيح لآخر أو عتقء فلو باع الموطوءة أو أعتقها حلّ له وطء الأخرى لأنه من 
المحرمات المؤقتة كما تقدم فِي النكاح. 
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فصل: كرة 1 
الخَالِصَةَ لا السَرَقِينٌ» وَكْرَِ احتَكارٌ قُوتٍ الْآَدَمِىّ» وَالبَهِيمَةٍ في بَلْدٍ يَضْرٌ 


ِأَمْلِهِ وَلَا يُسَعْرٌ السُلطان إِلَّا إِذّا مَحْشْنَ : نّ التَعَذَّي وَجَارٌ بَيْعْ بِنَاءِ ك1 
وأَرْضِهًا . 


(فضل: كرة بَيْع العَذّرَة) بفتح فسكون أو كسرء الغائط أي رجيع بني آدم 
(الْحَالِصَةِ) احترز بهعن المخلوطة بنخو تراب ورماد فيجوز بيعها سواء كانت 
غالة أن مغلوبة. وقيل: إذا كانت مغلوبة لا غالبة (لَأ) يكره بيع (السّرْقِيْنُ) خلافاً 
للشافعي» وهو بالكسر معرب سركين بالفتح» ويقال سرجينء الزبل» وفي 
«(الشرنبلالية»؟ هو رجيع ما سوى الإنسان. 

(وَكرٍ ه احْتِكارٌ) هو لغة: احتباس الشيء انتظاراً لغلاته» والاسم الحكرة 
بالضبع والسكون» وتدرعا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً. 
وقيل شهرأء وقيل أكثر (قُوتٍ الآدَمِيَ) أي ما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخناً 
(وَالبَهِيمَةِ) ولو تبناً وقتاً ومثله تلقي الجلب لديف «الكالت مرزون والمختكرٌ 
مَلُعُوو20, 

(فِي بَلَدِ) وما في حكمه كرستاق وقرية (يَضُرٌُ) الاحتكار (بِآَهْلِهِ) بأن كانت 
البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضر لأنه حابس ملكه بغير إضرار بغيره» وتقييده 
بالقوت قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى. وقال أبو يوسف: كل ما أَضدٌ 
بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أى فغنة أو ثوب (ولا يُسَكة الشلطاة) ا 
يكره ه له ذلك (إِلَّا إِذَا مَحْشْنَ التَّعَدّي) فِي القيمة فيسعّرء اين راس بالععين ا 
أنه يجبء. وفحش التعدي بالبيع بضعف القيمة. وقال مالك: يجب عَلَى الوالي 
التسعير عام الغلاء (وَجَارٌ بَبْعٌ بنَاء ُبُوتِ مَكَةَ وأرْضهًا) أما البناء فظاهر لأنه ملك 
لمن بناه» وأما أرضها فالمذكور هنا قول أبن يوسف ومحمد وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها. وقوله عليه 


010 ابن ماجه» باب المكره والجلب» اح22153 ج22 ص 28 7. 
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- 7 8 5-5 و 
فصل: تجوز المسَايقة 


ع5 > و دس 


بالسّهَام وَالخَبْل والحَمِير والبغَالٍ والأقدام» وحرم شرط الجَعْلٍ مِنّ 
الجَانِيين إلا إِذَا دخلا ثَالثِا. 


ِ 


الصلاة والسلام: «وَمَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دار»”'' دليل» عَلَى أن أراضيها تملك 
وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع أراضيها 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله حَرّمَ مَكَةَ مَحَرَامٌ بَيْعٌ رِبَاعِهًا وَلَا تَوَجَرْ 
0 

)5 قضَل: تجوز المُسَابَعَةٌ بالسهام و لخَيُلٍ و لحمير والبعال والأقدَام) لحديث: 
الآ شبن لا فى خف أؤ تَضْل أَوْ حَافِر”. والمراد بالخف الإبل» وبالنضل 
الرمي» وبالحافر الفرس . 

(وَحُرْمَ شَرْط الجَعْل مِنَ الجَانِبَيْنِ) بأن يقول: إن سبقت فرسك أعطيتك 
كذا وإن سبق فرسي فأعطني كذاء بخلاف ما إذا كان من جانب واحد بأن يقول: 
لأسبقهما فهو جائز (إلَا إِذَا أَدْكَلَا ثَالِثَاُ) بينهما وفرسه كفؤ لفرسيهما وقالا 
للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك» ولكن ايهنا سيق 
أخذ المال المشروط إذا لم يسبقهما الثالث فإن سبقهما أخذ منهماء وكذا المتفقهة 
إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صمح وإذاشاط الكل راسد معيها على 
صاحبه لم يجز كما فِي المسابقة» وخرج مَا إذا لم يكن فرسه كفؤا لفرسيهما فإنه 
لا يجوز لأنه لا فائدة فِي إدخاله فلا يخرج من أن ون هارا 


(1) السئن الكبرى» البيهقي» باب ما جاء في بيع دور مكة» ح211509 ج6؛: ص234 في 
معنا 

(2) السئنء الدارقطني» باب البيوع» ح224:؛ ج3؛: ص57. 

(3) أبو داود» باب في السبق» ح2576». ج2؛: ص334» والترمذي» باب الرهان والسبق» 
ح1700: ج4؛ ص205» والنسائي» باب السبق» ح3585: ج6؛ ص225» وابن 
ماجهء باب السبق والرهان» ح2878»: ج2؛. ص 960. 
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فضل: وَلِيمَةَ العّس 
بنةع وَمَنَ دعي فليجب» ون لم يحب أَيْمَ وَيَحرم لنت بالدرية 
وَالشْطْرَنْحَ. وَكلٌ لَهُو. 
.اذا هما مم - 
فُضل: أفضل الكشب الحهاد 


(فَصْلٌ: وَلِيِمَةٌ العؤس سُنَّةٌ) قديمة وفيها مثوبة عظيمة. 

وفي الحديث: «أُولِم وَل يشّاة) . 

(وَمَنْ دُعِيَ) لوليمة (فليُجبء وإنْ لم يُحِبْ أَئْمَ) ولو صائماً أجاب ودعا 
فلو مفطراً ولم يأكل أثم وجفاء ولا يرفع شيئاً منها إلا بإذن صريح أو دلالة وإن 
علم المدعو فيها لهواً لا يجيب مطلقاً سواء كان ممن يقتدى به أو لاء وإن لم 
يعلم حتى حضر فإن قدر عَلَى المنع فعل» وإلا فإن كان مقتدى به أو كان اللهو 
عَلَى المائدة فلا يقعد وإلا فلا بأس بالقعود. 

(ويحَرم اللَّمْبُ الئّرِ) هو اسم معرب ويقال له: النردشير» وشير اسم ملك 
وَضِعٌَ له النرد. وقيل: وضعه شابور بن اذشير ثاني ملوك الساسانية وهو كبيرة 
بالإجماع (والشطرنج) مدراب شدرنج» وهو كبيرة بالإجماع» وكذا بالإصرار عند 
الشافعية (3) يحرم (كُل لَهْوِ) أي لعب وعبث كالرقص والسخرية والتصفيق 
وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق 
وغير ذلك حرام والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه وإن سمع بغتة يكون 
معذوراً ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. 

(فَضْلٌ: أفْضَلٌ الكَسْب الجِهَّادُ) لجمعه الدين والدنيا وقهر عدرّه اث 
الشَّجَارَةٌ) لأن التجارة تحدث ساعة فساعة وتتكرر كل وقت فيحصل بها كفاية فكانت 
أعم نفع (ثم الجرائة) لآنها سعي لقوام الأبدان المحترمة فإن توامها لبد 
والملتسىء :ذا نه تعمل «بالوزاعة لأنها'ايضا سي من الاسياات 5 الصّناعَةٌ) 
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وَصِفْته : فَرْض وَهُوّ قَدْرٌ الكمَايةٍ لِنَفِسِهٍ وعِبَالِهِ وقَضَاء دُيُونِ وَمَسْتَحَبٌ 
ور ع ات > 5 م #2 لع سن عه تعر )ولس شت 1ك ل ا ساس شيعه وى يوم وعم 
لِيوَاسِي فقِيرا أو يَصل قريباء ومبَاح وهو الرّيّادَة لِلِتَجَمْلٍء وَحَرَامٌء وهو الجَمْع 
. و 00 - 6 / 0 2 ع5 د 0 8 000 01 6 موه - 52 
للتفاخر والبطر وإن كان من حل » وينفق عَلى نفسِه وَعِيَالِهِ بلا إِسَْرَافيِء ولا تقَِيرٍ . 


2 كن 
فضل: إِخْيَاءٌ المَوّات 


405» لا رحفء - 
حي رص ينتفع بهاء 3 


لأن النبي يَلِةٍ حرّض عليها فقال: «الحِرَّقَةٌ أَمَانَةٌ مِنَ القَقْر)!2. لكن فى «الخلاصة» 
ثم المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء أن جميع أنواع الكسب فِي الإباحة عَلَى 
السواء «داماد»). 

وَصِفْتَهُ : َرْضٌ وَهُوَّ قَدْرٌ الكمَابةِ لِتَفِسِهٍ وعِيَالِهِ وقَضَاءٍ دُيُونِه) لوجوبها عليه 


سس جه مر 


َه 


ولا يتوصل إليها إلا بالكسب (وَمُسْتَحَبٌ) وهو الزيادة عَلَى قدر الكفاية (لِيُوَايِيَ) 
بالزائد (قَقِيراً أو يَصِلَ قَرِيْباً» فإنه أفضل من التخلي للعبادة النافلة لأن منفعة النفل 
تخصه ومنفعة الكسب له ولغيره (وَمُبَاحٌ وهُوّ الرَّيَادَةُ عَلَى ما يواسي فقيراً 
(لِلتَجَمُلِ) والتنعم والترفه حتى يبني البنيان وينقش الحيطان ويشتري السراري 
والغلمان. وقيل: هذا مكروه لأنه ريما يكون سبباً للطغيان والعصيان والتكائر 
والتفاخر وذلك حرام شرعاً. 

(وَحَرَامٌء وهُوّ الجَمْعٌ للتفاخُرٍ والبَطر وَإِنْ كَانَ مِنْ حِل) لأنه سبب يتوصل 
به إلى إقامة مّا هو محرّم فيكون حراماً (وَيُنْفِقُ عَلَى تَفْسِهٍ وَعِيالِهِ بلا إِسْرَاٍ وَلَا 
تقِْير) بل يتوسط وكان بين ذلك قواماً. 

(فَصْل: إِخْياءُ المَوَاتِ) الإحياء لغة: جعل الشيء حياً أي ذا قوة حساسة أو 
نامية:.وشرعا: إصلاخ, الآرضي المواك بالبداء أ الغراسن أو الكوات: أو غير :للك 
والموات هي الأرض الخراب» وخلافه العامر» وقد بيّنها بقوله: 

(هِيَ أَرْضْ لا ينتفع بهَا) لانقطاع الماء عنها بارتفاعها عنه أو ارتدام مجراه 
أو الغلية الماء عليه وها أشنيه ذلك مما يمنع الزراعة كغلبة الرمال أو الأحجار أو 


010 لم أجده. 
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رده سا ه 0 01 - كه أ- - ويس 5 - كس لم --- 
وليس لها مالك معينٌ بَعِيدَة عن العامر مَنْ أَحَيَاها بإذن الإمَام مُلكهاء ومن 
عم ام ليت م ماح . ©6ه 0 71-7 0 لا ا 3 3 ل سرممو يي مىو 
غرس شجرة فِي أرض مَوَاتٍ فله خريمها خمسة أذرع مِن كل جانِب يمنع غيره 
أ- ان 8 2 


وَصْلُء الشَرْبٌ الأنْهَارٌ العام كالثيل ل 


صيرورتها سبحخة . 5-5-0-7 ده تقييها بالحيوان إذا مات ولم يبق 50 به لم تملك 


أصلاً أو ملكت فِي الإسلام. 

(5) لكن (لَيْسَ لَها) اليوم (مالِكُ مُعَيّنّ) فإن كان لها مالك معين فلمالكها 
أو لبيت المال» وعند محمد: إن ملكت فِي الإسلام لا تكون مواتا علم لها مالك 
أو لاء بل تكون لجماعة المسلمين (بَعِيدَةٌ عن العَامِرٍ) أي البلد أو القرية» فإن 
العامر بمعنى المعمور» وهذا شرط فِي كونها مواتاً عند أبي يوسف. وحدّ البعد أن 
يكون فِي مكان بحيث لو صاح من بأقصى العامر وهو جهوري الصوت لا يسمع فيها 
فهو موات. وإن كان يسمع فليس بموات. وعند مُحَمَّد الشرط أن لا ينتفع به أهل 
العام مده يت الاعقطات :و الاستفاشن الى غير ذللة ولو قرية فين العام كفت لا 
يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية» وإن كان بعيداً ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن 
كان قريباً وبه قالت الأئمة الثلاثة وبه يفتى فِي ظاهر الرواية «ملتقى وشرحه). 

(مَنْ أحْيّاهًا بِإِدْنِ الإمّام) ولو كان ذميّاً (مَلَكَهَا) اتفاقاً وإن أحياها بغير 
إذنه لم يملكها عند أبي حنيفة لآأنه مغنوم للمسلمين فليس لأحد أن يختص به 
دون إذن الإمام كما في سائر الغنائم. وقالا: يملكه ولو بدون إذن الإمام لآنه مباح 
سبقت إليه يده والمختار قول الإمام. 

(وَمَنْ عَْرَسَ شَجَرَةَ ني أَرْض مَوَاتِ) بإذن الإمام اتفاقاً وبغير إذنه عندهما 
(قَلَهُ حَرِيمُها حَمْسَةُ أذْرُع مِنْ كُلَ جَانِبٍ يَمْنَعُ غيرَهُ مِنَّ القَرْسٍ فِيه) لأنه يحتاج 
إلى أن يجز ثمره ويضعه فيه» والتقدير بالخمسة ورد به الحديث كما فِي «الهداية». 

(وَصْلَّء الشُرّْبٌ) بالكسر اسم المصدرء وهو لغة: المشروب» وهو النصيب 
من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد. وشرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا 
للوواعة أن الووات (الأجار الام كالثيل) ومجلة والقراك د وسييف رن :حون 
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نت 1 


2 ا أ- © رمس.ى سم وم 7< 59 لاس ص ولاس 0 6 أ 7 
لكل أحَدٍ أن يَنْتَفِعَ بها كيف شاء ما لم يَضْرٌ العامة ولا يَنْتَفِع من المَمْلوكَةٍ 
عو ا ل 22 02 4 0 5 2 7 5 
بشربه وسقي ذَوَابِهٍ ما لم تضرء ولا بالماء المخْرّز في نخو كوز إلا بإِدن 

صاحبه . 


- 


فصل: الخمز حَرَامٌ 


وس تاو و 2 2 زو ّ ه 06 جه ها هم ثكره كك ا 0 82 م 
- 5 0 مس 8 9 2 - 2-6 أ يه ؟ .و 2 بو 26 
0 النبئٌّ قن ماء العنب إدا غلك واشتد» وَالقذف بَالريدِ شرط. ممومومووءوءوءءوءء ةليه 


-_-ه 
لن اس اه 
و؟ «» 


4 


غير شعدا و كه لأحد (لِكُلُ أحَدٍ أن يَنْتَفِعَ بها كَيْفت شّاءَ) يتوضأ به ويشربه. واوتضيت 
الرحى عليه؛ ويكري منه نهراً إلى أرضه (ما لم يَضُرَّ بالعَامّةِ) فإن أضرّ بأن يغيض 
الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن 
فلكل واحد منعه. 


(وَلَا يَنْتَهِعٌ مِن) الأنهار (المَمْلُوكَةِ) كالبئر والحوض والقناة (إِلَا يشرْبهِ 


وسَقى دَوَابهِ) لا سقى أرضه وشجره إلا بإذن مالكه (مَا لم تَضِْو) الدواب بالعامة» 


وإذاحيت :تعريي | نور الكدرة الحواقتى ولكذرة الإتكانا على لماه تع تسق 
الضرر (وَلَا) ينتفع (بالمَاءِ المُحْرَزِ في نَحْوٍ كُوزِ إِلَّا بإِذْنِ صَاحِيهِ) لأنه صار ملكاً 
له بالإحراز. 

(فَضل: الخَقَرٌ حَرَاءٌ) لذاتها قليلها وكثيرها (يُكفة 0-0 لأن حرمته 
بالدلائل القطعية فمستحلّه يكون منكراً لها (وَيُحَدُ بِشُرْبٍ قَظرَةِ) منه (وَإِنْ لم 
شك ) لآن نخريعه لذاته ل" لعلة الاشكان فلاف يرهن فإنه لا يخد شاريها إلا إن 
سكن (وَتَكاسَتة تفلظة) أن الاتعالن سكاها رسا فكانت. كاليزل الله 
المسفوح (وَهِيَ: النَيّئُ) بكسر النون وسكون الياء كما فِي القاموس» ويجوز 
التقديك على القلب والإدغام» أي غير النضيج (مِنْ مّاءٍ العِنّب) احترز به عن ماء 
غيره فإنه بمنزلة النقيع» وقيل بمنزلة الخمر (إِذَا غَلا) أي ارتفع أسفله (وَاشْتَدَ) 
أي قوي بحيث يصير مسكراً (وَالقَذْفُ بالرّبَدِ) أي الرغوة أي رميه بحيث لا يبقى 
فيه شيء من الزبد فيصفو ويرق (شَرَظ) عند الإمام» فلو لم يقذف به يحل عنده 
خلافاً لهما فإنه يحرم عندهما بمجرد الاشتداد وبقولهما قالت الأثمة الثلاثة» وبه 
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وَيْحَرّمُ الظّلَاء: وَالمُتَضَفٌُء وَالسَّكرٌه وَنَقِيِعٌ ازيب إِذَا قلاء وَاشْتَدَ: وَقَذَفَء 
- 26 م6 موس 
وَحْرْمَتَهًا دُون خُرٌمةٍ الجَمْرِ وَاخْتَِف فِي غلظ تجاسّتها , م خِمّيهاء وَخَلَ الْكَمْرِ 


004 6 


حَلال» وَإِنْ خُللث يعلاج . 


الاضطيادٌ جَائِرٌ بالجَوّارح المُعَلَْمَقٍ 57570701000 


أخذ أبو حفص الكبير هو الأظهر كما فِي «الشرنبلالية» واعتمده المحبوبي 
والنسفي. (وَيُحَرَّمْ الطَلَاءُ) بالكسر والمد ككساء وهو المسمى بالمثلث وهو ما 
طبخ من العصير المذكور حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (وَالمَنَضّفٌ) وهو ما طبخ 
. من العصير حتى ذهب نصفه وبقي نصفه (وَالسّكْرٌ) بفتحتين وهو النيّئ من ماء 
الرطب إذا اشتد وقذف بالزيد (وَنْقِيعَ الزَّبيبِ) وهو النيِّىء من ماء الزبيب (إِذَا غَلَا) 
أي ارتفع كل ما ذكر من الطلا والمنصف والسكر ونقيع الزبيب أما مَا دام وا 
فحلال اتفاقاً (وَاشْئَدٌ) أي قوي (وَكَذَْف) أي رمى بالزبد وصفا ورق فهو حرام 
اتفاقاً فإن قل » وتمحجررى الاشتعداد:ذوق القذفت يحرم عندهما ما عدا الطلا المسمى 
بالمقت» (وَحَرْمَتَهَا) 1 هذه الغلاثة (دون حرومة الْخَمْر) لأن حرمتها اجتهادية 
والخمر قطعية ولذا لا يكفر مستحلها بخلاف مستحلّ الخمر (وَاخْتَلِفَ فِي غِلظ 
تحاسّتها وَخنيها) فاختار السرخسي الخفة واختار في «الهداية» العلفلة روم 
الكَمْر حلالٌ) للاستحالة (وَإِنْ خُلَّلَْتْ بعِلاج) بأن طرح فيها ملح أو رماد أو أوقد 
عليها بالنار» وعند الشافعي: لا تحلّ بالتخليل. 
(فخيل: الصَّيّْدُ) هو مصدر صاده إذا أخذ فهو باتكك وذاك مويك :ويسم 
المصيد صيداً وتقدّم تعريفه. 
(الاصطياد جَاقِرٌ) أي مباح إلا لمحرم فِي الحرم وغيره أو لحلال فِي 
الحرم أو للتلهي (بالجَوارح) كالكلب والفهد والبازي والشاهين والباشق والعقاب 
والصقر ونحوها (المُعَلْمَةِ) لقوله تعالى: «إوَمَا عَلَدَهّم مِّنَّ لُلْوَارح مَكَلِْينَ4 [المائدة: 
الآية 4] أي معلمين الاصطيادء وذا بترك الأكل ثلاث مرات متواليات فِي الكلب 
عندهما وهو رواية عن أبي حنيفة. وفي البازي بالرجوع إذا دعوته فإن أكل منه البازي 
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وَالمَحَدّدِ مِنْ سَهْمٍ وغَيرِو ! لِمَا يُؤْكَل وما لا يُؤْكل. َب يَظهُرٌ جِلَدٌه؛ واو وَل 
بد فيه من الجَرْح, وَكُوْنِ المُرْسِلٍ أو الرَامِي مُسْلِماً أو كتابيًاً: وَأن لا يَثْرَكَ 
التسَيية وَكَوْنِ الصَّيْدِ ا وَأَنْ لا يَفَعَْدَ يعد يَفْعْدَ عَنْ طَلَبِهِ بَعْدَ النَّوَارِي عَنْ يَصَرِو. 


أكل وإن أكل منه الكلب والفهد لاء ثم عَلَى رواية التقدير عن الإمام: يحل مَا اصطاده 
الثأء وعندهما في حل الثالث روايتان والأصح الحل. ويشترط جرحهما للصيد فِي 
أي موضع منه عَلَى الظاهر وبه يفتى. وعن الثاني يحل بلا جرح. 


(وَالمُحَدَدٍ مِنْ سَهْمِ وغَيْرِ ! لِمَا ما يكل وما لا يُؤْكَلَ) للانتفاع بجلده وشعره 
(وَبو) أي الاصطياد (يظهُرٌ جِلَّدٌَهُ) وهل ي: يشترط فِي الطهارة كون الصائد من أهله 
مع التسمية» فيه خلاف تقدّم أول الكتاب واستظهر فِي «الجوهرة» الاشتراط. وفي 
«البحر» عدمه (وَلَْحْمّةُ) وقيل يطهر جلده لا لحمه إذا كان غير مأكول» وهذا فِي 


أصح ما يفتى بهء وهذا فِي غير نجس العين. 


(وَلَا بْدَ فيو مِنَ الجَرْح) فِي أي موضع منه عَلَى الظاهر وبه يفتى. وعن 
الثاني يحل بلا جرح وهذا شرط ليتحقق معنى الذكاة. ومفاده أن الإدماء ليس 
بشرط (وَكوْنِ المُرْسِلِ) للكلب أو البازي (أو الرَّامِي) للسّهم (مُسْلِماً أو كِتَابياً) 
أي لحل الأكل أو أعم لحل الانتفاع بالجلد» واحترز عن المجوسي والوثني 
والمرتدٌ فلا يحل صيد هؤلاء (وَأن لا يَيْرّكَ الّسوِيّة) عند الإرسال ولو حكماأء 
فدخل الناسي فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمداً عند الإرسال ثم زجره 
معها فانزجر لم يؤكل صيده فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة فِي الذكاة 
الاضطرارية بخلاف الاختيارية لأن التسمية تقع عَلى المذبوح لا عَلَى الآلة» فلو 
أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية لم يجزه» ولو رمى صيداً أو 
أرسل. عليه كلباً فأصاب آخر فقتله أكل» ولو أضجع شاة وسمّى ثم ألقى السكين 
وأخذ سكيناً أخرى فذبح بها اس امسو اللي ار 
«رد» نقلاً عن «البدائع». (وَكوْنِ الصَّيَدِ مكقعا) أى قادراً عَلَى الامتناع بقوائمه أو 
ممعي را سا روان له بقنة) أىالشرعل اواارافى 2ن ليو وله 
التّوَارِي عَنْ بَصَرِو) لاحتمال موته بسبب آخر ولاحتمال إدراكه حيًّا وذيحه. 
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هه ون 
2 
فصل: الدّهنٌ 
٠‏ 


2 _- 
1 
ابو 2 1 8 


و 20 ولع سي 46 وه ه75 رمت 
ينعقد بإيجاب وقبولٍ. ويم بالقبض محرزا مفرغا هع وداه وه ههه هج 28 8 4ق واه مهاه 6ق دوا 


وحاصل الشروط كما فِي «النهاية» خمسة عشر: خمسة فِي الصائد وهو أن يكون 
من أهل الذكاة» وأن يوجد منه الإرسال» وأن لا يشاركه فِي الإرسال من لا يحل 
عله :وان "لا يرك السمية غامداء وآن لا عه بين الإرسال بوالا حك تعمل 
آخرء وخمسة فِي الكلب: أن يكون معلماًء وأن يذهب عَلََى سنن الإرسال» وأن لا 
يشاركه فِي الأخذ ما لا يحل صيدهء وأن يقتله جرحاًء وأنْ لا يأكل منه. وخمسة 
فى الصيك: أن لا يكون هن اللحكرات» وأن: لا يكون هن كتاف الماء إل السدفة 
وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه» وأن لا يكون متقوياً بنابه أو بمخلبه. وأن 
يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبُحه. ومجموع هذه الشروط لما يحل أكله ولم 
يدركه حيا. 


- 


(قضل: الََّهْنٌ) هو لغة: حبس الشيء مطلقاء أي بأ سكس وقيرها: حرس 
شيء بحق مالي يمكن استيفاؤه منه. فخرج بقوله: بحق مالي نحو القصاص 
والحد واليمين. وبقوله: يمكن استيفاؤه منه نحو الأمانة والمدبر وأم الولد 
والمكاتب» وركنه الإيجاب فقط أو هو والقبول عَلَى ما يجيء. وحكمه ثبوت يد 
الاستيفاء. (يَنْعَقِدّ) غير لازم» فللراهن تسليمه والرجوع عنه (بِإِنْجَابِ) كرهنتك 
بها لك عَلِنَ من الكين (وَقبُول)'كارتهانه سواء صلا امن مسلع أو كافر أو يدا أو 
صبي أو أصيل أو وكيلء فالقبول ركن وإليه مال أكثر المشائخ» وذهب بعضهم-+ 
إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع. 


(وَيَتِمٌ بِالقَبْضٍ) أي قبض المرتهن الرهن بإذن الراهن صريحاً أو ما جرى 
مجراه فِي المجلس وبعده بنفسه أو نائبه كأب ووصي وعدلء فالقبول شرط 
اللزوم وإليه مال شيخ الإسلام» وفي الأصل أنه شرط الجواز وهو الأصح ومشى 
عَلَى الأول في «الهداية» و«الملتقى» وغيرهما. 


(مُخوّزاً) أي حيوقا غير فرق كالقن على الجر (منرغا) لصن 
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1 ووس 5 5 سه 0 مله و اس ع ؟ له - 02> 1 0 
مهد دان والتخلية فيه 0 وفي البيع فبْض»ء وللرامِن آان يَرجِع عنه قبل 00 فإذا 
دعوم ا واس ا ب ل إن 14 لد > اس 
قبَض لرم. وَهُوَّ مَضْمُون بالاقل مِنْ قِيِمَيَهِ قِيمَيِهِ وَمِنَ الدَّيْن ل لاه 
صار المرَتَهنْ © مس نا لدينه» 0ك 


ص ع مر 


مشغول بحق الراهن كالأرض والنخل المشغول بالزرع والثمر فلا يصح رهنه 
(ممكوا) أئ الا مقافا كتعف فيد ودار :ولو:فين الشريك إلآ إذا فيك الشيوع 
ضرورة كما إذا رهن رجل عينا بدين لكل منهما فإنه يصح» وكله رهن من كل 
متها أى تصين كله متحيوسا يدوق كل :زاخد منهج لا أن تصنهيكون :رهن من 
هذا ووتهةه وض مه ذاه 


(وَالتَخْلِية» بين الراهن والمرتهن وهي رفع الموانع والتمكين من القبض 
(فيه) أي الرهن (وَفِي البَيْعِ قبض) يعني أنها في حكم القبض حتى إذا وجدت من 
الراهن بحضرة المرتهن ولم يأخذه فضاع ضمن المرتهن؛ وأيضاً لا يصح رجوع 
الراهن بعدها وليس المراد أنها قبض حقيقة (وَلِلرَاهِنِ أن يَرْجِعٌ عنة قَبْلَ القَبْضٍ) 
لآنه ينعقد بالإيجاب والقبول غير لازم. 

(فَإِذًا تَبَضَ لَِمَ) هذا صريح فِي أن القبض شرط اللزوم لا الانعقاد 
والصحة» والمفهوم من كلام مَحَمّد رحمه الله تعالى خلافه حيث قال: ولا يجوز 
الرهن إلا مقبوضاًء ووفق بتفسير الجواز فِي كلامه باللزوم (وَهُوَ مَضْمُون) يعني 
أذ مالع شور آنا عق فآمانة وروليد اا يولك قائ قلف الزاعة سق يكتلة انه 
ا ل ل ا 
قبض الشراء لأنه أمانة فلا ينوب عن قيض الضمان (بالأقل وي مِنْ قيمته يمه وَمِنَ الشين) 
ل ا رك راك 
بقوله: 

(كَلَوْ هَلَكَ) أي الرهن واحترز به عما إذا استهلكه فإنه يضمن جميعه وتعتبر / 
قيمته فيه يوم الاستهلاك (وَهُمَا سَوَاءٌ) أي الرهن والدين (صارٌ المُرْتَهنُ مُسْتَوفِياً 
لدف سكا لمعلق: تنينة لزه لمعه يقن مان ذييك اللي على الراع تاي 
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نْ قِيمَتَهُ أكْثَرَ فالرّائد أَمَانَة وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أكْثَرٌ سَقَط منه قَدْرٌ القِيمَةٍ» وَطولِبَ 
2 بالعاتي. ل اي 20 بالرَهْن» ولا إجا و إِعَارَتَهة وَيَصِير 
بذَلِكَ مُتَعدياً: ولا يَبظل الْرَّهْنٌ . 


وَإِنْ قَبَض بَعْضٌ الدَيْنٍ له حَبْسَ الكل حنّى يفيض البَاقِيء وَعَلَيهِ أن يَحْفْظَهُ 
فيه وَرَوْجَتَه وَحَادِمِهِ | الْذِمِ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ حفظه بِغَيّْر هم م أؤ أوْدّعَهَ ضَمِنّ 


رخ الك 


مه ا لص 

لي 
فنميهة . 
صر وه سر 


الدينان فتقاصا فلا يطالب كل منهما الآخر بشيء (وَإِنَ قِيمَنَهُ) أي الرهن (أكْثْر) 
من الدين (فالرَايِد أَمَائَةٌ) ني يد المرتهن لآن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء 

وهو بقدر الدين فلا ضمان فِي الزائد إلا بالتعدي (وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أكْثَرٌ) من قيمة 
الرهن (سَقَطَ منة) أي من الدين (قَدْرٌ القِيمَةِ) أي قيمة الرهن (وَطَْولِبَ الرَاهِنٌ 
بالبّاقِي) من الدين. 

(وَلَيْسَ للمُرْتَهَنِ) وكذا الراهن (الانْتِمَاعَ بالرّهْنِ) باستخدام وسكنى ولبس 
إلا بإذن الراهن إن كان المنتفع المرتهن» وبإذن المرتهن إن كان المنتفع الراهن 
لأن حق المرتهن الحبس إلى أن يستوفي دينه (وَلَا إجارَتَهُ وَلَا إِعَارَتَهُ) لأنه لا 
جاح اويا و سو ا 
بذَيِكَ) أي الانتفاع والاجارزة والإعازة يدون الأذن (متعديا :ولا يَبْظل الرَهْنٌ 
لأنه تعد فلا ينافيه عقد الرهن لكنه يضمنه كالغصبء ولو عاد إلى الوفاق عاد 
رهناً (در» منتقى) . 

(وَإنْ قَبَض بَعْضٌ الدَيْنٍ له حَبْسَ الكل حنَّى يفيض البّاقِي) لأن حكم 
ارهن الحبس الدائم إلى أن يُقضى الدين (وَعَلَّيه) أي المرتهن (أنْ يَحْفظَهُ بِتَفْيِهٍ 
وَرَوْحتِهِ وَحَادِمِهِ الَذِي في عِيّالِهِ) لآن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة. 


والعبرة قف هذا الباب للمساكنة لا للنفقة. فالأجير الخاص مشاهزة 5 
مساكنة» وشريك العنان والمفاوضة يجريان مجرى العيال (وَإِنَ حَفِظَه بِعَيْرِِمْ أو 


عو 


أؤْدَعَهُ ضَمِنَ كُلّ قِيمَتِه) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاصباً. 
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وَصْلء ولا د بَصِحٌ رَهْنُ المَضَاع وَنَححَوة وَلَا المُدبّرٌ ونحوه ولا 
بم مَانَقّ » وَبِالدّرَكَ اليم ممم مم ممم وو ااا ااه 


(وَضلء وَلا يَصِحٌ غ رَهْن المَشَاع) لعدم كونه مميزاً سواء كان الشيوع مقارناً 
كنصف دار أو عبداًء أو طارتء كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا فِي البعض. أو يأذن 
الرّاجِن للعدل أن يبيع الرّهن كيف شاء فباع نصفه؛ وسواء كان مِنَ الشريك أو 
غيره يقسم أولآء ثم لو رهنه وقبل فقيل إنه فاسد يضمن بالقبض»ء وقيل باطل لا 
تعلق دادما 

والصحيح الأول لأن الباطل منه ما لم يكن مالاً أو لم يكن المقابل به 
مضموناًء وما نحن فيه ليس كذلك بناء عَلَى أن القبض شرط تمام العقد لا شرط 
جو ارد 

2 نخوه) مما لا يتأتى فيه ثبوت يد الاستيفاء كرهن ثمر عَلَى نخل دونه. 
وزرع عَلَى أرضء أو بناء بدونهاء وكذا عكسها كرهن الشجر لا الثمر» والأرض 
لا النخل (وَلَا) يصح رهن المُدبَّرٌ) أي المطلق ارح ااا يك اله 
منه كالحر والمكاتب وأ م الولد والوقف. فلا يصح لأنه لا ي: يتحقق الاستيفاء منها 
لعدم المالية في الحر وقيام المانع فِي الباقيين (وَلا) يصح أخذ الرهن (بِأَمَائَةٍ) 
كوديعة وعارية ومضاربة ومال شركة لآن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن 
كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياًء والأمانة إن هلكت لا شيء فِي مقابلهاء وإن 
استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغصوية. 

(وَبالدَرَكِ) بفتحتين هو خوف استحقاق المبيع» وذلك بأن يخاف المشتري 
استحقاق المبيع فيأخذ من البائع رهناً بالثمن فالرهن به باطل فيكون أمانة بخلاف 
الكفالة بالدرك فإنها جائزة (وَالمَِيعِ) بأن ا: شترى عيئاً ولم يقبضها ثم أخذ بها 
رهناً من البائع فالرهن باطل لأنه لا يجب عَلَى البائع بهلاك المبيع شيء 
يستوفى من الرّهن لأن المبيع فِي يده ليس مضموناً حقيقة» وهو ظاهر ولا 
حكماً لأنه يجب أن يكون بالمثل أو بالقيمة والمبيع فِي يده ليس كذلكء بل إذا 
هلك سقط الثمن وهو حق البائع وليس فيه ضمانء وبطل البيع. وقال شيخ 


الإسلام: الرّهن فاسد. 

وذكر فِي «المبسوط» أنه جائز فيضمن بالأقل من قيمته ومن العين» وبه أخذ 
الفقيه أبو سعيد البردعي» وأبو الليث» وعليه الفتوى كما فِي «الكرماني» وغيره 
«(در») و«رد المحتار». 

(وَإِنَمَّا يَصِحٌ بِالدَّيْنِ) حقيقة أو حكيك فالأول هو الواجنيه ظاهرا وماطناء أو 
ظاهراً ا اسم و ده فإن وجد العبد حرًا أو الخمر 
خلا والذبيحة ميتة فإن الدين واجب ظاهرا فِي هذه المذكورات وهو كانيء 
فالرّهُْن بهذه مضمون. والثاني الأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة. 

وتسمى المضمونة بنفسها لأنهم أقاموا المثل أو القيمة مقامها كالمغخصوب 
والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد» فخرج بالمضمونة غير المضمونة 
أصلا كالأمانات» فالرَّمْن بها باطل» وخرج بقيد المضمونة بالنفس المضمونة 
بالغير كمبيع فِي يد بائع» فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فالرهن به باطل» وقيل 
فاسد» وقيل صحيح. 

(و) يصح الدَّمُن (يِرَأسِ مال السّلّمِ) مثل أن يدفع ماثة درهم بطعام مثلاً ثم 
قبل القبض يدفع المسلم إليه رهناً بالمائة (وَنَمَنِ الصّرْفِ) مثل أن يبيع ديناراً 
بدراهم معلومة ثم قبل القبض يأخذ رهناً بالدراهم فيصمٌ لأن المقصود ضمان 
امال والمحانينة ثايثة باععان المالية فعيت: الافتبناء مه شيت: المال ( وَالمُسْلّم 
فيو) بأن يسلم مائة في حنطة ويأخذ رهناً بالطعام المسلم فيه فإنه يصحء فإن هلك 
الوهم فر ابن ١المنال‏ أو ثمن الصرف قبل الافتراق تم العقد ضاق العرتق فنا 
لدينه لتحقق القبض حكماء وإن افترقا قبل نقد بطلاء أي الصرف والسلم لفوات 
القيشى تفقيقة أو كما 

وأما المسلم فيه فيه فيصح مطلقاً لأن قبض المسلم فيه فِي مجلس العقد ليس 
بشرطء فإن هلك تمّ العقد وصار الرهن عوضاً للمسلم فيه ويصير كأنه استوفاه 
ولو لم يهلك ولكن تفاسخا السلم صار الرهن رهئاً ببدله» أي بدل السلم فيه 
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وَِلرَاجِنِ والمُرْتَهَنٍ أنْ يَضَعَاهُ عَلَى يَدِ عَذْلِء وَأَنْ يُوَكَلهُ الرّاحِنٌ أو يُوَكلَ مَنْ شَاءَ 
ِبَيِعِهِ عِنْدَ حُلُولٍ الدَّيْنء وَتَوَقَف بَيْعُ الرّاجِنِ عَلَى إِجَارَةٍ المُرْتَهنَ أو قَضَاءِ دَيْيِه 


_2-ه 
0 


2 2 أ- 4 لك 01 -ه م 4 
وتقعل عِتّقه وَطْوَلِبَ بالدين لو حالاء وَهْوَ 0 000 


وهو رأس المال» وإن هلك بعد الفسخ هلك بالمسلم فيه» فيلزم رب السلم دفع 
المسلم فيه لبقاء الرهن حكماً. 


(وَلِلرَامِنِ والمُرْتَهَنِ أن يَضْعَاهُ عَلَى يَدِ عَدلٍِ) ويتمٌ بقبض العدل وليس 
لأحدهما أخذه منه بلا رضى من الآخر لتعلق حقٌّ كل منهما حفظا واستيفائ 
ويضمن العدل قيمة الرهن بدفعه إلى أحدهما وهلاكه فِي يده عَلَى المرتهن لأن 
ينه يد البيرتيق ون توكلة) أئ العدال (الرَاعِنُ أو توكل) الراشئ:(مَن شاء) من 
مرتهن وغيره (بِبَيْعِهِ عِنْدَ خُلُولٍ الدَّيْنِ) لأنَّ الرهن ملكه فله توكيل مَنْ شاء ببيعه 
(وَتَوَقَف بَيْعٌّ الرّاهِنِ عَلَى إجَارَةٍ المُرْتَهنِ) كما أن بيع المرتهن موقوف عَلَى إجازة 
الرّاهن لكن إن أجاز المرتهن البيع جاز وصار ثمنه رهنا مكانه سواء قبض الثمن 
مِن المشتري أو لا لقيامه مقام العين» وإن فسخ المرتهن البيع ففيه روايتان 
والأصح أنه لا ينفذ فسخه. وبناء عليه يكون المشتري بالخيار إن شاء صبر حتى 
يفتك الرّامِن المرهن إذ العجز عَلَّى شرف الزوال» وإن شاء رفع الأمر إلى 
القاضي ليفسخ البيع» وهذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن. 


2 


(أوْ قَضَاءٍ دَيْنهِ) فينفذ بيعه بدون توقف عَلَى الإجازة منه (وَتَفَدَ عِنْقّهُ) وصار 
حرّاء وخرج من الرّهن لتعذر الاستيفاء سواء كان المعتق موسراً أو معسراء ومثل 
العاين: العدو وب الات ذه( و رلك اند نا لو كاف لديم رك 5 لسري 
الحلول (وَهَوَ مَؤْسِرٌ) ولو مؤجلا 5-525 قيمة الرهن وجعلت رهتاً مكانه: فإذا 
حل استوفى حقه ولو من جنسه وردٌ الفضل ولو معسراً سعى العبد المعتق فِي 
الآقل من قيمته ومن الدين ورجع بما سعى عَلَى سيده إذا أيسر لأنه قضى دينه 
بإلزام الشرع» ومن قضى دين غيره كذلك يرجع عليه. هذا إذا كان قنأ خالصاء 
وأما المدير وأم الولد فإنهما يسعيان فِي كل الدين بلا رجوع لأن كسبهما ملك 
لمولاعما: 
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آ كه 2ع 6 7 َس 
وَنمَاؤٌه كالوَلدٍ والثمَرٍ للرامِن. 
ا )در 
فقصل: الجنايات 
> م انه م مننه عو ع 9 س5 يب ملع سل برهضيك مه سرس صن تلنااء 020 
: عمل» وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الاجرّاءَ كالسيني والحجر 
المحَدد. 


وموجبه : الإثم والقصاص» ا للع الاح مادا د طحو وده إل نر ملا وام لو عا ول 


(وَتَمَاؤُة) أي الرّهن (كالوَّلَدٍ والثّمَرٍ للرَاهِنِ) ويكون رهناً مع الأصل بالتبعية 
فإن هلك هلك بلا شىء» وإن بقى النماء وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين. 
وكيفيته: أن يقسم الدين عَلَى قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاكء 
فما أصاب الأصل سقطء وما أصاب النماء افتك به. 

صورتها: رهن شاة بتسعة دراهم قيمتها عشرة يوم القبضء ثم ولدت ولدا 
قيمته خمسة دراهم يوم الفكاك» فصارت قيمتها خمسة عشر فالدين يقسم عَلَى 
قيمتهما أثلاثاً فيصيب ثلاثاً الدين الأم وهو ستة» ويصيب ثلثه الولد وهو ثلاثة) 
فيلزم الراهن أن يدفع الثلث ثم يأخذ الولد. 

(فَصْلٌ: الجِنَايَاتٌ) الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشرٌ. 

(مسرل: ا وَهو أن يَقَصِدَ صَرَبَه يما يَفْرّق الأجرّاءَ كَالسَيفٍ وال لحجر 
المُحَدَّدِ) والسكينخ والرمح والخنجر والنشابة. وإنما قال: بما يفرق الأجزاء أن 
العمد هو القصدء ولا يوقف عليه إلا بدليله» ودليله استعمال آلته» فأقيم الدليل 
مقام المدلول. 

(وَمُوجِبّهُ: الثم والقِصاصٌ) عيناً إلا أن يعفى لا الكفارة» وعند الشافعي: 
ولي الجناية مخير بين القصاص والدية يطالب بأيهما شاء. 

ثم وجوب القصاص المذكورة مقيد بما إذا كان المقتول محقون الدم بالنظر 
لقاتله عَلَى التأبيد وكان القاتل مكلفاً أي عاقلا بالغا والشبهة منتفية بينهما. 
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وَشِبْهٌ عَمْدِء وَهُوَ أنْ يَقْصِدَ صَرْبَهُ عير مَا ذَكرَء وَمُوحِبّهُ: | 
وَالدَيدُ التخلظة على القاقلوة وخطا . وخق أن درون شخصا به صندا ابيرقت 
عَرَضاً فيُصِيبَ آدَوِيَاً» ومُوحِبهُ الكفَارَةٌ والدّيَةٌ 5 العاقِلَةَء ولا ِنَم 8 

(وَشِبْهُ عَمْدِ) أي نظير العمدء ويقال له: شبه الخطأ لأن فيه العمدية باعتبار 
قصد الفاعل إلى الضرب. ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست 
الآلة آلة القتل. وزاد بعضهم: أنه يسمى خطأ العمد (وَهُوَ أن يَفْصِدَ صَرَبَهُ بِعَيرٍ ما 
ذكِرَّ) يعني بما لا يفرّق الأجزاء كالعصا والحجر الصغير والسّوط واليد ولو 
بحجر وخشب كبيرين عند الإمام خلافاً لهماء والأئمة الثلاثة» فإنه عمد عندهمء 
وف اليفالافه أن العنة عندهها خيرية تفندا يما وقعل مه غالبا #.وشية الحمده يما 
لا يقتل به غالباً. 


(وَمُوجِبّهُ: الإنْم) أي إثم القتل لتعمّد الضرب. وقيل: إثم الضرب لأنه 
قصله لا إئم القتل لأنه لم يقصده. وفي (رد المحتار»: ولو قيل بإناطة الوثم 
بالقصد فإن قصد القتل أثم إثمه» وإن قصد الضرب أثم إثمه لكان أؤلى. 

(وَالكَفَارَةُ) بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام 

(وَالْدَكة التقلظة وى من الأنل حانة أرياعا يفاك مخاضن :وتات لبون 
وحقاق وجذاع من كل خمس وعشرون ولا تغليظ من غير الإبل (عَلَىْ العَاقِلَةِ) 
أي الناصرة للقاتل» وهم الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية وهم أهل 
الديوان أي الجيش الذين كتبت أسماؤهم فِي الديوان إن كان القاتل منهم تؤخذ 
فيهم بالحرف فهم عاقلته. 

(وَخَظَاً) وهو عَلَى نوعين: خطأ فِي القصد أي فِي ظن القاتل (وَهُو أن 
يَرْمِيَ شَخُصاً يَظَنْهُ صَيْداً) أو حربياً فإذا هو آدمي معصومء وخطأ فِي نفس الفعل 
وهو ما ذكره بقوله: (أو يروي عَرَضاً فِيْصِيبَ آدَهِيَاً» ومُوجِبّةٌ الكفَّارَةٌ والدَيَةٌ عَلَى 
العاقِلةٍ» ولا إِثْمَ فِيهِ) أي إثم القتل» ففيه إثم لكنه دون إثم القتل لأن شرع 
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أ 2- سه ساي ً د عو ا له 6 00 ٠م‏ سس > صو ع ه ان يه اله 
وما جرى مجراه كالنائم ينقلب على إنسانٍ فيقتله فهو كالخطا فِي الحكم. وقتل 
--- > راعه سه 28س و 2ت عم اب سه ا ١‏ .6 4 3 أ- وو ذه 
يسبب نحو ان يحفر بثرأ أُوْ يَضعٌ حجرأ فِي ملك غير بلا إذنٍء وَموجبه الديّة 
ك2 وسوس > . ىع ري وو و 6س اه 6و ا 

على العاقِلةٍ لا غير. وكلها توجب حرمان الإرث إلا هذا. 


الكفارة مؤذن بالإثم لترك العزيمة (وَما جَرَى مَجْرَاُ) أي مجرى الخطأ (كالنَايِم 
2 


يَنْقَلِبٌ عَلَى إِنْسَانٍ فِيَقْثْلهُ) لأنه معذور كالمخطئ (فَهُوَ كَالخَطظأ) شرعاً (فِي 
الحُكم) وهو أن موجبه الكفارة والدية عَلَى العاقلة والإثم دون إثم القتل إذ 
الكفارة تؤذن به لكن هو دون الخطأ فِي الحقيقة» فإن النائم ليس من أهل القصدء 
وإنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه فِي موضع يتوهم أن يصير قاتلا في 
والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز أيضا. 

(وَكَدْلَ يسَبْبٍ نَحْوَ أن يَحْفْرَ بكراً أ يَضَعَّ حَجراً في مُلْكِ غَيْرِهِ بلا إِذن) من 
مالكه ويقللك نه انان (وَموجِبَه الدَّيَة عَلَى العَاقِلَةٍ لا غيدُ) أ لا كفارة فيه ولا 
إثم بل إثم الحفر والوضع فِي غير ملكه (وَكُلّها) أي أقسام القتل المارّة (توحجِبٌ 
حِرْمَانَ الإِرْثِْ) لو القاتل مكلفاً كما تقدم (إِلّا هَذَا) أي القتل بسبب لعدم قتله 
مباشرة» وإنما ألحق بالمباشرة فِي إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر عَلَى 
خلاف الأصل فبقي فِي الكفارة» وحرمان الميراث عَلَى الأصل. 


8 ا 0 كي 4 2 2 3 سلما عه 2 
هِي تؤعان: مُعَلّةٌ وخر مُعَلَةِ. كَالمُعَلطةٌ مِنَ اليل ماه أزباعاً : 


0 1 
يب 


0 
ث 
م 2 


- 


مخاض وَبَنَاتُ لَبُونٍ وحِقَافٌ وَجَذَاعٌمِنْ كُل حَمْسٌ وَعِشْرُون. و 
الإيل» و يانه العمد. فق وهِيّ فِي الحَظأ وما بَعدَه 


00 98 


وَهِيَ مِنَ الذّهَبٍ الث ديار وَمِنَ الوّرِقٍ عَشْرَة الافي دِرهم ل 


هي جمع دية» وهي اسم للمال الذي هو بدل النفسء والأآرش اسم للمال . 
الوالضي انيها ذون الفسن: عد 

(حِيَ تَوْعان : مُعَلّظةٌ وعَيرٌ مُعلَطَةٍ ظَةٍ. كَالمَُلطَةُ) عند الشيخين (مِنَ اليل ماله 
أزباعاً بَنَاتُ مخاض وَبَنَاتُ لَبُونٍ وحِقَاقٌ وَجِذَاعٌ مِنْ كُلَ حَمْسٌ وَعشْرُونَ) وهو 
قول ابن مسعود رضي الله عنه (وَلا تَغْلِيظ مِنْ غَيْرِ الإيل) لأنه مَا ثبت إلا فيها 
(وَهِيَ) الديّة المخلّظة (في شِبْهِ العَمْدِ ومُكَفَّفَةٌ وحِيَ فِي الكَظأ ومَا بَعْدَهُ) وهو 
ماكر مج محر أذ والقتل لست 

(وَهِيَ مِنَ الذَّهَبٍ أَلْفُ دِيئَار) كل دينار مائة شعيرة كما فِي «الفتح» وغيره. 
قال فِي «السعديات فِي أحكام المعاملات»: وتساوي الدية من الجنيه المصري 
كسسوانة وحبيين تعتها ء وين عند لمسعيدى ستيان وكمييية حنيها جديا 
ومن الجنيه الإنكليزي خمسمائة وخمسة وثمانين جنيهاً إنكليزياء ومن الليرة 
المسكوبية تساوي سبعمائة وثمانية وثلث ليرة مسكوبية» وتساوي من البينتو 
سبعمائة وتسعة وثلاثين بينتيء وتساوي الدية من الذهب بوزن الجرام أربعة آلاف 
وسكي داحوقها جو درام الك: 


6 8 لس 


زوين الورق عه الإافى ره ا كل ور سكو عير قرافي المي 
وكيرة مخ كنا الروكاة.والدرهم المعطر متاك هى المعفر هنا كماافي كثير من 
المعتيرات» فالدرهم الشرعي زائد عَلَى 'العرفي المسمّى بالقفلة ست شعيرات. :قال 
في «السعديات فِي أحكام المعاملات»: وتساوي الدية بالريال المصري ألفا ومائة 


وأربعة عشر ريالا مصريا وسبعين من الريال المصريء وتساوي بالريال أ مدفع 
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الإبل مَاكَةٌ أححمَاساً ابْنُ مَخَاضٍ » وبِنْتٌ مَخاض» وبنْتُ لبُونٍء وده : ول 
و 04 


0 َي الم ولي سَوَة. وَفِي النفْس الدَيةُ 2 وَكَذَا فى المّارن. 
وَفَى اللّسَانِ إذا منء مُنِعَ النظقٌّ وأدَاءَ أكثر الخرّوفي» ا 


من 


و 


ألفاً ومائة وتسعين ريالا وتساوي بالريال أبي طيره ألفاً ومائة والفى عقتو رهالا 
ونصف من الريال» وتساوي بالريال الباريزي ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً 
وتساوي بالشلن خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر شلناً وثلث شلن» وتساوي 
بالفرنك خمسة آلاف وسبعمائة وستة عشر فرنكاً وثلثي فرنك» وتساوي من الفضة 
بوزن الجرام واحداً وثلاثين ألفاً ومائتيى جرام. 

(وَمِنَ 0 مَأكَةٌ ألحماساً انر مَخَاضٍ» وبنت بنْت مخاض» وبنْتٌ لَبُونٍء 
و ا مِنْ كل عِشْرُونَ) ولا تثييت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند 
أبي حنيفة رحمه اللّه» وقالا: تثبت أيضاً من البقر وهي مائتا بقرة» ومن الغنم وهي 
ألف شاة» ومن الحلل وهي مائتا جلّة لأن عمر رضي الله تعالى عنه هكذا جعل 
عَلَى أهل كل مال منها. والصحيح قول أبي حنيفة» وأخذ البرهاني والنسفي 

0 المسْلِم وَالدّمّيَ سَواءً) لقوله 6 كله: ١ديّة‏ كل ذي عَهْدٍ فِي عَهْدِو)7) 
قضى أبو بكر وعمر كما فِي «الدرر». 

(وَفِي النفْس الديَة دنا وار بيه شي الس ويستوىي فيه الصغير والكبيرء 
والوضيع والشويفةة والمسلم والذمي لاستوائهم فِي الحرمة والعصمة وكمال 
الأصول فِي الأحكام الدنيوية «ميداني». 

(وَكَذَا فِي المَارِنِ) وهو ما لان من الأنفء مضه ) اأرئنة لنوا هس 
الجمال (وَفِي اللَّسَانِ) الفصيح (إذا مُنِعَ النْظقٌ وأدّاءَ أكْثَر الحُرُوفٍ) الدية. قيدنا 
بالفصيح لأن فِي لسان الأخرس حكومة عدل وقيد بمنع النطق وأداء أكثر 
الحروف لأنه إذا منع أقلها قسمت الدية عَلَى عدد المحووف المحاقية القماتية 
والعشرين» أو حروف اللسان تصحيحانء فما أصاب الفائت يلزمه كما فِي «الدر». 


(1) المراسيل» أبو داود ج264. ص 215. 


١ 

6 
عم 
م 


2 532 


وَفِي الإِفْضَاءِ إن مَنَعَ 0 كَ البوْلٍ وَفِي الذّكَرِء وَفى ني العَقَلِ وَفِي الح 
وفي البصبر وفي | ب وفي الذَّوْقِ وَفي اللَّحَيَةِ إن لَمْ تنبت وَفِي شَعْرٍ 
الرَّأْسِ وَكَذَا العاجان وَالأَهُدَات» وَفِي العَيَنَِينِء وَفِي الأَدنَيْنِ وفي 
الشَفَتَيْن وفي تُذْيّي المرأة. 

وَفِي اليَدَيْنِ والرّجْلَيْنِء وفي أَشْفَارٍ العَيْنَينِء وَفِي كُلّ واحِدٍ مِمَّا هُوَ انْتَان 
كاليّدَيْنِ والرَّجْلّينِ والأدَْيْنِ والشّفتَيْنِ نيصف الدَيَةِ ا ا ا 


(وَفِي الإِفضَاءٍ إن مَمَعَ اسْيِمْسَاكٌ البَوْلِ) وإن كانت تستمسك فلا شيء 
خلافاً لأبي يوسفء. كذا فِي «المحيط» (وَفِي الذَّكَرِ) الصحيح أما ذكر العنين 


والخصى والخنثى ففيه حكومة عدل «ميدانى) (وَفى العقل) إذا ذهب الذية ذه 
بذهابه تتلف منفعة الأعضاء فصار كتلف النفس «جوهرة». 


(وَفِي السَمَع» وَفِي البَصَرِء وَفِي الشَّمّء وفي الذَّوْقِ) يعني فِي كل منها 
الدية كاملة لآن لكل واتخن متها مفعة 0 (وَفِي اللّحيَةِ) من الرجلء أما لحية 
المرأة فلا شيء فيها لأنها نقص (إِنَ لم تن تَنْبْتٌ) بعد تأجيل سنة» فإن نبت بعضها 
ففيه الحكومة كشارب ولحية عبد» وهذا ذا كانت اللحية كاملة يتجمل بهاء فإن 
كانت طاقات متفرقة إلا أنه لا يقع جمال كامل ففيها حكومة عدل «ميداني». 


(وَفِي شَعْرِ الرّأْسِ) يعني إذا لم ينبت سواء حلقه أو نتفه» وسواء الرجل 
والمرأة. وأما شعر الصدر والساق ففيه حكومة. ولا قصاص في الشعر لعدم 
إمكان الممائلة (وَكَذَا الحَاجِبَّانِ) يجب فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية 
(وَالأَهُدَابُ) لأنه يفوت الجمال عَلَى الكمال» وجنس المنفعة وهو دفع القذى 
عن العينين (وَفى العينين» وفي الْأَدَيْنِ وفي الشَفْتَيْنِ ‏ وفي تَذْيَّي المرأة) وكذا 
عدا ينا الدية» وفي الإليتين والأنثيين وفرج المرأة من الجانبين الدية. والمراد 
دية المرأة» قيد بالمرأة لأن في ثديي الرجل حكومة عدل. 
(وَفِي اليَدَيْنٍ وَالرجْلَيْنء وفي أَشْفَارٍ العَيْئَينِ) الدية إذا لم تنبتء فا نعف 
فلا شيء عليه ولا قصاص «جوهر»» (وَفِي كُلّ واحِدٍ مِمَّا هُوّ انان كاليدَيْنٍ 
وَالرّجْلَينٍ والأدين وَالشّفَتَيْنَ نِصفٌ الدَيَةٍ يَةِ) لأن فِي تفويتهما تفويت جنس المنفعة 
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هس ل 


رمحا هو اربعة ربعهاء وَفِي كُلَ أضبُعٍ من يد أو جل عُشْرٌ التيَق وَفِي كل 
مِفْصَلٍ ‏ مما فيه مِفصَلانِ نِصْفٌ عُشْرِهَاء ع لهُ ثَلانَةُ مََاصِلَ ثُلْتّ عُشْرِهاء وَفِي 
كل سِنَ نِضْفُ عُشْرِهاء وَكُلُ عُضْو دَّمَبَ تَفْعه فَفِيهٍ دِيَتهُ وإنْ كَانَ قاقماً كَيَدٍ 
فلسمة وين دشت موقن 
فضل: القَسَامَة 
إِذَا وُجِدَ َيِل في مَحَلَّقِ وَلَمْ ل 


أو كمال الجمال :نضحب كمال الديةة:ونى أجدهها تفويف الضف نيعت تصنك 
الدية. 


(3) فِي كل واحد (مِمَا ري بَعَةَ) كأشفار العيتين (ربِعَهَا) نهنا د كن (وَفِي 
كل أصْبّع من : يد أو رِجلٍ عُشْرٌ الدَيَ) لقوله َلله: «في كُل أَضبْعٍ عَشَرة مِنَّ 
و (وذ فِي كُلَ مِفْصَلٍ مِما) امسن اصع (فيه مِنْصَلَانِ نِضْفٌ عُشْرِمَاء 

ال ا و يها للبدل عَلَى المبدل (وَفِي كل سِنْ) من 

00 (نِضفٌ عُشْرِهَا) أي الدية» وهي خمس من الإبل أو خمسون ديناراً أو 
خمسماثئة درهم. وحينئذ تزيد دية الأسنان كلها عَلَى دية النفس بثلاثة أخماسها 
لأنها في الغالب اثنان وثلاثون» عشرون ضرساً وأربعة أنياب وأربعة ثنايا وأربعة 
ضواحكء ولا بأس بذلك لثبوته بالنص عَلَى خلاف القياس كما فِي «الغاية» 
و«العناية». قيدنا بسن الرجل لأن دية سن المرأة نصف دية سن الرجل 
(ميداني»). 
كور ها ) لأ فصيو ةبهو لكشيو ممتقعةة ند هاه عت كلاه أت اا. ّ 

(فَصْلٌ: القِسَامَةٌ) هي لغة: , مح افص ودر جين انا در قرعا اين 
بعدد مخصوصء وسبب مخصوصء عَلَى وجه مخصوص. (إذَا وَُجِدَ قَتِبِلُ فِي 
مَحَلَّة) به أثر القتل من فعل آدمي من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه (وَلَمْ 


(1) أبو داود» باب الديات» ح4566». ج4» ص 313. 
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يُعْلَمْ قاتِلهُ وَادّعَىء وَلِيُهُ عَلَ أَهْلِهًَا أ و بَعْضِهِم يُخْمَارُ ِنْ أهْلٍ المَحلَِ حَمْسِينَ 
رَجْلاً يَحْلِفٌ بالله ما قَتَلْناه وَلَا عَلمْنًا َاتِلَهُ ثم يَقْضٍِِ ِالدّيَةِ عَلَى أهل المح لمَحَلّة: 


وَإِن وٌجِدَ فِي بِرِيّةٍ قا لقِسَامَة عَلَى الأقْرَبٍ مِنْهُمْ م إِنْ كانوا يَسْمَعُونَ الصَّوْتٌ. 
فشل: الوضَايا 
الوّصِيَّةٌ تَمْلِيكَ مُضَافٌ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء 00000 


ُعْلَمْ قاتِلهُ» وَادَّعَى وَلِيّهُ) قتله (عَلَئْ أَمْلَِا أَوْ بَعْضِهِم يُحْتَارٌ مِنْ أَهْل المَحَلَةٍ 
حَمْسِيْنَ رَجُلاً) لأن اليمين حقه» والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل» أو 
الصالحين منهم لتباعدهم عن اليمين الكاذبة فيظهر القاتل» 0 
اتسين كارت هلهم البمين إلى أنينم الكسون: 

(يَحْلِفٌ بالل مَا قَتَلْناهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ) أي يحلف كل واحد منهم بالله ما 
قتلته ولا علمت له قاتلأ» ومن نكل عن اليمين بس حتى يحلفء ومن قال 
00 استثناه في يمينه بأن لقنا امسقم ولأ كيف لقا 00 
(نمّ يَقْضِي با دَيّةِ عَلَى أهْل المَحَلَّةِ) في مالهم إن كانت الدعوى بالعمدء وعلى 
عواقلهم إن بالخطأ (وَإِنْ وُحِدَ فِي بَربَّةٍ كَالقِسَامَةٌ عَلَى الأقْرّبٍ مِنْهُمْ إِنْ كاثوا 
يَسْمَعُونَ الضَّوْتٌ) وإن كانوا بحيث لا يسمعون الصوت فهو هدر. وهذا إذا كانت 
البرية: غير مملوكة لحن وإلا فالقشامة على الماللك: 


(فَصْلٌ: الوَصَايا) يعم الوَصِيّة والإيْضَاء. وهي شرعاً: ما ذكرها بقوله: 
(الوَصِيَةٌ تَمْلِيكُ مُضَافٌ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ) وسببها سبب التبرعات» وشرائطها كون 
الموصي أهلاً للتمليك» فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه 
وعدم استغراقه بالدين» وكون الموصى له حيا. 

ووقني حت ها قاد "١‏ فا نسيل ,ولاو ند فلو :وزاك بو قلق الوك ول اناف 
وكوق الموضى .يه“ قابلاً للعطلياك بعدموات: الموضى مالا كان أو تفعاء:مويجودا أو 
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و نصح يالثأ لت لِلأَجْتي؛ وَل نَصِحٌ يما راد عَلَى الل لثلثء وَلَا لورَائه إِلّا إِذَا أَجَارٌ 
الوَرَنة: وَنَصِحّ مِنّ و افلم ندا وبالمعي وَتصِحٌ للحَمْل» وبه وَلَا بد فيهًا 

مِنَ القَبُولٍ بَعْدَ مَوْتِ المُوْصِي . وَنُوّخَرٌ عن الدَيْنٍ قلا َصِحْ ممَنْ يُحيط دَيْنْهَ بِمَالِهِ 
إل أن يُبْرِئَه العْرَمَاءٌ . للمُوَصِي أنْ يَرْجَعَ قَوْلاً وَفِعْلاً . 


فيها. وحكمها: كون الموصى به ملكاً جديد للموصى له. 

(وَتَصِحٌ بِالثْلْثِ لِلأَجُئَبِيَ) عند عدم المانع من قتل أو حرابة أو استغراق 
بالدين أو نحو ذلكء وإن لم يجز الوارث (وَلَا تَصِحٌ يما دَادَ عَلَّى الثَّلْثْ) 
للأجنبي (وَكَا) تصح أي تلزم (لِورَائْه) وقت الموت لا عند الوصية (إلّا إِذّا أجَارٌ 
الوَرَنَهُ) بعد موته» وهم من أهل التصرف فلا تعتبر إجازتهم حال حياته بل بعد 
وفاته. 

(وَتَصِحٌ مِنَ المَسْلِم لِلذمّيَ وبالعكس) لأنهم بعقد الذمة سواء المسلمين فِي 
المعاملات» ولهذا جاز التبرع من الجانبين فِي حال الحياة فكذا حال الممات 
(وَتصِحٌ للحَمْل) إذا تحقق وجوده وقت الوصية بأن وضع لأقل من ستة أشهر من 
يوم الوصية لو زوج الحامل حيّاً ولو ميّتاً وهي معتدّة حين الوصية فلأقل من 
سنتين من وقت الموت أو الطلاق» ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية 
(وَبوِ) يعني بالحمل إذا تحقق وجوده كما تقدم لاا يجري فيه الإرث فكذا الوصية 
لآنها أختهء وهذا إذا لم يكن من المولى. 

وله ل فيهاام مِنَ القَبُولٍ بَعْدَ مَوْتِ المؤصي) لأنه أوان ثبوت حكمها فإن 
لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة عَلَى قبوله ليست فِي ملك الوارث ولا في ملك 
االحوطي الواتسيف يهم او ايت (وَتَوَخَرُ) أي الوصية (عن الدَّيْنِ) لآنها تبرّع 
والدين واجب (فقَا تَصِحٌ) أي لا تنفذ (ممَّنْ يُحِيط دَيْنْهُ بمَالِهِ) لاستغراقه بالدين 
(لَّا أنْ يُْرِكهُ الغْرَمَاةُ) فتنفذ الوصية لاله نورق عليه دين 

(للمُوَصِي أنْ يَرْجَعَ) عنها لأن تمامها يتوقف عَلَى موته (قَوْلآً) كرجعت 
عن وصيتي (وَفِعْلاآً) يقطع حق المالك فِي الغصب كقطع الثوب وخياطته أو يزيل 
ملكه كالبيع والهبة. 


مناسبته للوصية أنها أخت الميراث» والفرائض جمع فريضة وهي ما يفترض 
عَلى المكلف. وقد سمّي به كل مقدّر فقيل لأنصباء المواريث فرائضء لأنها 
مقدّرة لأصحابها. ثم قيل للعلم بمسائل الفرائض: علم الفرائقضء وللعالم بها: 
فرضي وفارضي وفرّاض» فهي هنا علم بأصول من فقه وحساب تعرف به حق كل 
من التركة وموضوعه التركة ومستحقوهاء وغايته إيصال الحقوق لأربايها. 
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نت 


يُبْدَأ مِنْ تَرِكَةٍ المَيْتِ بِتَجْهِيزو وَدفْيهِ كا إسْرَافِ ولا تَفْبرٍ ثم ُقْضَى دونه 
نك وقاناة ول للكنا كن يد التو اتير 


3 5 


وأركانه ثلاثة: وارث» ومورثء ومال مورث. وشرطه ثلاثة: موت مورث 
ختيفة وخر «ظاني أى جمكييا قاد حكم بموته. أو تقديراً كجنين فيه غرة 
ووجود واركة صنق موقم حنا امعي ف 1 تقديرا كالجم والعلم بجهة إرثه. وهذا 
ل كاك تو افيناية تانق لان : نكاح صحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة 
ويرث به الزوج والزوجة بالإجماع. والثاني: نسب وتحته ثلاثة أنواع: ذوو 
الفروض والعصبات وذوو الأرحام. وثالثها: ولاء. أي ولاء العتاقة والموالاة. 
ذكراً كان أو أنثى أو خنثى. وموانعه يأتي ذكرها متنأء وأصوله الكتاب والسّنّة في 
إرث الأآم بشهادة المغيرة وابن سلمة وإجماع الآمة فِي إرث أم الأب باجتهاد 
عمر رضي الله عنه الداخل في عموم الإجماع وعليه الإجماع ولا مدخل 
للقياس. 


لقند وذ تركو الكقك) السعالاة عن معان عن الخير ,جديا #الرهة واللن: 
الجاني تيرايف الحين (وَدَفْهِ بلا إسرافي ولا تَقَتِبرِ) الإسراف: صرف 
اللي اقما ع :راكذا على قا ميدي عل لطن ع لنافييا: لابق وميا 
بفغتى الاسشواف هو التقعير التقصيره فركدن: كفن السنة علدا أو :دراه فلو بيد اند 
عنهما فهو إسرافء ولو بأنقص فهو تقتير. وهذا إذا لم يوص بذلكء فلو أوصى 
تعقيو: الزيادة على كفن المثل من التليكة: 


سس رهم سس 
٠‏ 


ْم تُقُضَى دُيُونُْ) التي لها مطالب من جهة العباد كالقرض والمهر وكل ما 
كان فِي الذمة بدلاً عن شيء آخرء ومنه الخراج. وأما دين الله تعالى كالزكاة 
والكفارات ونحوها م: من الوائعت له تعالى فإنه يسقط بالموت عندنا لآنها عبادة 
والعبادة شرطها الآداء بالنفس (ثُمَ تُقَدّ وصَايَاهُ مِنْ ثُلْثِ مَا : بَقِي) من ماله (بعد 


الدَيْنِ والتَّحْهِيزِ) لأن ما تقدم صار مصروفاً إلى ضروراته التي لا بدّ منهاء فالباقي 
317 
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ره 


صم العاف 0 نَّ الوَرََةٍء وَالَوَرَئهُ هن الذكوز عشرة 1 الأث وائوة 
وإن عَلاء وَالابْنٌ وابئةء وَالأَخ وَابَنْه وَالعَم وَابَنْهع وَالرَّوْجَء وَالمَوْلى 
الحجتم 

و النَسَاءِ سَبْعٌ: الأَم والجَدَّةٌ وَالبِنْتُء وبنْتٌ الابن إن ل 
وَالأخكه وال وه والمؤلاة الففتقة. 

وَمَنْ لا يَسْقْط بِحَالٍ حَمْسَةٌ : الأَبَوَانِء والرّوْجَانِء وَوَلَدُ الصَّلْبٍء 56 


هو ماله الذي له أن يتصرّف في ثلثه. وتّقَدّم الوصية سواء كانت مطلقة كثلث 


ومع أ مقيدة بدراهمه كثلث دراهمه. 


(نُمَ يُقْسَمْ البَاقِي بَيْنّ الوك المستحقين للتركة الذين 5000005 
والسةة والإجماعء وقد ذكرهم بقوله: (واتورنة عو الدكور) بطريق اام 
(عَشْرَةَ: الأب وأبوه وإِنْ عَلَا) بمحض الذكور (وَالابْنٌ وابئةُ) وإن سفل بمحض 
الدكون (وَالأخ) مطلقاً (وَابْئْهُ) مطلقاء أي الشقيق أو لأب وإن سفل بميحض 
الذكور (وَالعَمْ) الشقيق أو لأب (وَابْتْهُ) كذلك (وَالرَّوْحٌ وَالمَوْلَى المُعْتَقُ) وبطريق 
البسط خمسة عشر: الابن وابنه وإن نزل» والأب والجد وإن علاء والأخ الشقيق» 
والأخ للأبء والأخ للأم» وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ للأب» والعم الشقيق» 
والعم للأبء وابن العم الشقيق» وابن العم للأب» والزوجء والمعتق» ومن عدا 
هؤلاء المذكورين فمن ذوي الأرحام. 

والمجمع عَلَى توريثهم (وَمِنَ النّسَاءِ) بطريق الاختصار أيضاً 0 الام 
رداك لو رو امات ا ل انور وي الام الا و بنْتَ الا بن وإن 
يفخيو لفون رن راك مظلنا زوزل ترقة واقوياة تكد وها 
تطريق" البشط فعشيراة: اليتك»:زينت» الاي » والأم والجدة من قبلهاء والجدة من 
الأب» والأخت الشقيقة» والأخت للأبء والأخت للأم» والزوجة» والمعتقة» 
عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام. 

(وَمَنْ لا يَسْفْظ بِحَالٍ) أي لا يحجب حجب حرمان سنّة» وهم بعد 
العقحب: (خنمة :+ الأمؤاق». وال وجان» .وَوَلدَ الصُّلَْب) ذكراً كان أو أنثى 
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وَمِنْ لا يرث بحالٍ سبعة ل العدك: والغدترة لم وم الوجده وَالقَاتِل 
وَالمُرْكدٌ وَاع لكين وَأَقْرَتُ العَصَبَةَ بتفْسِه بنفيسه . كا أَنْقَهُ وو 


و 


الفرُوض إن كَانَ مَعَهُ دوو فَرْض» وَإلا َالمَالُ عُرُه ومومممم ممم مم ممم ممممممممءم مم ءءء ممم ممم مم ممم مةة 


(وَمَنّْ لا يرث بَحَالٍ سَبْعةٌ: العَبدٌ وَالمَدَبر والمُكاتِبٌ» وم الوّليِ) لأن الرقيق 
كبن للق ينات اعسات الدلاكه الت يباك الاوك أرضما لو يسا وقول لز ف افا 
أي وافراً كان أو ناقصاً لكان أخصر وأشمل. 

(وَالقَاتِلَ) لمورثه قتلاً يوجب القصاص أو الكفارة» أو الذي تستحب فيه 
الكفارة. فالموجب للقصاص العمدء والموجب للكفارة شبه العمد والخطأ وما 
جرى مجرى الخطأء والذي تستحب فيه الكفارة كمن ضرب امرأة فألقت جنيناً 
ميت ففيه الغرة وتستحب فيه الكفارة» فعندنا يحرم القاتل فِي هذه الصور إذا لم 
يكن القتل بحق أو دفعا عن نفسه. 

(والزتو) قله بكسيو قرييه العوك» أما قرييه المسك فيرك مالم الذي 
اكتسبه في حال إسلامه؛ أما ما اكتسبه فِي حال ردّته فيوضع فِي بيت المال. هذا 
في الذكرء أما الأنثى فيرثها قريبها المسلم مطلقا. 

واه الملتتو )ا نذكان: اخن الوا رقتو اتعوووت نكما لاخر كان كاد 
توارث بينهماء نا الكفار فيتوارثون بينهم إلا إذا اختلفت ورم (وَأَفَرَتُ 
العَصْبَّةَ بِتَفَسِوِ وان العضية مانا سنة أوسيية ركذ تأخد كا القن درو 
الفُرُوض إِنْ كان مَعَهُ دوو فَرّض) ووجد باق كمن ترك بنتاً وشقيقاً فللبدت 
النصف فرضاً والباقي وهو النصف للشقيق تعصيباً. 

والمسألة من اثنين وتصح منهما وإن لم يوجد باق لا يأخذ العاصب شيئاً 
كمن ترك شقيقتين وأختين لأم وأخاً لأب فللشقيقتين الثلثان فرضاء وللأختين لأم 
الثلث فرضأاًء واستغرقت التركة ل لل ا وأصل 
المسألة من ثلاثة» وتصحٌ مِن سئّة (وَِلّا فَالمَالُ كُلَْهُ) يعني إن لم يوجد صاحب 
فرض فيأخذ العاصب المال كله بجهة واحدة عند انفراده عن غيره» وذلك كمن 
له ابا أو أباً أو شقيقاً فالمال كله للابن فِي الأولى» وللأب فِي الثانية» وللشقيق 
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ا وهنم الأح لآب والأم. م ابن الأخ لِلآبٍ ثم 
العم عَلَى التَرْتِيبٍ ثم ابنه فإِذًا عْدِمَ العَصَبّاتٌ تّ فَالمَوْلَى المَعْيِقٌ . 


فِي الثالثة. والتقييد بجهة واحدة احتراز عن صاحب الفرض فإنه قد يأخذ الفرض 
الكل قرضنا زؤزيذا: 

ثم العصبة بنفسه أربعة أصناف: جزء الميت» ثم أصلهء ثم جزء أبيه» ثم 
جزء جذهء ويقدم الأقرب فالأقربء فيقدم الأقرب جهة ثم الأقرب درجة عند 
اتحاد الجهة» ثم الأقوى قرابة» فلذا قال المصنف: 

(الابْنُ ثم ابْنْهُ) عَلَى أصله كالأب وأبيه» فمن مات وترك ابناً أو جداً 
فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة (ثُمَّ الأبُ ثم أبُوهُ) وإن 
علا عند عدم الابن يقدمان عَلَى جزء أبيه كالأخوة لغير أم وأبناتهم» فمن مات 
وترك أباً أو جدّاً أو أخاً لأبوين فالمال كله للأب أو الجدّ بالعصوبة» ولا شيء 
للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن. 

(ثمَ الأح لآب والأمّ ْم ابنُ الأخ للآأب) فمن مات وترك أخاً شقيقاً. أو 
خا لأب, أو ابن أخ شقيق» وابن أ لأبء. فالمال كله للأخ فِي الأولى والثانية» 
ولابن الأخ فِي الثالثة أو الرابعة (ثُمّ العَمٌ) وهو جرع الحد الصحيح وإن علا 
(عَلَى) هذا (التَّرْتِيبٍِ) فيقدم عمه الشقيق» ثم عمه لأب (ثمّ ابْنْهُ) أي ابن العم 
الشقيق» ثم العم لأب وإن سفل كل من ابن العم الشقيق أو لأب» ومثل عمه عم 
أبيه وجدّه وإن علا لكن جزء الجدّ القريب يحجب جزء الجد البعيد» فالعم وابنه 
يحجبان عم الجد ولو شقيقاً. وعم الأب والأب يحجبان عم الجد ولو شقيقا 
وهكذا. 

(فإِدًا عُدِمَ العَصَبَاتٌ) من النسب والميث عتيق (فَالموْلَى المُعِْقُ) يرئه 
بالعصوبة السيبية ذكراً كان نأ انقيية فإن عدم 0 يرثه عصبة المعتق 
المتعصبين بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وأخيه عَلى الترتيب السابق فِي العصبات» 
فإن لم يوجد للميت عصبة بالولاء فماله لذوي أرحامه بترتيبهم» وإلا فلبيت 
المال. ْ 
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فصل: ف بَيَانِ عَددِ الفرزروض 
احا رين 8 2 00 06 2 0 0 ع2 م ٠ ٠‏ 2 
وَالمَفْرَوض سته النضف والريع والثمن والثلثان والثلث وَالْسِدسشٌ فالنضف 
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شر خحة البِنْتٌ» وَبِنْتَ الابن. وَالأخخث مسن الاب والامء وَالأخث مسن 


و 


(فَضل: في بَيَانِ عَدَدٍ الفُرُوض) وبيانها وبيان أصحابها وما يتعلق بذلك 
(وَالمَفْرٌُوضٌ) أي المقدّر فِي كتاب الله تعالى (سِنَةُ) لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء 
وهى (النْضْفٌ والرَبْعٌ وَالثْمنٌ والثلثان وَالثْلْثُ والسدس) 

(فِالنصْفٌ فَرْضُ حَمْسَةٍ) أي كل واحد منهم كما هو ظاهر (البنْتٌ) لقوله 
تعالى: «إوَإِن كانت وحِدَةٌ كلها آلِيَسَفُ) [النساء: الآية 11]» (وَبِنْتٌ الابْن) أي وإن 
سفل كبنت ابن ابن» وهذا إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها وعمّن يساويها في 
الدرجة من البنات أو بنات الابن واحداً وأكثرء فخرج ما إذا كان مع كل منهما 
ذكر يعصبها كان يكون مع البنت ابن هو اخوهاء أو مع بنت الابن ابن أبن سواء 
كان أخاها أو ابن عمهاء فإنه يعصبهاء فله الثلثان ولها الثلث. 
وأما إذا كان مع البنت بنت أخرى أو أكثن او سيقت الاين بيت حرق أو أكثرء 
فلهما أو لهن الثلثان» وأما إذا كان مع بنت الابن ابن فإنه يحجبهاء أو بنت صلب 
سي وى بك هم 2 3 جَ 1 5 2 عم 7 20 
(وَالأخث مِنّ الأب والأم) لو عبر بالشقيقة لكان أخصر (وَالأخت مِنَّ الأن) ' 
وهذا إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها وعمن يساويها فِي الدرجة من الأخوات. 
واحدة أو اككو وعمن يحجبها أو ينقصها من البتية والبنات» فخرج ما إدا كان 
مع كل منهما ذكر يعصبها وهو أخوها فيعصبهاء أو كان مع كل منهما من يساويهاب 
وتكون عصبة مع البنت فتأخذ الباقي تعصيبا لا فرضا. 
والمعصب» وَأنَ بنت الابن للا قن ةعففقة إلا بثلاثة شروط: عدم المساوي» 
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وَالرَوْح ذا َم يُححَبٌ ‏ وَالريع فَرْضَ انين لدوم الْوّلْدِ أو ولد الابنء وَهَوّ 
للرَّوَجَةَ والرَّوْجَاتٍ إِذا لم تكب وَالثّمْن فَرْضَ ن الرّوجَة جَةِ والرّوْجَاتٍ مَعَ الوّلّد 


أو وَلّد الابن» والتّلْثان فْرْض أَرَبَعَةَ وَالْبِنْتينِ وبنتي الابن» وَالأَخْتَيْنِ مِنّ 
الأَبَوَيْنء وَالأَخْمَيْنِ مِنَ الأب ونه موهفمو ة فهو وهاه 6 واوا وا ه ةوه 6666666 ههه 6و ماه م ووو اها عه عه وقوه 


والعضبة: والساحي يق الابة: والينكة وان الاكت الشقيقة لا ستحقه إلا 
بأربعة شروط: عدم المعصبء. والمساويء والأصل كالآبء والفرع الوارث» 
والأخت للأب لا تستحقه إلا بخمسة شروط: الأربعة المذكورة فِي الشقيقة» 
والخامس عدم الشقيفة: 


(وَالرَّوْحُ إِذّا لَمْ يُحْجَبٌ) بالفرع الوارث ذكراً كان أو أنئى» وولد الابن 
.كولد الصلب فِي حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعاً (وَالرَبْعٌ فَرْض 
انْتَمْنِ) قد ترث الأم الربع فيما إذا ترك زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين 
فللزوجة الربع» وللأم ثلث باقي بعده» وللآب الفاضل وثلث الباقي هو في 
الحقيقة ربع لكن الفرضيون يعبرون عنه بثلث الباقي تأدب مع لفظ القرآن العظيم 
(للرَّوْجَةٍ مَعَ الوّلَدِ أؤ وَلَدِ الابْنِ) سواء كان الولد منه أو من غيره» وخرج بولد 
ل 

(وَهُوَ للرَّوْجَة والرَّوْجَات إذا لم تخجب) الول أويو تك الخيو ارو المتيق 
فَرْضَ الرَّوْجَةٍ والرَّوْجَاتِ) ويشتركن كلهن فِي الثمن بالسوية (مَعْ الوّلّد أو وَّلَّد 
الائن. والتُلعَانٍ مَرْضُ أَرْبَعَقٍ) واعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من 
الإناث اللاتي يكن ممَّن فرضه النصف لو انفرد (وَالبِنْتينٍ وبنتي الابْن) فأكثرء 
ركنا ترك تبي وهاي والأاقلية السوض :كيلة السضين. 

(وَالأَخَتَيْنِ مِنَ الأَبَوَيْنِ) باقر (وَالأَختَيْنِ مِنَ الأب) فأعك عند فند 
الشسعيفتي 6 وهذا عند انفراد كل منهما عن أخيهاء أو عند انفرادهن عن أخواتهن» 
امي سوا يس 

واعلم أنه يشترط فِي إرث هذه الأصناف الأربعة التُلَثَيْن شروط»ء عشرة 
موزعة عليهن.» فَالأَوَلُ: عو وي ا 
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فصّاعدا في الجويع » والثلث فُرْض اثنين : الام إدا لم نَحْجَبُ وَهَوَّ للاثنين 
مَصَاعداً مِنْ وَلدِ الأم. ظ 
وَالسَدَسن فرصي ستعة: الآأث والأمُ مَعَ الوّلدِء أو وَلَْدِ الائنء أوْ مع 
ا 50 ع 1 0 0200 2 5 
الانتينٍ مِنَ الأَخْوَةٍ والأحَوَاتِ فصاعداً» وَهرٌ للجَدة 00000 


والثاني : وهن بنات الابن» له شرطان عدم المعصب وعدم الفرع الوارث 
من أولاد الصلب . 

والثالث: وهن الشقيقاتء. له ثلاثة شروط: عدم المعصب وهو الأخ. 
وعدم الأب» وعدم الفرع الوارث. والرابع: وهن الأخوات للأبء» له أربعة 
شروط: عدم المعصب,. وعدم الأب» وعدم الفرع الوارث» وعدم الأخ الشقيق 
ذكراً كان أو أنثىء متفرداً أو متعدداً . 

(مَصَاعِداً فِي الجَمِيّع) أي الأربعة» أي فذهب العدد حال كونه صاعداً من 
اثنين إلى ما فوقهما (وَالثُلْت كَرْضٌ الَْيْن: الأمُ إذا لم ُحْحَبْ) أي حجب نقصان 
كن اتقلف "اليه اده دعم وقد كن ميف العام أن اتقين جرم الاجوة 
والأخوات سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم؛ أو مختلفين» وسواء كانوا ذكوراً أو 
أناثاً أو مختلفين. 

(وَهُوّ) أي الثلث (للاْتَيْنَ مَصَاعداً) من الأخوة والأخوات (مِنْ وَلَدِ الأمُ) 
ذكوو] كانواا أل ا تاناء أو التسض ون لذ بعدهيا أنه ل تحضينه نيمن دلوا به وهو 
الأم كالبنين واليتات» 

(وَالسَّدْمنُ َرْضٌ سَبْعَةٍ: الأبٌ والأم مَعَ الوّلدِء أو وَلْدٍ الائن» أؤْ مَع 
الانْين مِنَ الأَخْوَةٍ والأكَوَاتِ فصاعداً) لا فرق بين الأشقاء وغيرهم ولا فرق 
بين كون البعض أشقاء والبعض غير أشقاء» وقد يفرض للأم السدس مع عدم من 
ذكر كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وهي الغراوين وهو للجد عند عدم 


0-7 


لاس 
(و2) أفى:النديمن (للكذة والخكدضين والسداف يشكركن فى السدمن 
بالسوية. والمراد الجدة الصحيحة بخلاف الفاسدة» وهى التى تدلى بذكر بين 
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عِندَ عَدَمِ الأم؛ وَهُوَ لدت الاب مَعَ بنْتِ الصّلْبٍء وَهُوَ للأحتٍ يِنَ الأبٍ مَع 
الأحت ين الأب ب والأمّ وَهَوَ فَرْضٌ الأب مَعَ الوَلَدِء وَوَلدٍ الابن. وَفْرْضَ 


مس اس 


الحَد عند عدم الأب 111111117 


ساسم 


اقبي كأم أب الآم فإنها من ذوي الأرحام (عند عَدِمٍ الأ أما عند وجود الآم 
فتسقط الجدة بالإجماع (وَهُوَ لبِنْتِ الابْن) أي فأكثر (مَع 4 ثثَ الصَلْبٍ) أي أو مع 
بنت ابن أقرب منهاء وكذا كل طبقتين. وخرج بقوله: مع بنت الصلب بالإفراد» أما 
لو كان هناك بنتا صلب فأكثر فلا شيء لبنات الابن بالإجماع إلا أن يكون معهن 
ذكر يعصبهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن, وما تأخذ بنت الابن 
وهو السدس تكملة للثلثين وليس فرضاً مستقلاً. 

(وَهوَ للأأخخت من الا أي فأكثر 0 أن تحملها عَلَى الجنس الصادق 
بالواحدة وبالأكثر (مَع الأختِ مِنَ الأب ب والأمٌ) بالإفراد. خرج به مَا لو كان هناك 
أختان فأكثر من الأب والآم فلا شيء للأخوات إلا إذا كان معهن أخ لآب فإنه 
يعصبهن ويسمّى الأخ المبارك وهو ما لولاه لسقطت. ويقابله الأخ المشؤوم وهو 
الذي لولاه لورثت» ولو صور منها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب للزوج 
النصف وللأخت الشقيقة النصف. وللأخت للأب السدس» وحينئذ تؤول لسبعة» 
فلو كان معها أخ لأب سقط وسقطت معه لتعصيبه إياهاء والعاصب يسقط إذا 
استغرقت الفروض التركة فهو أخ مشؤوم عليها لولاه لورثت. واعلم أنه لا 
يعصب الأخوات إلا أخوهن. فابن الأخ لا يعصبهن مطلقا. 

(وَهُوَ كَرْضٌ الأب مَعَ الوّلّدِ) سواء كان الولد ذكراً أو أنثى» لكن مع الذكر 
ليس للأب إلا السدس فرضاً والباقي للابن» ومع الأنثى له السدس فرضاء والباقي 
بعد نصف البنت تعصيبا. 

(وَوَلدٍ الابْن) لأنه كالولد (وَفَرْضُ الجَدّ) الصحيح وهو أبو الأب وإن علا 
بيخلاف الجد الغير الصحيح كأبي الأم فإنه من ذوي الأرحام (عِنْدَ عَدَمِ الأب) 
آنه عيك وعتووة بكرن ممحجو ايه :والمزاف أن الدد يرث السدس عند عدم 9 
إذا كان مع الولد أو ولد الابن. 
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وَهُوّ للوَاحِدٍ مِنْ وَلَدٍ الأمُ» وَتَسْقِطَ الجَدَةٌ القَرْبَى مِنْ حِهَةٍ الأمٌ البعدى مِنْ قِبَلٍ 
الآن. 


52027 2 3 2 5 2 ا 
1 وَلْدَ الم وَوَلْدَ الابن. وَالآأت والحد. مامد واه ا ده و وا و و8 ااانا د ياد 


واعلم أن الجدّ الصحيح كالأب عند عدمه إلا فِي المسائل الآتية : 

الأولى: أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجدّ. 

والثانية: أن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد 
أحد الزوجين ولو كان الأب جد فللأم ثلث الكل . 

الثالثة: أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاًء ولا 
يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة . 

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس 
ذلق للحد إتنانا »+ وسقط "الجن بالات: 

(وَهُوَ) أي السدس ١للوَاحِدٍ‏ مِنْ وَلَدِ الم ذكراً كان أو أنثى (وَتُسْقِط الجَدَّةُ 
لقرْبَى مِنْ جِهَةٍ الأمٌ) كأم أم (البُعدى مِنْ قِبَلِ الآب) كأم أم أبء وكأم أب أبء 
فلا فرق بين كونها تدلي بذكر أو بأثنى» وإن بالعكس بأن كانت من جهة الأب 
كأم أب» والبعدى من جهة الأم كأم أم الأم» فكذلك عندنا جرياً عَلَى الأصل من 
أن القربى من أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت. 

وعند الشافعية فيها قولان والصحيح أن البعدى من جهة الأمّ لا تحجب 
بالقربى من جهة الأم» بل يشتركان فِي السدسء وبه قال مالك رضي الله تعالى 
عه . 

وتسقط الجدّات كلهنء أ سواء كن أوزنناظ أن امدات بالأم تسقط 
الأبويات دون الأميات بالأب لأنهن يدلين به» بخلاف الأميات. وكذلك تسقط 
الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت. فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من 
قبله. 

(وَيَسْقط وَلَدُ الأمٌ) أي ذكراً كان أو أنثى بأربعة: بالولد (وَوَلَدُ الابْنِ) يشمل 
انف الاي وندف الأب (والآت. والهد) فتحضيل أنه سقط :نرواتعه نين :ميد الأنن 
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و ولد الأب والأمّ ؛ ِتَلاثَةٍ ةَ الاين وابْنَ الابنٍ َإنَ سَفْلء والاات 
يَعْصِ 9 أَحَوَاتَهُم : الاين وابِنَ الابْنٍ» وَالأَخُ مِنَ الأب والأم. 


والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن» ولا يحجب بالأم وإن أدلى 
بهاء فالقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم فلا يحجبون 
بها وإن أدلوا بها. وعلم مما ذكره المصنف أن الآخ للأم لا يحجب بالأخ الشقيق 
والأخ للأب. 

(وَيَسْقُط ولَدٌ الأب والأمٌ) أي الشقيق (يكَلانّةِ أي بواحد منهم (الابْنُ 
وابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفْلَء والأبُ) أي دون الجدّ فلا يحجبه. 
ولما ذكر المصنف العصبة بالنفسء ذكر العصبة بالغيرء والعصبة بالغير هي كل 
أنثى احتاجت فِي عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير فِي العصوبة» وهن 
أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات» وبنات الابن» 
والأخوات لأبوين» والأخوات للأب» تحتاج كل واحدة منهن إلى أخ فأكثر 

وقد ذكر المصنف من يعصبهنّ فقال: (وَأرْبَعَة يَعْصِبُونَ أكَوَاتِهُمْ : الابْنُ» 
وابِنْ الابن) وإن سفل (وَالأَخ من الأب ب وَالأمٌ) وأما الأخ 525 الآم فلا يعصبف 
أخته لأنه تسيا نيمو ادل بها وهي الأ فلهما الثلثان يشتركان» وللواحد 
ادس "كما تقله : 

ولم يذكر المصنف العصبة مع الغير»ء ولنذكرها فنقول: هي كل أنثى 
احتاجت فِي عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير فِي تلك العصوبة» وهما 
اثنتان: أخت لأبوين وأخت لأب» تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب 
أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثرء والفرق بين هاتين العصبتين أن 
الغير فِي العصبة بغيره يكون عصبة بنفسهء فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى» 
وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة 
مصاحبة ذلك الغير. 

وهذا آخر ما تيسر اختصاره وجمعه من «الشرح الكْبِيْرٍ المُسَمّى بالهداية 
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شَرْحٌ كِفَايةٍ المَبْتدِي» عَلَى يد مؤلفه وكاتبه الحقير» الفقير إلى رنه العنان» كين 
يحيى ابن الشيخ أمان» والحمد لله الكريم الوهاب» 0000 على سندنا :محنن 
وعلى آله واللأصحاب . 


وكان الفراغ منه بعد عشاء ليلة الجمعة من شهر جمادى الأولىء» الموافقة 
ليلة أربعة وعشرين من شهور سنة خمسة وأربعين بعد الثلاثمائة والألف من 
هجرة من له العرّ والشرف صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

تمّ وَبِالخَيرْ عم 

واعلم أن هذا الشرح مأخوذ من هذه الكتب المذكورة: 

بااللف المسكفا.ويعاشعة رذ المعار 

داتعو 1 

ا الدن المقى شرض الماتقن؛ 

وشرح مجمع الأنهرء عليه الميداني على القدوريء منلا مسكين. 

فمن أشكل عليه شيء فليرجع إليهاء والرجاء من الناظر فيه غض النظر عما 
طفى به القلم» وزلت به القدم» فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان» خصوصا ممن 
كان قصير الباع» قليل البضاعة» وما جرّأني عَلََى الإقدام إلا قصد التشبّه بأولئك 
الكرام. كما قيل: 

ذه اف تكتر دوا مفانوكى لعش ينوا إِنَّ الكشبّه بالكرام قلاح 
هذا وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 


358 


فهرس المحتويات 


ترجمة الشيخ مصطفى الأسقاطي صاحب المتن ل 


ترجمة الشيخ محمد يحيى أمان مما و مادو فد وو م و و او ا ل كا 


2300 فهر س المحتويات 


يَابُ المَسْح عَلَى الحَميْن 00000 
بات الحَيُض 111111111110106 


.٠. 
ص‎ 
١ 


١5 
ع‎ 
ع‎ 
3-3 
١ 
00 


©©6©8 606966666 6ه 6ه هس هه6655666©6066 666666666666666 تت ون و ووووةو وه 


9 
1١ 


١ 
0 
0 
2 
3 
0 
- 


© © ©8866 66666ه65666 ههه مم م هه ووو وووووةه 


9 
١ 


1 
1 
انا 


© © 686 © © ههه ©ه©>©>©6© © © 666 666666666 66066666656566 66 666066666656565666666696666 6ه هة ووو ووه 


00 
١ 
ً 
١ 


١ 


© © © ©6©©6 688566929882666 ©6©6ه6 ههه 666 666606555566066 56606666 666066 ههه هو ووه 


©6001 
١ 
3 
كي‎ 
١ 
5 
3 
8 
١ 
دما.‎ 
»* © 
0 
0 
١ 


1١ 


١ 
ّ 
و‎ 
1 


- ع و6 و 0 
فصل : يفسِد الصّلاة 0 100 1 21111 


0 
07 
١ 


١ 
اصأ‎ 
6 
3 


3 
١ 


م 
0 
مثا 


©# »666866666 6ه ©6666 666666606666606 555566660656666 هو ههه وو وو و وه 


ً 
1١ 


0 
مما‎ 
١١ 
+١ 
0 
١ 
5 ك0‎ 
١و‎ 
1 
١81 
150 
6 
زف‎ 
0 
25 
مما‎ 
8 
0 
0 
١ © 
٠ ١ 
1 
5 
١اعو‎ 
ك3‎ 
16 
© © 


© 666466666466664 ةن وه وووةوووه 


َ 5 ًّ 5 ًّ ؟ 
3 3 3 3 .6 
1١ ١ 4‏ الوا ١ ١‏ 


١ 


ّ 
١ 


ا 


0 


5 عي رسام ه06 يي 6 
. الجمعة فرض عين 21110 


- 


»66# ©9606888686866 656666666066066 هه 6ه 


٠. 6ه‎ 66666666 666666066696066 666666606666666666609096066666842© 


©»»©6666666685956665666666 669666666066666 هثهةةثت 966 هوه ٠‏ 


10000000 1 ا 1 ل ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا اا ل اا ا ا ل ايا 


© 660655590606606646645966606686 656556666666666 هت هه هه وهو ووه 


»©46©6©»»©6»©86 660656560656906 66ت 666666 6ه نه هنود ٠‏ 


االاالا ا ااا ا ل لاا اا ل ل ااا الل لل ل الل لللل لاا الل ل ل ال ا الل ل ا ل ل ل ل ل يتا 


© © ©666566066056660955656565666668560606066666©6 666696666666665 دوه 


© 565566566656066 6066666660660 6566666660 ههه ونه ونةوووه 


٠ © ه‎ 566666606666666 6666660666606696060666666666666606965666666©6666©6© © 


66666485868 6606 556656566666006 66666 وهو 6ه 


»266655666656668 ه65هت 566666666 666696069666696666066 990696666666656 


©»»©© »666665666666606 ©60660606956666666606 66666606666656 هو هه و هه 


361 


كنات الحح 


ب 
1١‏ 


1 اووسلا 
3 
0 
ما 
انأ 
مم 
37 


1١ 

آل 
1١‏ 
5 

١ 


4 
١ 

١ 

0 
رف 
م 


9 
١ 


5 ل 
١‏ 

0 
1 
الى 
5ن ١ء؟‏ 
زف 

١ 
اى)‎ 
_.- 
86 
9 
١ 

م © 

١ 

زف 

١ 


3 
١ 


3 
8 


ا 
ماع 14 
1١‏ 
1١‏ 
3 
١‏ 


١ 
3 
١ 


( 
١ 
ع‎ 
1 


2 
5 
0 

3 

١ 


١ 
0 13 
م‎ 


3 
١ 


1 
0 
(١ 
1 


© © © 2989668666 ©©66669696606666066666©66©666666866ه6 هه هنو وووو ووه 


© © ©©©©©©6©666©6 60666666666666 هه وووووةووووةه 


© © © 6ه 26666 66ت 666666666666666 مهمه ون وونووووةه ههه 


© © © © 66666 566666666666 © 666956666666 هم ههه ووسووووة ووه 


© © ©© 56865945666666 666666664666666 هه وههوووةوةنوووووو وه 


© © ©6666 66ت 5666665666 606065666666666 هو نهو وووووه 


© © © 6666© ©6666 6666 696696656666666 هه مه هه هه و وو ووهةه 


© 66566656686 هت و و وووووووووو وه 


© © 66 65686 660666656866666 6ه هوهو وووووةووةه 


© 65 ©0566956666666655525585656606666658686 3665م ههه هوةعودون ةوه 


© © © ©668266 6ه هم ممم ةو و ووو و ووه 


©#©986 © © ©»©0 66060606606666 و ون هةوووووووودوةه: 


١ 


1 


7 
1١ 


1 


.٠ 
5 
0 
الى‎ 


ً 
1١ 


ُ 
0 6ل 
6 


كط م 
.0 0 
6.١‏ 5 


1١ 


3 
نا‎ 
1١ ٠ 


1 


ص 
١‏ 


3 
0 إن 
٠‏ آل 


2 2د 


قَضْا” 


: وع مع 7 
8 وحرووهف القسم ا 0 


بابُ الحَقٌّ والاسْتِحقاق 120000 


4 ل سم واي 3 ولسالا لرظظا 


فصل : الميئة حجة متعدية و ع انا ع هك ع لاه دع واه ما 0ه 


فَضْل: ما يطل بالشّرْط القَاسِدء وَلَا يَصِح عليه 


٠ 
-1 


©©©© © 6666© 6 ©55566666069696660606©66©6©6©6©686©6 ه5656 وه و وووووه 


فَصْل: الإقْرَارٌ 121111111 


© © ©0 © ©66666606606566©6©6 6ه و ووووووه 


©66668666 666956666606666 هوس ووو وه 


©© 665595966666666 6ه هو و وووووو ووه 


©6 566666666069666 هه نو و ونون وه 


366 


- و ع > إعسدبه 
كتات المضاربة 2 


كات الوَدِيعَةَ 10 


كات الإجَارَة 50 


فَضل : 7 


فَضل : المِيياقاة 


© »© ©6*6**6©8986 ©6666 هههت©6©6 5666656868666 6666© © 66666 ©6 666660566666596 666 0666669666 0 هوه هه هو 6ه 


© 6ه ه6565 ه56 6 6559595666696 5ه ههه ه56 وو و و ووو 


© 66568668686866 669660096696960606066666665660595555660960666666 566666666666666 تت و وووووه 


© 6©86©646466©6 560556666685696 559556666666666 5ه 5566م مهمه ةن و ووو وه 


©© »466666606666 6ه ههه هن هه60ه5 666565665955660 ههه هو ه6555656 6ه وة ووووةوو وو وو 5ه 


© © 6ه ©»»©» هن 6 ©ه©6 666668625656666 25566 056666666666666 شردة 6659566596666 6655ت66 6666 6ه ه66 ووهةن بوه 


2 66 هه ههسههعهة »4 هه ه96 6060 666566656656566 مهمه ة 6 555556666665666 هد تثهةوةوه وده 


© © ت 6ت 6566686666 655566695566666 ت 666 05656ت5565556566066606 همهت هته همهتت هوهو هه 


© © 6ه 6696© هده ههث ههه هه © 69ت هه 6ه 66656 6ه ©56666 هه 6 ةههههههه ه5566 656560660606 646066566ه هو و و نونو ووو ه 


© »© ©©©©ه©66 6ه ههه ههه ههه هههةهه »5 5 هه هه 556566066556606 5ه ههه ه5565 56 وو دوو وووه 


© © 866666686 © ©660666666660656669566066666606658696995269606666666©665666666606669960666©66666666©6©»©9©©6ه وه 


© © 86 ت68 666669 ههه 6609266066 666605656566666 ةو و و وونو وه 


0 0 ص م 5 5 
٠ 6. 3 03 3 0 3‏ 
دا 5 5 1١ ١‏ الى . 


ً 
1١ 


1 


6 
6 
خخ 
م 


0 


: أْفُضَل الكسية الجهّاد 


: إحيَاءٌ المَوَات 11 


©#»©©6 »6ه 660956696 466 ههه و ووو وووو وه 


لع 


© »© 66668666 سن 6856ه6ت ©8986669 666666066666 606658666 066566656666666 ةشوه وووةوةه 


© © 6 6ه 66 6ت 65666696666666 569665 6665956665666666 متهن تجن و ودود وو وه 


© © ©666669466666ه6 6 89666666666906668 656666666666666 مهوت هت ووهةوهة ووه 


© 668566662 66ت هسهتههسثهته©6©6©6 ه566 6666666©6©66 666666666666666 66060666606هموه 


© 66> هههت ه96 6608666806960 666666666969955 هو ووه و ودوووه 


© © 6ت © 686666 66ت 666666096666566 662606666646665 66ج 9 وووه 


© 666 6666م ته 666556566666666 هه وو وسوةووووه 


©» © 666 »6ه ه©»ه 566606666606666 666666666606666 و وةوونوو ووه 


©© 466666 56ت 666 566565566646666 565656660666666665 6066م هه منت ده وهو وده 


© © ههه همههههه6+ 55555666666660 565606 65ه6ه6ه666656 مه هج وج ووووو ووو ووه 


© »© ©66666556696666668666 56+66 م ونث ة ووو ووه 


81801 ناالا- الم تملالمع اا م5 
111 انا الاا-الم ١21‏ >اط18 ثلثلا 


لا 
0 2 لطعلا 31710 هآلا طعالاحجط5-ام 
(.8 1387 .0ا) 


ا 0ع011عا 
320ل 01033 أاث .نا طعالاحط5-ام 


دارالكنب العلميةة ١‏ ا 
81-110 و1مكلة قم بكر ل 
8 4ه 
5->]21 8 هد 
أسسَها قات يوشت سكنة 1971 بَيرُوت - لكان 


مطوطع] - أبماء8 1971 801011 ذلى دمسدطما لاط .]5ع 
قطنا - طأنامكزء8 1971 مناه لترد8 تلق لدسقطمل! قم عتأطماع 


